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((حكم أراضي المسلمين)) 

(مسألة /71): قد ظهر مما تقدم أن أراضي المسلمين التي الآن تحت نفوذ سلطانهم»؛ وما يلحق 
بالأراضي من المعادن والجبال والبحار والغابات والنبات وغيرهاء على قسمين: 

تنما كان ملكا نيع إما بان كان قزل الأشاام ملكوم »نقم اهرب وتوارثرها» أو أنه كادت 
من الأنفال» وقد أباح الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لمن عمرها وأحياها 
وخاتبدا من غير فرقريين أفروكوة الالافسيللها ا وسيسلم و اذا كا دسيليا لاشو عليه راز 
سكناه ونحوهاء وإذا كان غير مسلم كان عليه الجزية حسب ما يقرره حاكم الإسلام. 

أما إذا كانت الأرض زراعية ونحوهاء فعلى المسلم الزكاة حسب الشرائط المقررة» والخمس في 
الزائد» وعلى غير المسلم الجزية حسب ما يقرره الحاكم الإسلامي؛ وقد ذكرنا عدم وجوب الخنمس 
والزكاة على غير المسلم باستثناء أرض الذمي التي اشتراها من مسلم» في كتابي الخمس والزكاة من 
(الفقه). 

؟ : ما كان ملكاً لكل المسلمين» لأنها مفتوحة عنوة؛ وهي غير قابلة للملك؛ وإنا يعطيها حاكم 
المسلمين بالإيجار ونحوه» ويكون المقرر من ربحها لكل المسلمين. 

وقد تقدم أن هذا لا يشمل دور السكنى ونحوهاء فإنه سواء قلنا بأن المسلمين يملكونها أم لا, لا 
إجارة لباء ولعل ما رواه الكافي عن الصادق (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام)»: قال: 
«سوق المسلمين كمسجدهم » فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل»؛ قال (عليه السلام) : «وكان 
يأخذ على بيوت السوق 


كراء»”"'؛ يدل على ذلك؛ حيث إن عدم أخذه الكراء كان من هذه الجهة. 

والظاهر آن1لواك نيوك التنوزق ها كان هادا و يعطق اليلاد لق انمه يسول ونا لوي" 
مسقفاً للحفظ من ا حر والبرد ولم يكن في طرفي السوق دور وما أشبه» وإنما كان في داخل السوق 
بيوت كالدكاكين الحالية» لكن كان الغالب عليها أنها بدون أبواب» وإنما كان صاحب البضاعة يأتي 
ييضاعة نهارا إل [ذافاء وبالليل يرجعها إلى دازه ».وكا السبقاسياً لعدم طمع الآخر ]ذا خرج في 
الأثناء لأجل قضاء حاجة» وإلى الآن بعض القرى والأرياف هكذاء والظاهر أن الدولة كانت بنت 
تلك الد كاكين في زمن الإمام (عليه السلام) أو قبله» ولذا كان يستحق أن يؤخذ منهم الكراء لأنها 
مَلَلكَ الدولة: 

و(الدكان) من الدكة؛ لأنها كانت مرتفعة» لأجل عرض أحسن للبضاعة» ولأجل أن لا يأتي 
وسخ الطريق وماء المطر وما أشبه إلى الدكان. 

وكيف كان» فقد عرفت أن الأراضي في الحال الحاضر على قسمين : ملك خاص» وملك عام. 

أما بملاحظة الأصل فهي على ثلاثة أقسام : 

لأنها إما ملك اخاص بدون كونه أنفالا »-وإما ملك الامام أثثالا فيكون لمن أحياها .«وإمااملاك 
عام امت 

وهناك قسم رابع في الأصل لا يهم التعرض له» ولذا لم نجعله قسماً جديداًء لأنه راجع إلى 
القسمين السابقين» وهذا القسم هو ما صالح أهلها المسلمين: بأن كانوا كفاراً» ولما أراد المسلمون 
فتحاء أو بدون إرادة المسلمين ذلك جاء أهلها وصالحوا عليها المسلمين؛ ومن المعلوم أن الصلح 
جائزء وتكون الأرض حينئذ على ما صالحوا عليه» بأن تكون لهم»؛ أو للمسلمين عامة؛ أو للإمام. 


)١(‏ الكاقي: ج؟١‏ ص557. 


وعلى أي حال؛ لا تخرج عن إحدى الأحوال السابقة في المسائل المتقدمة. 

ولا فرق في هذا الصلح بين العامر منها وغير العامرء إذ الأرض التي في استيلائهم ولو كانت 
غير عامرة تكون بأيديهم » فإذا رأى حاكم المسلمين الصلح صح. 

لا يقال: الكفار لا يملكون هذه الأرض حتى يصالحوا عليهاء لأن الأرض كلها ملك الإمام: 
كما نص بذلك روايات متعددة» مثل صحيح عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) وفيه : «يا أبا 
يسارء إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله من شيء فهو لنا"''» إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب 
(الخمس) و(الجهاد) و(إحياء الموات) من كتب الحديث والفقه. 

لأنه يقال: ملكية الإمام (عليه السلام)؛ إنما هو في طول ملكية الله» حيث إن الله فوضها إليهم» 
وملك الناس في طول ملكهم» فحال الأرض حال الإنسان» هو عبد لله » وفي طوله عبد لفلان» 
حيث إن الله أباح لهذا المملوك أن يكون مالكاً لمملوك آخر لهء وكسائر الملكيات للإنسان» حيث إن 
ملك الإنسان في طول ملك الله. 

وعليه فمصالحة الكفار مع المسلمين من قبيل معاهدة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع 
الكفارء فإنه لا يستشكل على ذلك بأن الكفار كانوا تجب عليهم طاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وكان النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بهم من أنفسهم وأموالبم» فلا معنى لمعاهدته معهم» إذ حكم 
المعاهدة ثانوي » وكذلك المقام. 

ويدل على ذلك أو يؤيده ما ذكره الفقهاء في شروط الجزية » حيث يظهر من الروايات والفتاوى 


صحة المعاهدة مع الكفارء فراجع كتاب الجهاد في شروط 


)21 الوسائل: ج11 ص١8 .١5‏ 


الذمة» كما يؤيده أيضاً أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق الكفار وأملاكهم وأراضيهم في 
قصة فتح مكة» فإذا كان للإمام الإطلاق مجاناًء كان له الصلح أيضاً للفحوى. 

ثم إنا إذا استولينا على أراضي الكقان ضلحاً أو عنوة» فلا ينبغي الاشكال أن كل شيء متها كان 
غصباً يرد على أصحابها الشرعيين؛ كما يفهم من الاستثناء في قطائع الملوك وصفاياهم كما تقدم, 
فإذا غصب كافر من مسلم داره أو أرضه الزراعية مثلا لامر حب ليها كال الاارم ارومار اي 

أما ما كان غصباً في دينهم لا عندناء كما لو بنى كافر داراً فغصبه كاف رآخر بلا حق له في ذلك 
الغصب في دينه» فالظاهر أن لنا أن نحكم على ذلك بحكمهم أو بحكمناء للمناط في تحاكم الكفار إلى 
امه 

مثلاً إذا استولت إميركا على كورياء ثم استولينا نحن على كورياء كان لنا أن نحكم بالنسبة إلى 
الأرض التي استولت عليها إميركا وكانت لكوريا حسب حكم المسيحيين» أو أن نحكم حسب حكم 
اتلس 

نعم لا إشكال في أنها تصبح ملكاً للمسلمين إذا كان الاستيلاء بموازين الفتح عنوة؛ لإطلاق 
أدلته» حيث لم تفرق الأدلة بين أن يكون المستولي عليها من قبل المسلمين» للكافر المالك لها بنفسه أو 
الغاصب لبا من كافر آخرء والله العالم. 


((إذا خربت المفتوحة عنوة)) 

(مسألة 78): لا إشكال ولا خلاف في أن المفتوحة عنوة ذات الشرائط» أي ما كانت عامرة 
حالة الفتح ؛ وكان الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)؛ إذا عمرها الإنسان بإذن الإمام ونائبه بإجازة أو 
غيرهاء إذا خربت لم تخرج عن ملك المسلمين. 

ويدل عليه إطلاق الأدلة» وعليه الإجماع منهم أيضاً. 

أما غيرهاء أي المملوكة بالإحياء فالأقرب لدينا أنها بالخراب تخرج عن الملك؛ وترجع إلى حالتها 
الأولية في الجملة» من غير فرق بين أن تكون ملكها الإنسان السابق بالإرث أو البيع ونحوهما أو 
بالوحياء. 

أما الفقهاء فقد قسموها إلى قسمين : 

١‏ : ما كان انتقالها إلى الإنسان الأول بالشراء وبالعطية ونحوهاء فالمشهور عندهم أنها تبقى على 
ملك مالكها الأول؛ وفي (المسالك): لم يترك ملكه عنها إجماعاً على ما نقله في التذكرة عن جميع 
أهل العلم» انتهى. 

لكن الظاهر من (الجواهر) في كتاب الخمس أنه قال ببقائها في ملك الأول للاستصحاب» لا أنها 
وحن إجماعا قاللشآلةوالاً لذكروه قال( ومع ينتغاد حيعد انان قد سنواك الأوضن النتوحة 
غنوكنا لؤسراة:] نا ثوة نيديع" (ضلن :اللاضله وانة) يقول ملكمهها وجوه هام و انا + كينا هن قد 
القولين في المسألة. نعم لا دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الإحياء؛ بل بالإرث أو الشراء أو 
الفتح أو نحوها برجوعها مواتاً» فالمتجه حينئذ بقاؤها على الملك إلا إذا باد أهلهاء فترجع للإمام 
وتكون من الأنفال» لأنه وارث من لا وارث له) انتهى. 

فإن ظاهر قوله: نعم إلخ» أنه لا إجماع في المسألة» بل صريح الجواهر أنه لو كان الإحياء في 
موات المفتوحة عنوة كان قولان في مسألة خروجها عن 


ملك المحيي إذا تركهاء فراجع أول كلامه. 

؟ : ما كان انتقالها إلى الإنسان الأول بالإحياء» ففيه لديهم قولان» فقد ذهب الشيخ والمحقق 
وآخرون إلى بقائها في ملك الحيي» وذهب العلامة والشهيد الثاني وغيرهما إلى خروجها عن الملك 
فهي لمن أحياها ثانياً. 

قال في المسالك : (إن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفواء فذهب بعضهم إلى عدم 
جواز إحيائها ولا التصرف فيها مطلقاً إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك» وذهب الشيخ في المبسوط 
والمصنف في كتاب الجهاد والأكثر إلى أحيائها وصيرورة الثاني أحق بهاء لكن لا يملكها بذلك»؛ بل 
عليه أن يؤدي طقسها إلى الأول أو وارثه» ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب 
المملكة» حيث يعرض لبا الخراب وتصير مواتاً؛ وذهب الشهيد في الدروس إلى وجوب استيذان انحيي 
للمالك أولاً فإن امتنع فالحاكم وله الإذن فيه» فإن تعذر الآمران جاز الإحياء» وعلى امحيي طقسها 
للمالك) انتهى. 

أقول: حيث إن الإجماع المنقول مناقش فيه كبرى وصغرى فلا تبقى لنا إلآّ الأدلة الأولية وهي 
تقتضي أن الأرض إذا خربت خرجت عن ملك المالك؛ سواء كانت ملكها بالإحياء أو بالانتقال؛ 
وذلك للأدلة العامة والخاصة. 


((أدلة خحروج الأرض عن الملكية بالخراب)) 

فالأول: مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»7". 
وقوله (صلى الله عليه وآله) : «من أحاط بحائط على أرض فهي له)"". 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «عادي الأرض لله ولرسوله؛ ثم هي لكم مني أيها 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/ا١‏ ص١١١‏ ب١‏ ح509.07. 


2١‏ راجع مستدرك الوسائل: ج72١‏ ص ١١١‏ ب١‏ ل وفيه: (من أحاط حائطاً). 


١ 


امون : 

وروي: «موتان الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم منه أيها المسلمون»”". 

وصحيح الفضلاء» عن الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى 
[الا ليه اماه ونه الغو مؤانا فور ني 

وصحيح ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو 
فعمروه فهم أحق بها وهي لبم»”". 

إلى غيرها من الروايات المطلقة؛ وقد تقدم بعضها. 

والثاني: كصحيحة أبي خالد الكابلي» عن الباقر (عليه السلام)؛ وفيها: «والأرض كلها لناء 
فمن أحيا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي» وله ما أكل منها. فإن تركها 
أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركهاء فليؤد 
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي » وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي»”' الحديث. 

وصحيحة معاوية بن وهب: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أيما رجل أتى خربة بائرة 
فاستخرجها وأكرى أنهارها وعمرهاء فإن عليه فيها الصدقة» فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها 
وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولن عمرها»"". 

ولا يرد على هذه الروايات إلا أمور: 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج1١‏ ص؟١١‏ ب١‏ ح504.05. 

راع مشعدرك'الوسائل؛ نالا طن 1011 جه :4ه وى اواقيه: لإموئان الْأَرْضٍ لله وَ رَسُوله قَمَنْ أحْيّا مها شَيقاً فَهُوَ لَهُ). 
(؟) الوسائل: ج/ا١‏ ص7؟”. 

(5) الوسائل: ج/ا١‏ ص7؟”. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص579. 

(5) الوسائل: ج/ا١‏ ص559؟”. 





الآول: ما ذكره الجواهر بقوله: (نعم لا دلالة فيه على زوال الملك). 


ويرد عليه : 
أولا : إن إطلاق الروايات شامل لما ملك بالإحياء أو بالانتقال القهري كالإرث؛ أو الاختياري 
كالشراء ونحوه. 


وثانياء كل ملك للأرض يبتدئ بالإجياء» فأي فرق بين أن يحب زيد الآرطن كم يتركهاء حيث 
إنها تكون لغيره بإحياء ذلك الغير لباء وبين أن يبيع زيد الأرض من عمرو ثم يتركها عمروء حيث 
تقولون بعدم خروجها عن ملكه بتركها. 

الثاني : أصالة بقاء الملك. 

وفيه: إن الأصل لا موضوع له بعد الإطلاق. 

الثالث : إنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالإحياء. 

وفيه : إنه كان لها مالك حال الحياة لا بعد الموت فهو مصادرة. 

الرابع : إن أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب. 

وفيه: إنه لا دليل على أكثر من ملكية ا لمحيي لبا حال حياتهاء فالقول ببقاء ملكه لبا بعد ذلك 
يحتاج إلى الدليل» فليس الخراب سبب ملك الثاني » بل إحياء الثاني سبب ملكه لها. 

الخامس : بعض الروايات» مثل رواية سليمان بن خالد» وجعلها في مفتاح الكرامة صحيحة» 
وإن قال المسالك: إنها ضعيفة السند» إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة 
فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء فماذا عليه» قال (عليه السلام): «الصدقة». قلت: 


وإن كان يعرف 


صاحبهاء قال: «فليؤد إليه حقه)”'". 

ومرسل حمادء عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) ؛ وفيه في ذكن الأنفال: «وكل أرض ميتة 
لارب لبا" ؛: كما يظهر من الجواهر الاستدلال به لمكان قيده. 

وفيه : إن الجمع بين الطائفة الأولى وهذه الطائفة يوجب حمل رواية سليمان على الاستحباب» 
إذ أن الأمام (غليه السلام) لم يقرر له حقا في.ضصحبحة معاوية» ولو كان انق واجبا كان اللازم 
ذكره؛ وليس من باب المطلق والمقيد» إذ الصحيحة كالصريح عرفاًء إن لم تكن صريحاً في أن الأول لا 
حق له. 

ثم لو كان لها صاحب يشتررط معرفتهاء فإن بدون العرفان تكون مجهولة المالك» واللازم إعطاء 
الأجرة للإمام (عليه السلام) أو نائبه» وبذلك يظهر عدم دلالة القيد في المرسل» ولو سلم أن فيه 
الدلالة كان يكفي في ذلك أن يكون القيد في قبال المفتوحة عنوة حيث كانت عامرة ثم خربت» فإنه 
حينئذ أرض ميتة لكن لبا رب وهم المسلمون» هذا بالإضافة إلى أنا لا نقول بالخروج بمجرد الموت. 


((مى تخرج الأرض عن الملكية بعد خرابما أو تركها)) 

بقي الكلام في أن خروجها عن ملك محيي السابق» سواء قلنا بإطلاق خروجهاء أو كما قال 
جماعة بآن الخروج في غير ما ملكها بغير الإحياء» أو كما يظهر من الجواهر من وجود القول بالخروج 
في موات المفتوحة عنوة؛ هل بمجرد الخراب والترك, كما هو ظاهر إطلاقهم في مورد ما قالوا 
بالخروج؛ أواإئة بعد مروومدة معتل بها عرفا كيية وخويها: وذلك حتى يصدق غرنا ها و«مسشعي 


الكابلى وابن وهب» أو أنة بعد ثلاث سنواات» لما رواه الكلينى 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص59؟5. 
)١(‏ الوسائل: ج5 ص 5”550. 


بسنده إلى يونس » عن العبد الصالح (عليه السلام)؛ قال: «إن الأرض لله تعالى جعلها وقفاً 
على عباده؛ فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره» الحديث. 

وروي بسنئده إلى يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أخذت منه 
أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبهاء لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها»”". 

وفي الوسائل والمستدرك جعل من بين الحتملات ما إذا خربت الأرض بعد ما أحياها. 

ولا شك أنه لوقيل بالخروج عن الملك كان تحديده بغثلاث سنوات أحوط» وقوله (عليه 
السلام): «لغير علة»”''؛ لعله أريد به ما إذا كان صاحبها يريد إحياءهاء لكن علة تحول ذلك كمنع 
الحكومة أو خوف اللصوص أو ترقب تحصيل المال أو ما أشبه» وكذا إذا كان صغيراً لا يقدر على 
الإحياء ولا ولي له» إلى غير ذلك من الامثلة. 


(«الأقرب والأحوط)) 

وبما تقدم ظهر أن الأقرب إلى الأدلة هو الخروج عن الملك مطلقاً» سواء انتقل إليه بالإحياء أو 
غيره» والاحتياط أن يكون ذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان بدون علة» وإن كان ربما يقال إن إطلاق 
الصحيحين السابقين وإطلاق الفتاوى في المورد الذي قالوا به عدم الاحتياط » لكن الظاهر عدم مثل 
هذا الإطلاق» والمسألة بحاجة إلى تأمل وتتبع أكثر» والله العالم. 

ثم لايخفى أنه لاافرق ق المحبي في هذه المسألة والمسائل الستابقة بين المسلم مؤمنا وغنالفاء :وبين 
الكافر كما هو المشهور»ء ويدل عليه إطلاق الأدلة» وما في 


.”45 الوسائل: ج/١١ ص‎ )١( 
.” الوسائل: جلا ص45‎ )١( 
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بعضها من لفظ «أيها المسلمون» ونحوه لايقيد المطلقات»؛ عدوي ون اانا مورنة 
بالاشتراء من الذمي. 

فعن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): من شرى أرض اليهود والنصارى, 
قال (عليه السلام): «لا . 

وفي رواية أخرى لهء قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى» قال (عليه السلام): 
لس به بألن»»' إن أن قال + ووأنها قوم أحيوا شينا من الآرطن أو حعهروء'قهم أحق بها ون ابيع , 
وبهذا الذيل ظهر أنه لا يمكن أن يقال المراد الأرض التي اشتروها من المسلمين لا ما أحيوهاء بتوهم أن 
ذلك جمع بين رواية (أيها المسلمون) وبين رواية (الاشتراء). 

ومنه يعلم أن ما في بعض الروايات من الاختصاص بالشيعة» يراد به غير الحكم الشرعي 
الفقهي. 

بل يدل على ملك الكافر للأرض بالإحياء بالصراحة» ما رواه أبو بصيرء قال: سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة» فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها 
وأحيوها فهي لبم)”" الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص5؟”5. 
5) الوسائل: ج/ا١١‏ ص5؟”. 
(5) الوسائل: ج/ا١‏ ص770. 


١و‎ 


((فروع في الإحياء)) 


(مسألة 79): فيها فروع. 


((الإحياء المباشر وبالواسطة)) 

الغو و80 قرنةى أكون الالحاه عه لووائطةه امدق يني اجام على كابونطاة 
واحتمال أن (من أحيا) ظاهر في المباشرة شرعاً» أو أنه استثمار للإنسان فيمنع عقلاً إذا كان بواسطة: 
مردود: 

بعدم الظهور أولاً» فهو مثل (من بنى مسجداً)ء و(من آوى يتيماً)؛ و(من حفر بثئراً لأخيه وقع 
فيها)؛ إلى غير ذلك» فإن مناسبة الحكم والموضوع تعطي أن الحياة إذا كانت بسبب كانت لذلك 
السبب؛ وليس الأمر مثل النكاح حيث يكون مقصود العقلاء الزوجين. 

وثانياً: إذا سلم الظهور» فأي مانع من الوكالة والإجارة؛ واحتمال عدم جريانهما خلاف 
إطلاقهماء وخلاف إطلاق #أوفوا بالعقود 7#" ؛ هذا من جهة الشرع. 

وأقامن بعية التدلء فكيا [وارنناء اللذئ ب ارا لخيوويق قال الككر الا نس أن صاحب 
الدار استثمر البناء» لا يسمى المقام استثماراً إذا كان بحرية الطرفين؛ وإعطاء الآمر الأجرة الكاملة غير 
المجحفة للذي يحوز له. 

ومجرد أن آمر البناء يريد الدار لسكناهء وهذا يريد ا محاز للربح» غير فارق» من جهة أن كليهما 
يعطي شيعا في قبال عمل الغيرء بالآضافة إلى أنه يرد النقض :.بما إذا كان الآمر يريد الحنازة لسكناه أو 
لأكله أو لندفئة نفسه بالعيدان» إلى غيرذلك» وبما إذا أراد الآمر صنع الدار لأجل بيعه بقيمته المعادلة 
لإسكان الناس. 

ولنفرض أن قرب البلد غابة يتمكن الكل من الاستفادة منهاء وهذا الإنسان يستأجر إنساناً ليأتي 
إليه بالحطب ليختزنه كي يبيعه في الشتاء لإمرار معاشه بدون كره وإجحاف وإضرار بالآخرين؛ لأنه لم 
يكن العامل مستعداً للقطع والتخزين ثم التسويق» 


.١ سورة المائدة:‎ )١١( 
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وإنما يستعد لأن يعمل بالقطع في قبال أجر عادل» وكذلك صاحب المخزن لا يستعد للقطع 
والتخزين والتسويق وإنما يستعد للتخزين فقط في قبال أجرء إلى غير ذلك. 

فهل يمنع من له هذا الاستعداد في قبال أجر عادل لكل من الحطاب والخازن والبائع من هذا 
العطل 4 وكاذا متم إذا قبل بالمتم »بل مهم عم يريدوة لسن إلا لبا لخرية الأنسان» وزعسا بان 
الناس متساوون في الصفات والملكات والمزايا. 

وإذا قيل: الدولة تصنع ذلك. 

قلت: قد تقدم أضرار تسليط الدولة على الناس» وأنه ليس إلآّ شيوعية فيها أضرار كبيرة» نعم 
لابد من كون ما يرحه المدير ريحاً عادلاً بدون إجحاف» وكون العمال يعملون بملئ اختيارهم مع 
وجود الأرضية الصالحة للعمل بتكافؤ الفرص» كما ذكرنا. 


((الأرض المفتوحة عنوة في زمن الغيبة)) 

الفرع الثاني : الأرض المفتوحة عنوة في حال الغيبة» تستأجر من نائب الإمام» لأنه نائبه في كل 
شيء إلا ما خرج بالدليل» كما ذكرناه في (كتاب التقليد) وفي (كتاب الحدود) وغيرهما. 

أما إذا أخذ الجائر منه الضربية بعنوان الخراج والمقاسمة» أو بعنوان الضرائب الكافرة» كما هي 
المتعارف الآنء فهل عليه أن يعطي الأجرة أيضاً للحاكم الشرعي»؛ أم يكفي ما أعطاهء أو يفصل بين 
الأول فلا يعطي» وبين الثانى فيعطي » احتمالات. 

وحيث إن مقتضى القاعدة أن الجائر لا حق في شيء» فالتقية إن اقتضت شيئاً بإعطاء الخراج له 
فالأصل وإن كان عدم كفايته لأنه تسليم لمال المسلمين إلى غير وليهم» إلا أن الأدلة دلت على 
الكفاية. 

لكن هل ذلك إذا كان الآخذ بعنوان الإسلام: أم يشمل ما إذا كان مسلماً أخذه لا بعدوان 
الإسلام»؛ أو كان غير مسلم»؛ كما في الحكومات الحاضرة» الظاهر الثاني» لإطلاق الأدلة. 


كرواية أبي بكر الحضرمي» قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه إسماعيل»؛ 
فقال: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي 
الناس»» قال: ثم قال (عليه السلام) لي : «لم تركت عطاءك»؛ قال: قلت: مخافة على ديني ؛ قال 
(عليه السلام): «ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك» أما علم أن لك في بيت المال 
0000 

فإن لازم حل عطائه أجرة أو مجاناً كون امال المأخوذ محسوباً عن المأخوذ منه» وإلا فلا يمكن حل 
العطاء بدون حل المال؛ نعم لا يلازم ذلك حل الأخذء إذ لاتلازم» فهو كما إذا أخذ اللص عباءة زيد 
من عمرو وأعطاه إياه؛ فإن العباءة لزيد حلال وإن كان أخذ اللص إياه من عمرو حرام» لأنه بدون 
ا 

وصحيحة الحلبي»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل 
الأرض واهلها من السلطان”"؛ وعن مزارعة اهل الخراج بالنصف والثلث والرابع قال: نعم» لابأس 
به» فإن عدم البأس بالتقبل دليل على كفاية ما يعطى للسلطان بعنوان الخراج. 

ورواية الفيض بن مختار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك» ما تقول في 
الأرض أتقبلها من السطان» ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من 
ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان» قال (عليه السلام): «لا بأس»؛ كذلك أعامل أكرتي»"". 


.١57ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )١( 
.5١ الوسائل: ج١١ ص‎ )5١ 
.؟١ الوسائل: ج١١ ص8‎ )5( 


ورواية يعقوب بن شعيب؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشر والتي تؤخذ من 
الرجل أيحتسب بها من زكاته؛ قال: «نعم إن شاء»"". 

وعن السكوني؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: «ما أخذه منك 
العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك» وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك»"”". 

وعن العيص بن القاسم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة» قال: «ما أخذوا منكم بنو 
أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم : فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين»". 

وعن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): سأله عن صدقة المال يأخذها السلطان؛ فقال 
(عليه السلام): «لا آمرك أن تعيد»”". 

وقال الصدوق: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)؛: عن الرجل يأخذ من هولاء زكاة ماله أو 
خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن» أو يحسب ذلك في زكاته وخمسه؛ فقال (عليه 
السلام) : «نعم)””. 

وعن أبي البختري» عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ إن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: «اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك» واخفها عنه ما أستطعت»)”". 

إلى غيرها من الأخبار الظاهرة ولو بالملازمة العرفيى في كفاية ما يعطيه الإنسان 


.١77ص الوسائل: ج”‎ )١( 
.١74ص الوسائل: ج5‎ )١( 
.١74ص الوسائل: ج5‎ )"( 
.١74ص الوسائل: ج5‎ )5( 
.١ الوسائل: جك ص70‎ )5( 
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لوطو دار مدقا جايس المطاء رن العنافك إفنات أونعاقها ضوف نان :وهنا دوا مز الله 
تعالى» لكن لا إطلاق لبذه الروايات من جهة التقية وعدمهاء فإذا لم تكن تقية لم يكن وجه للتسليم 
إلى الجائر» إذ المنصرف من الروايات حالة التقية» بل صريح بعض الروايات السابقة أنها خاص بحالة 
التقية. 

نعم لا بأس بإطلاقها من حيث كون السلطان مدعياً للخلافة أم لاء إذ لا انصراف إلى مدعي 
الخلافة» كما ادعي من جهة أنها وردت في حال ادعائهم الخلافة فلا يشمل غيرهاء فإن فيه أن الزمان 
لا يوجب التقييد إل إذا كان صرف لوجهة اللفظ إلى ذلك» ولا نجد هذا الصرف» بل مقتضى التأمل 
عدم الفرق» إذ أي خصوصية لادعاء الخلافة؛ بل لعل غيره أولى» فإن معنى التقييد أن الجائر لو كان 
له بالإضافة إلى جوره كذب في دعواه الخلافة» كان يكفي إعطاؤه»؛ أما إذا لم يكن له كذب لم يكن 
يكفي إعطاؤه» وهذا من أبعد الأمور. 

وعلى أي حال؛ فالإطلاق محكم» واحتمال الانصراف لا يضرهء لأن الأصل الإطلاق في مورد 
الشك» وتفصيل المسألة في باب المزارعة والمساقاة والخراج فراجع كلماتهم. 

قال الشيخ (رحمه الله) في المكاسب : (والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة) حيث يذكرون 
أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه (إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه 


العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض التى استقر عليه أجرتها بأداء غيره) انتهى. 


((ما يشترط في الإحياء)) 
الفرع الثالث: يشترط في الإحياء أمور: 


:١((‏ أن لا تكون محياة)) 
الأزك» أن الاكون عا شهني نان شاه لتقي ثاناء حل شين ان أعياها 
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أولاً: نعم لو لم يعرف مالكه كان من مجهول المالك؛ إلآ أن يكون قد باد أهله» كما إذا وقعحت 
حرب فقتل جميع من في القرية ؛ فإنها تكون ملكا للإمام (عليه السلام) لأنه وارث من لا وارث له 
وإذا هربوا كان نجهول المالك » وكذلك في المزارع والبساتين وغيرها. 


((؟: أن لا يكون عليها يد)) 

الثاني : أن لا يكون عليها يد مسلم أو مسالم» أما الكافر الحربي فإنه يجوز الأخذ منه؛ ويكون 
الملأخوذ كما ذكر في كتاب الجهاد. 

أما إذا كان عليه يد مسلم أو مسالم في حال التعمير» فلا يحق لغيره نزعه منه لأنه سبق إليه. 

وفي الحديث المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غوالي اللثالي قال: «من سبق إلى ما 
لم يسبقه إليه مسلم فهو له'". 

هذا بالإضافة إلى السيرة» بل الضرورة؛ فإنه هو مقتضى #إلكم #”" في الآية الكريمة» والحديث 
معمول به عند المشهور. 

بل الظاهر من الأدلة أن الكافر الحربي كذلك أيضاًء فإذا سبق إلى شيء كان لهء فإذا اختلفا 
وجاءانا حكمنا به لواضع اليد عليه؛ وهذا لا ينافي أنه لنا أخذه منه كسائر أمواله» وكذلك بالنسبة إلى 
زوجته ؛ مثلاً تروج حربي بحربية وجاء هو وغيره يتتازعان فيهاء فإن الواجب أن نحكم بها للزوج» 
وإشنجاة لقامبييها عد الو بالشتووط المقررة: 

وكيف كانء فإذا صدق (من سبق) أو (أحيى) لم يحق لغيره. 

أما ما في بعض الروايات من جعل الحائط مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): «من أحاط 
حائطاً على أرض فهي له»””. فالظاهر أنه من باب المثال» ومفهوم اللقب ليس بحجة. 


((": أن لا يكون حرعاً)) 
الثالث : أن لايكون حرياً لعامرء بلا إشكال ولا خلاف؛ وذلك لأن الحريم 
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إلا 


قد أحيي بإحياء ذي الحريم» ولذا قال المسالك: إن عرصة الدار يملك ببنائه الدارء وإن لم 
بوغلدو: للش[ لعوصة | لخافاو يا لاد دركوة تارك شرل عورا بدوتا كلذب لمعه 

أقول: إنهم اختلفوا في أنه يملك الحريم أو يكون أحق به» وتظهر فائدة القولين في بيع الحريم 
متغرداء فعلى الأول يدون دوق الغاننء.لكن لا يتبغى الأشكال ف جواز مقابلعه بالمال ضلحا وتو 
ذلك» بل إذا قلنا بأن الحق أيضاً يجوز بيعه كما اخترناه في المكاسب لصدق البيع عرفاً فيشمله دليل 
#أحل الله البيع ”2 لم يكن هذا الفرق بفارق. 


((5: أن لا يكون 0 

الرابع: أن لا يكون مشعراً شرعاًء مثل عرفات ومنى والمشعرء وذلك لأن جعله الشارع مشعراً 
نوع تحرير له» والآدلة منصرفة عن مثله» لكن هذا لا ينافي تعميرها بما لا ينافي الغرض من مشعريتها 
كأن تبنى فيها بيوت لأجل الحجاج. 


((0: أن لا يكون عرراً)) 

الخامس : أن الاوكوة عر كلل باح بوخوها: الاقم مط وا تعره مب نعم لم نستعبد في 
بعض أجزاء (الفقه) أن يصح إحياؤه من جديد إذا خرج عن المسجدية عرفاًء كمساجد الكوفة 
وساهز ا ميف ذال الاريها تون كلها أن هده اقمع الأرون كاتف يعر ببوؤناك 31 مده 
وسائر الموقوفات إنما تتبع الملك؛ والملك أمر عرفي» والعرف لا يرى استمرار حق المالك بعد أن 
وعنن ا فالملكية محدودة عرفاً: وفي الحق الحدود يجري الوقف» فإذا كان خارج المحدودة عرفا 
لم يكن وقفء إذ لا يكون ملك. 


(2": أن لا يكوم من الإقطاع الشرعي)) 

السادس : أن لا يكون ما أقطعه النبى (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أو نائبهما 
لأحد, وذلك لأنهم أولياء؛ فإذا فعلوا شيئاً لم يكن لأحد نقضهء وقد ورد أن النبى (صلى الله عليه 
وآله) أقطع عبد الله بن مسعود الدورء وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني 
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عمارة الأنصارء وأقطع وابل حجر أرضاً بحضرموت؛ وأقطع الزبير حضر فرسه» على وزن 
قفل أي قدرعدوه؛ فأجرى الزبير فرسه فلما قام الفرس رمى الزبير بسوطه طلباً للزيادة» فقال (صلى 
لله عليه وآله): «اعطوه من حيث بلغ السوط»”"؛ وأقطع العباس بن عبد المطلب أرضاًء وأقطع بلال 
بن حارث العقيق» وهو واد بظهر المدينة. 


«الإقطاع في الإسلام وف غيره») 

ولا يخفى أن الإقطاع الذي كان في الإسلام غير الإقطاع المعروف الآنء فإن الإسلام كان يعطي 
يعن الأراضي ليعضن النانتن طلا للعمارة, حيث كان لولا الإقطاع لم تعمر تلك الأرض» بدون 
تفويت تكافؤ الفرص» ولا غصب الأرض من مالك» ولا سماح للمقطع له بالاستثمار امحرم. 

بينما الإقطاع في المفهوم الغربي الآنء هو ما يفقد كل تلك الشرائط» فكثيراً ما يكون غصباً عن 
الزراعين» وكثيراً ما يكون بعد تحطيم الفرص» أي إن القانون الاعتباطي أو الوساطة يسمح للنبلاء 
وأدوات القصر دون غيرهم بذلك. 

ثم إن القانون الاعتباطي أو القوة يقف وراء المستثمر نما يمكنه من استثمار الناس» وقد تقدم 
بعض الكلام في نقد النظام الرأسمالي الذي منه الإقطاع في الحال الحاضرء ويعبر عن الإقطاعي ب 
(الفؤدال) أو (الأرباب) في قبال الرعية » ومن الواضح أن استعمال اللفظ في غير معناه لا يخرج المعنى 
عن الصحة. 

هكذا كان الإقطاع الرأسمالي ومادار في فلكه؛ كأكثر بلاد الإسلام أو كلها حال الضعف 
والاستعمار» حتى جاء الإقطاع الشيوعي فجعل ألوف الإقطاعيين إقطاعيين بعدد حدودء فمثلاً بينما 


في أميركا الأرض بيد عشرة آلاف إقطاعي 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/1١‏ ص7؟١‏ ب؟١‏ ح7091799. 


ترى في روسيا الأرض بيد قمة الحزب الحاكم الذين لا يصلون إلى ألوف» ولذا كان الظلم 
والاستعباد والاستهتار بحق الفلاحين في روسيا والصين الشيوعية وما دار في فلكهما إلى حد لم يحدث 
التاريخ عن مثله» حتى في أحلك ظروف الاستعباد والاستعمار والاستثمار. 

إذاً فمن الضرورى تظافر الجهود لقطع دابر كلا النظامين الرأسمالي والشيوعي» والله سبحانه 
المستعان. 

وأما إذا رجع الإسلام إلى الحكم» فإنه يقسم الأراضي الموات بين الفلاحين ومن يريد بناء الدار 
ونحوهاء فما بقي منها غير معمرة إما باشرت الدولة عمارتهاء أو أقطعها لمن يعمرهاء وكلما ثبت أن 
الملاكين أخذوها بدون حق استرجعها وجعلها في حوزة المسلمين. 


«الإقطاع في سائر الأنفال)) 

بقي شيء» وهو أن الإقطاع الذي يصح للنبي والإمام (عليهما السلام) ونائبهماء لا يختص 
بالأرض» بل هو جار في كل الأنفال» كالنهر والبحر والغابة والمعدن وغيرهاء وذلك لأن الأنفال لبما 
(عليهما السلام) فلهما أن يفعلا بها ما يشاءان» مع وضوح أن عصمتهما تمنع من الإجحاف وما هو 

أما نائبهما فاشتراط العدالة فيه أيضاً مانعة عن ذلكء فإنه يصح له الإقطاع بالشروط المتقدمة. 

وربما أيد جواز الإقطاع لهم في غير الأرض بما روي: إن حيان المازني قال: استقطعت رسول 
لله معدناً من الملح بمازن» فأقطعنيه» فقلت: يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العذب» يعني أنها لا تنقطع 
ولا يحتاج إلى عمل » فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فلا إذن. 

لكن فيه : إن أصل الرواية محل نظرء إذ عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) تمنعه عن مثل هذا 
التسرع ء 


"5 


اللهم إلا أن يقال: أن كان في ذلك مصلحة كشف الحق وإعلام الغير؛ إلى غيرهما من العلل 
التي قد تصاحب الأمر فيتجاهل العالم» والله سبحانه العالم. 


((7: أن يكون بقصد التملك)) 

السابع: قصد التملك؛ فإن لم يقصد بالإحياء الملك لم يملك. 

وقد ذكر هذا الشرط الشهيدان وغيرهماء ويدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) : «إنما اللأعمال 
بالنيات»"'". وانصراف (من أحيى) إلى القاصد» فإذا فرض أنه أراد إشغال نفسه فغرس في الأرض 
فسيلات بدون قصده أن تكون له تلك الفسيلات التي جاء بها من الغابة» أو تلك الأرض التي زرعها 
فيهاء لم تكن الفسيلات ولا الأرض له. 

وإنما قلنا سابقاً بعدم الاحتياج إلى القصد في الحيازة» لإدخال القصد المركوز عقلائياً» كما إذا 
طفرت السمكة ف شبك ولو كان :يشال الطقزة ناكما »:فإن ازتكاره يانه ملك ذدف كاف ف للك 
كارتكاز الصياد أن يملك ما تقع في شبكته. 

والحاصل : إنه إذا لم يكن قصد فعلي ولا ارتكازي لم يكن دليل على الملك»؛ ولَذًا لأاشرئن 
العرف تعدياً على الآخر إذا أخذ من سطحه الثلج النازل من السماء إذا لم يكن قصده ولو ارتكازاً أن 
يملكه؛ ولم يعد أخذ الجار له تصرفاً في ملك الغير» بخلاف ما إذا أخذه فيما علم أنه يريد الثلج النازل 
من السماء» فإن ميزان الملك والحق العرف فيما ليس للشرع فيه شرط» فإذا رأى العرف القصد فعلاً 
أو ارتكازاً رأى الحق والملك: وبتحقق الموضوع يتحقق الحكم الشرعي» بخلاف ما إذا لم يتحقق 

وحيث إنا في هذا الكتاب لسنا بصدد كتابة إحياء الموات فقهياً» وإنما قصدنا ذكر بعض الجوانب 
المرتبطة بالاقتصاد» تركنا ذكر المسائل والخصوصيات الفقهية المرتبطة بذلك الكتاب. 


)21 الوسائل: ج١1‏ صغ 3. 
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(«الماء وتملكه)) 

الفرع الرابع : الماء كالأرض خلق للجميع » ويصح للإنسان تملكه بما لا يضر الآخرين ولا يأخذ 
الفرصة من أيديهم» فإذا نزل المطر من السماء جاز للإنسان حيازته لنفسه» سواء نزل في ملكه أم في 
المباح » ولو حفر بئراً في ملكه كان له ماؤها. 

نعم ليس له ذلك إذا كانت البئر تجمع المياه المجاورة الموجب لحرمان من في الأطراف من الماء؛ 
كما إذا أنزل قعر البئر بحيث جرت إليها المياه من الأطراف» أو نصب على بثر نفسه مضخة جرت مياه 
الأطراف التي هي للآخرين. 

وذاسفر نور قصل والقيوو الكنين أل رفول والفي ساف مل إل #مينام لوغري الظاهر ان 
يملك ماءه» وليس لأحد مزاحمته مع عدم أخذه الفرص من يد الآخرين. 

وإنما قيدنا المسائل المذكورة بعدم أخذ الفرص» لأنه خلق الأرض بما فيها لكل إنسان كما تقدم: 
فليس لأحد أن يأخذ الفرصة من يد الآخرين. 

وللإنسان الحق في أن يأخذ من ماء البحر والنهر الكبير ومياه السيول وما أشبه ما يشاء بدون 
تفويت الفرصة» كما له أن تمخر سفينته أو ما أشبه في هذه المياه الكبار» ويجوز للإنسان بيع الماء 
وإجارته كإجارة القليب والنهر والساقية» وإجراء سائر المعاملات عليه؛ لإطلاق الآدلة بدون مزاحم. 

قال في المسالك : (ما يخرجه الإنسان من نهر مباح وما يخرجه من الأرض من بئر وعين» مذهب 
الأصحاب أنه يملك بذلك؛ كما يملك السابق على العموم»؛ لكن الشيخ (رحمه الله) في الملبسوط 
أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض إذا 
الجاع إلبهالكتزيه: ورك افتهه نين النبابلة وعترهيء للقن الووع واتقيضي سعد إن جا وراء 
ابن عباس » أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «الناس شركاء في ثلاث» النار 


لل 


والماء والكلة)”' . 

ورواية جابر» عنه (صلى الله عليه وآله), «إنه نهى عن بيع فضل الماء». 

وقوله (صلى الله عليه وآله) : «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته يوم 
القيامة)”": 

والمراد أن الماشية إنما ترعى قرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ وحازه لنفسه» والفرق 
بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من بيعه الأول دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه بخلاف 
الزرع » وهذه الأخبار كلها عامية» وهي مع ذلك أعم من المدعى» ومدلولها من النهي عن منع فضله 
مطلقاً لا يقول بهء بل ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث)”"؛ انتهى كلام المسالك. 

أقول: ويدل على جواز البيع» بالإضافة إلى الإطلاقات» خصوص صحيحة سعيد الأعرج» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يكون له الشراب مع قوم في قناة فيها شركاء؛ 
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع قال (عليه السلام) : «نعم إن شاء باعه بورق» وإن شاء بكيل 
0 

ومثله رواية سعيد بن يسار. 

وفي حسنة الكاهلي : «يبيعه» أي يبيع شربه «بما شاء هذا ما ليس فيه شيء)”". 
وموثقة إسماعيل بن الفضل : «إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب». 
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وفي رواية: إن علياً (عليه السلام) وقف عيئاً له. ولو لم يكن الماء ملكاً لم يصح وقفهء إذ لا 
وقف إلا في ملك» واحتمال أنه (عليه السلام) وقف العين لا الماء خلاف الظاهر. 

وفي حديث آخر: إنه كان لعلي بن الحسين (عليه السلام) عين بذي خشبء فاشتراها الوليد بن 
عتبة ابن أبي سفيان بدين أبيه (عليه السلام)» وهو بضع وسبعون ألف دينار» واستثنى منها سقي ليلة 
السبت لسكينة (عليها السلام). 

وروى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؛ عن ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ 
قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكه أيحل له بيعه؛ قال (عليه السلام): «بعه بورق أو 
شير أو نفتطة أوعنا شان 

وبذلك يظهر أن الروايات المانعة» على تقدير صحة سندها وظهور دلالتهاء محمولة على 
الكراهة؛ بل قد تقدم أن ملكية الماء وجواز المعاملة عليه هو مقتضى الأدلة العامة الشرعية» والدليل 
العقلي الدال على جوز الانتفاع بما في الأرض من دون غصب وأخذ لفرص الغير وما أشبه من 
الشروط السابقة» كما أنه مقتتضى حرية الإنسان» وأن المنع من ذلك يوجب الحيلولة دون كفاءات 
الإنسان» ودون استخراج كنوز الأرض ومواهبها. 

هذا بالإضافة إلى ضعف أكثر الروايات المانعة سنداًء وظهورها في الكراهة؛ ولذا لم يقل أحد 
بوجوب إعطاء النار» وإذا أريد بالنار أحجارها كان لكل إنسان أن يستملك ما يريد منها بدون 


الإضرار بالآخرين»؛ وبدون أخذ الفرص من 


(1) الوسائل: ج١١‏ ص777. 


أيديهم ؛ وعدم الإجحاف بهم في حال البيع. 

ومن ذلك القبيل ما رواه الجعفريات» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «خمس لا 
يحل منعهنء الماء والملح والكلاً والنار والعلم»"'' الحديث. 

وموثقة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)»؛ قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
عن بيع النطاف والأربعاء»؛ إلى أن قال: «والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه» فقال لا تبعه 
آفره أحاك وصارف . 

وموثقة عبد الرحمان البصري» عن أبي عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)» إلى أن قال: «والنطاف شرب الماء» ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك » تدعه)”". 

أقول : (النطاف) جمع نطفة وهي الماء الصافي» و(الأربعاء) جمع ربيع وهو جدول أو ساقية 
تجري إلى النخل أو الزرع. 

ولذلك الذي ذكرنا من أن مقتضى الجمع بين الروايات عدم التحريم» حمل غير واحد من 
الفقهاء كالشيخ والعلامة وغيرهما هذه الروايات الناهية على الكراهة» فهي داخلة في روايات المواساة 
والإيثار وما أشبه» وتفصيل الكلام في ذلك كله في (الفقه) قسم إحياء الموات» والله العالم. 


(«الحمى ممنوع)) 
الفرع الخامس : لقد علم نما سبق أن الحمى أيضا ممنوع, أي لا تأثير للحمى في الملك أو الحق» 
إذ قد تقدم اشتراط الملك والحق بالإحياء ونحوه» فإذا لم يكن إحياء ولا نحوه لم يكن ملك أو حق. 


.١7؟ص الجعفريات:‎ )١( 
الوسائل: ج/١١ ص777”7.‎ )5١ 
الوسائل: ج/١١ ص7”77”7.‎ )5( 


5 


قال في المسالك : (العزيز من العرب كان إذا اتتجع بلدا مخصباً وافي يكلب على جبل إن كان به؛ 
أو على نشز واستعوى الكلب» ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء؛ فحيث انتهى صوته 
حماه من كل ناحية لنفسه» فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذلك لما فيه من التضييق على 
الناس) انتهى. 

والظاهر أنه نقله عن العلامة في التذكرة باختلاف يسير. 

ثم إنه لا فرق في أن يكون الحمى لأجل رعي ماشيته» أو لأجل إبداء شخصيته؛ أو لغير ذلك. 

ولو لم يكن دليل خاص على المنع عن الحمى» كان يكفي في المنع الأصل» واختصاص الأدلة 
بالإحياء والتحجير» وليس المقام منه» ولوجاز الحمى جاز أن يجعل كل إنسان ما يشاء من الأراضي 
البعيدة لنفسه هكذاء أو أن يجعل البحر والغابة والبواء وغيرها كذلك. 

وكيف كان» فالضرورة والإجماع قاما على المنع عن الحمى؛ بالإضافة إلى الرواية الموجودة في 
كتب الفتوى» إنه (صلى الله عليه وآله) قال: «لا حمى إلآ لله ولرسوله""'» وفي التذكرة: إنه رواه 
أصحابنا والعامة عن النبي (صلى الله عليه وآله). 

والقناظن أن تنظ (:0ة) و نقبيل "لفان لله خميه 21708 يرانذيه تحطيم حك الزنيول (صتلى الله 
عليه وآله) بأنه حكم الله تعالى» أو يراد مثل الحرم الذي جعله الله آمناً. 


نعم مقتضى القاعدة أنه إذا حجر موضعا مع ملاحظة تكافؤ الفرص» كان 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص5؟5. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .5١‏ 
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لهذلك من جهة نحق التحجينء لا مخ جهة أنه حمئ + :وهذا خارح موضوعا. 

وعليه يحمل ما رواه الكافي والتهذيب» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الكل 
والمرعى» فقال: «لا بأس» قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين»”". 

والنقيع بكسر النون ‏ كما عن الحواشي ‏ موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء» وفيه أول 
جمعة جمعت في الإسلام في المدينة في نقيع الخضمات؛ كذا في مفتاح الكرامة. 

وكأن الإمام (عليه السلام) إنما استدل بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله)» لا لأجل اتخاذ 
الحمى» كما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله)»؛ بل لأجل بيان أن المرعى يمكن تخصيصه؛ فقد فعل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك بدون أن يكون قد أحياه» فيجوز أن يبيع الإنسان الكل فيما إذا 
كان ملكه»؛ وبهذا تبين أنه لا حاجة إلى حمل الخبر على التقية. 

ويؤيد ما قلناه : ما روي من جواز بيع الكلاً المملوك؛ فقد روى الكليني (رحمه الله) عن محمد 
بن عبد الله» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة» وتكون لبا حدود تبلغ 
حدودها عشرين ميلاً أو أقل أو أكثرء يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا 
وكا ذوشياء “تان ]ذا كانت الضينة اله قاهرا 1 


ورواه الشيخ ؛ عن ابن أبي نصرء كذا في الوسائل. 


روتحق الحنمق للمعضيوم عليه السلامم) 

ثم إنه لا خلاف ولا إشكال؛ بل عليه الضرورة والإجماع؛ أن الرسول (صلى الله عليه وآله) له 
حق الحمى؛ كما يدل عليه الخبران السابقان» والظاهر أن الإمام (عليه السلام) كذلك؛ بل ينبغي 
القطع به لأن الأنفال له كالرسول (صلى الله عليه 


)١١‏ الوسائل: ج١١‏ ص7727. 
)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص775. 
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وآله)» فله أن يمنع عن التصرف. 
وقد روى العامة أن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة 


ملسي 
ثم إنه لا فرق بين أن يحمي الرسول والإمام (عليهما السلام) لأجل مصلحة إسلامية» أو لأجل 
إنسات: 


وعن المبسوط : إن للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين بلا خلاف. 

وما تقدم بضميمة أن الفقيه نائب الإمام» يظهر جواز ذلك له» وحيث يشترط العدالة التامة في 
نائب الإمام لاحاجة إلى تقييد ذلك بما إذا لم يكن إجحافاًء إذ العادل لا يجحفء ولو أجحف سقطت 
عذالنه :إن كان عامدا »«وإن كان عنطنا حق للمسلمينعوله وجدل لخن نكانه» لأنا قن ذكرتا'ق كقنا 
(اللكم اق الإسلاة) أةاللسلمرق عل أي ونح من القتهاء العيدرك ركيسا تيبم فإن الشرط في 
وقييان الدؤلة المناكفة كوو فوطي ش بحها سورايفه اكترية السلمية: 


)١(‏ السنئن الكبرى: ص ١١74‏ ج5. 
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((أقسام المال الذي يحصله الإنسان)) 

(مسألة :)5٠‏ المال الذي يحصله الإنسان قد يكون بدون عمل»؛ لجهة سنذكرهاء وقد يكون 
بعمل. 

والذي يحصله بدون عمل» قد يكون من باب التكافل» كالخمس والزكاة التي يحصل عليهما 
الفقير» وقد يكون من باب أن صاحب المال أراد ذلك» كالارث والوصية والنذر وأخويه والصدقة 
والوقف والمبة. 

والذي يحصله بعمل» قد يكون بعمل فردي» وقد يكون غير فردي. 

والغجل القردع فد بوكو عاذ هذا ارضت اكال الطرفلة كالديات والضمانات بالنغخصب 
وَخحوهء :وقل يكون عملا سسا عمله لربح نفسه وربح من وراءه؛ كإحياء الموات والصيد وحيازة 
المباحات وغنائم دار الحرب» حيث يحصل عليها الجاهد. 

والعمل غير الفردي الاجتماعي؛ قد لا يقنضيد أولاً وبالذات فيه المال» كالمهر في النكاح, 
وعوض الطلاق في الخلع, وقد يقصدأولا وبالذات فيه المال» وهي الإجارة والسبق والرماية 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة والرهن والشفعة والجعالة والعارية والوديعة ‏ وسنذكر وجه جعلهما من 
هذا الباب ‏ والشركة والكفالة والصلح والخراج والجزية. 

وعلى هذاء فالكلام في هذا الباب يذكر في فصول ستة : 

باب التكافل» وباب أن صاحب مال أراد العطية» وباب العمل الفردي السيء» وباب العمل 
الفردي لأجل الفائدة» وباب العمل الاجتماعي الذي ليس المقصود منه المال» وباب العمل 
الاجتماعي الذي قصد به المال. 

ولا يخفى أنا لا نقصد بذكر هذه الأبواب بيان الأحكام الخاصة لبذه الأبواب المذكورة في كتب 
الفقة الاستدلالية» بل المقصود بيان الإطارات العامة» واللّه المستعان. 


(«التكافل الإسلامي)) 

الباب الأول: في التكافل الإسلامى» وقد وضع الإسلام أول ما وضع أمرين: الخمس 
والزكاة؛ وكلاهما أمر مالي يأخذه الإسلام ثمن له مال خاص ليصرفه في أمرين : 

)١‏ مصالح المسلمين. 

؟) والفقراء والمعوزين. 

والتمسن يتعلق بأمور سبعة) غنائم دار الحرب» وأرباح المكاسب» والغوصء والكنزء والحلال 
المختلط بالحرام؛ وفي أرض الذمي التي اشتراها من مسلم » والمعدن. 

والزكاة تعلق اشتياء تستعة» الغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب» والأنعام 
الثلاثة: الإبل والبقر والغنم» والنقدان الذهب والفضة. 

والخمس عشرون ف المائة» والزكاة من العشرة في المائة كما في ما سقت السماء من الغلات» إلى 
الواحد في المائة كما إذا ملك اربعمائة شاة ففي كل مائة شاة» وهذان الحقان يشكلان العمود الفقري 


للضرائب الإسلامية. 


الآول: للإمام ونائبه ويسمى ب (سهم الإمام). 

والثاني: لذرية الرسول (صلى الله عليه وآله) من اليتامى والمساكين وابن السبيل ويسمى ب 
(سَهِم الننادة :.وقتذكرا فى الآية الكرعة قال تعال « «#واعلموا آنا حتمنه م شيم قآن لله حمسه 
وللرسول ولف الشربى وا امن والمساكين وابن ارخا فما كان لله والرسول والإمام: (ذي 
القربي : أي قربى الرسول) يسمى بسهم الإمام» وفي حال غيبة الإمام (عليه السلام) يعطى إلى نائب 
الإمام» وهو الفقيه العادل» ليصرفه في مصالح المسلمين» وما كان لليتامى المعوزين والفقراء المساكين 
وأبناء السبيل المنقطعين يسمى بسهم السادة» ويصرف في مصرف هؤلاء نمن لا يقدر على العمل ولا 
وازدالة: 

كما تقسم الزكاة إلى ثمانية أقسام» كما ذكرت في الآية الكريمة: #إنما الصدقات للفقَراء 


نه ع وو ها مه 


غبت 18 تعر ع خب وهر" عبان 9 انير م هموي وو 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
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الرَقَاب وَالَارمِين وفِي سبيل اللّه وابن اليل 004 

والأول: من له حاجة لا يتمكن من تسديدها. 

والثاني: من يتوقف كل أموره» فهو أسوأ حالاً من الفقير. 

والثالث : من يجبي الزكاة. 

والرابع : الكافر الذي يعطي المال لأجل تقريبه إلى الإسلام؛ والمسلم الضعيف الإيمان لأجل 
تقوية إيمانه. 

والخامس : الذين لهم دين لم يصرفوه في عصيان الله» ولا يقدرون على أدائه كان أن 
فيانو ليد دنا بضور ف الورنة ىق اوقلت 

والسادس: العبيد الذين هم تحت الشدة» يشترون من الزكاة ويعتقون. 

والسابع : كل ما كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ما يسمى بسيل اللّه. 

والثامن: من انقطع في السفر فلا يجد ما يوصله إلى أهله. 


((أسئلة في الخمس والزكاة)) 

وهنا أسئلة هي : لماذا الخمس والزكاة؟ 

ولماذا اختلاف مقاديرهما واختلاف متعلقهما واختلاف مصرفهما؟ 

ولماذا الفرق بين الناس بالسادة والعوام» أليس هذا يوجب الطبقية» مع أن الناس سواسية 
كأسنان المشط ؛ وأكرمهم عند الله أتقاهم. 

وهل هناك مال آخر يأخذه الإسلام؛ واذا كان فما هوء ولماذا يحرم على الدولة أخذ غير هذه 
الضرائب التي قررها الإسلام. 

وهل تكفي الماليات الإسلامية لسد الحاجات الحاضرة» وإذا لم تكف 


.5٠ سورة التوبة: الأية‎ )١١ 


يدن 


إلى غيرها من أسئلة تأتى في ثنايا البحث. 
والجواب: 


((تنوع التشريع كتنوع التكوين)) 

)١‏ إن الإسلام لاحظ أن يكون التشريع مطابقاً للتكوين» فكما أن الكون مختلف في وجوداته: 
إنسان وحيوان ونبات وجماد»ء والإنسان مختلف في أجزائه : يد ورجل وعين وأذن ولسان» وفي أفراده 
وصفاته النفسية وأجزائه الباطنية » وإلى غير ذلك. 

والحيوان والنبات والجماد كذلك حتى ما عد من الجعلان فقط كانت مائتين وخمسين ألف قسم. 

ثم ليل ونهار» وحر وبردء وفصول أربعة» وألوان وأشكال وأحجام وطعوم وغيرها. 

#وإن تعدوأ نعم الله ل" عمو 1ك 

و: ما يلم جود رَبك إلآ و87 . 

3 ؛“القل لو كان الجر هداذا لكلماقة ري لقد البحر قل الاجقد كلما ربي ولو نوا تيثله 
0 

أقول: كما أن التكوين هكذاء صار التشريع هكذاء فالعبادات مختلفة» طهارة وصلاة وحج 
ال اي ا ل ل ل 

وفي الصلاة مثلا ركوع وسجود وقيام وقعود وأذكار متنوعة؛ وركعات كثيرة كأربع» أو قليلة 
كواحدة في الوتر والاحتياط » وأحياناً تصل إلى أكثر من أربع في الصلوات المستحبة» كل ذلك لأجل 
أن يطابق التشريع التكوين. 

ولأجل أنه كما أن كل شيء بمكن في الكون يتطلب الوجود»ء فمن كرم الفياض أن يفيض عليه 
الوجود إذا لم يكن له مانع في وجوده؛ كذلك كل تشريع يجب أن يشرع» لأنه نوع من الوجود 
الاعتباري أيضاء فمقتضى كرم الفياض أن يشرعه إذا لم يكن في 
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تشريعه مانع» ولأجل أن الإنسان يحب التلون وينزعج من عدمه» فاللازم أن يوافق التشريع 
فطرته. 

ومو القدريفات الأنيلاتة التعتريعات ثلالة13ة همل التس وال كاف وهم لكين اثابعا : 
والزكاة مختلفة» وجعل مصرف الخمس شيء»؛ ومصرف الزكاة شيء آخر» وذكر في مصرف أحدهما 


ستة» وفي مصرف الآخر ثمانية» إلى غيرها من الفروق. 


((الفرق بين السادة وغيرهم)) 

؟) والفرق بين السادة وغير السادة» ليس لأجل الامتياز» وإنما لأجل التنويع » وإنما فرق الناس 
مع أنهم سواسية ليكون نسل الرسول مذكراً بالرسول (صلى الله عليه وآله)ء وذلك يوجب التفاف 
الناس حول الرسول (صلى الله عليه وآله) تما يقرب الناس إلى الأخذ بمبدثه» وفي الاخذ بمبدأ الرسول 
(صلى الله عليه وآله) الحرية والرفاه والفضيلة والتقدم. 

كما نشاهد ذلك في قياس أحكام الإسلام بأحكام المسيحية والشيوعية» المبدأين الأكثر شيوعاً في 
عالمنا المعاصرء فالشيوعية أوصلت هذه الأربعة إلى أدنى مستوى بمكن؛ حيث جعلت من البشر أقل 
من البهائم في كل شيء»؛ والمسيحية طرحت أكثر درجات الأمور الأربعة» هذا بالنسبة إلى الدنيا. 

أناالخرة» ردح يت حير الإسلام ويا فلن يقل َه وسو في الألدرة ين الاميرين606: 

فالتفريق بين الناس بالسادة وغيرهم ليس أمام القانون» وإنما المصلحة كالتفريق بين العالم 
والجاهل » وبين أفراد الجيش فأحدهم جندي والآخر ضابط» وهكذا سائر التفريقات التي هي لمصلحة 
الناس» لا لأجل تكوين الطبقات ومثله لا يكون لضرر الناس. 
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ثم لا يخفى أن (سبيل الله) في آية الزكاة وإن شمل الكل » إل أن وجود الموارد السبعة في الخارج 
مشميزة أوحب ذكرها مسشلاف: وجي »ييل الله إفاده لعنوم كل سيل ولتميز الفقراء عن 
المساكين في الخارج فهما طائفتان جيء بكل واحد منهما مستقلاًء وإن كان أمكن دخولبما في ذكر 
الفقراء فقط 


((سائر ما يأحذه الإسلام)) 

"') والمال الآخر الذي يأخذ الإسلام ابتداء» أي دون عنوان ثانوي» جزية تؤخذ من الكفار في 
قبال الخمس والزكاة الذين يؤخذان من المسلمين» وإنما سمي جزية لأن معناها الاقتطاع » كان فيه نوع 
إهانة أدبية» حيث إن الزكاة معناها النمو» والخمس معناه جزء من المال» أما الجزية فمعناها القطع من 
الكافر» كأن ماله لا احترام له 

وهذا الضغط الأدبي كسائر الضغوط الأدبية مثل نجاستهم وما أشبه» إنما كان لأجل أن يرجع 
عقلاؤهم إلى أنفسهم» فيقولوا لماذا هذا الشيء» فيقال لهم: لأن عقيدتكم خرافة» ولأن نظامكم 
ليس صحيحاً» وينفتح ا حوار وتكون النتيجة الدخول في الإسلام الصحيح عقيدة ونظاماً. 

ولذا حيث كانت الجزية فيها نوع إهانة لم يستعد جملة من الكفار في أن يبذلوا الجزية» واستعدوا 
أن دلوا أكفز من الزكاة؛ فقد ذكر في الجواهر في كتاب الجهاد: قيل إن عمر دعا بعض الكفار 
النصارى إلى إعطاء الجزية فأبوا وامتنعوا وقالوا: نحن أعراب لانؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما 
تأخذ من المسلمين» فامتنع عمر من ذلك» فلحق بعضهم بالروم» فقال له النعمان بين عروة: إن 
القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدوك بهم» وخذ منهم الجزية باسم الصدقة»؛ فبعث عمر في طلبهم 
وردهم وضعف عليهم الصدقة وأخذ منهم في كل خمس من الإبل شاتين وأخذ مكان العشر 
الخمس» ومكان نصف العشر العشر. 

وأرسل الصدوق» عن الرضا (عليه السلام): «إن بني تغلب أنفوا من الجزية 


وسألوا عمر أن يعفيهم» فخشي عمر أن يلحقوا بالروم» فصالحهم على أن يصرف ذلك عن 
رؤوسهم ويضاعف عليهم الصدقة» فعليهم ما صالحوا عليه» ورضوابه إلى أن يظهر الحق». 

ثم إن الذي استظهرناه في كتاب الجهاد من (الفقه): أن الجزية تؤخذ من سائر الكفار أيضاً وإن 
لم يكونوا أهل كتاب» إذ لا دليل يعتمد عليه في تخيير سائر الكفاربين القتل والإسلام. 

وعلى هذاء فالإسلام يأخذ من المسلمين الزكاة والخمس » ومن الكفار الجزية» وذلك لأجل 
حمايتهم والقيام بمصالحهم» وقدر الجزية كما يقرره الإسلام» بدون أن تؤخذ من النساء والأطفال 
والرهبان والمقعدين والفقراء في كلام فقهي لا نريد التعرض له هنا. 

وفي صحيح زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ماحد الجزية على أهل الكتاب» وهل 
عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؛ فقال (عليه السلام): «ذلك إلى الإمام: 
يأخذ من كل إنسان ما شاء على قدن ماايطيق)”" + الحديث. 

ثم إنه لا خمس ولا زكاة على الكافر» كما يدل عليه ما رواه ابن مسلم» عن الصادق (عليه 
السلام)؛ في حديث قال: «وليس للإمام أكثر من الجزية»”" الحديث. 


(«الخراج والمقاسمة)) 
والثانى : الخراج والمقاسمةء: وهما شىء واحد باسمين باعتبارين » في قبال إجارة الدولة 
الأراضى المفتوحة لمن استأجرهاء فإن قدرت الدولة الإسلامية 


.١١ الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 
.١١ الوسائل: ج١١ ص؛‎ )5( 


١ 


تدارا اما خا جاء الآنه تحرج من كيس الرازن وشووازل كبيصن الدولةة يوان فذوف اللولة 
نسبة خاصة كالثلث والرابع من الأرباح سميت مقاسمة» لأن الدولة والعامل يقتسمان الأرباح. 

لا يقال: ماذا ذنب الفلاح المستأجر للأرض المفتوحة حتى يعطي ضريبتين» ضريبة الإيجار 
وضريبة الزكاة» بينما الفلاح الذي يزرع في الموات لا يعطي إلا ضربية الزكاة» حيث إن الموات أنفال»؛ 
والأنفال لمن عمرها. 

لأنه يقال الفلاح الذي يزرع الموات يعطي أيضا مالين+ مالا لأجل تعمير الموات؛ ومالاً لجل 
الزكاة» لأن المفروض أن المفتوحة ذات الخراج والمقاسمة عامرة»؛ إذ العامرة هي المملو كة للمسلمين» 
بخلاف الأنفال التي هي موات» ومن المعلوم أن الموات بحاجة إلى التعمير حتى تصبح عامرة» ومن 
الواضح أن مصارف التعمير كثيرة على الأغلب. 


((حرمة الضرائب)) 

5+ والؤسلاة [قاتسرء الضراقن الالعرق» الأن الإسيلاة لبدن يها ضازيا ؟ كتنا عير الإماء أمين 
المؤمنين (عليه السلام) بهذا التعبير حين ولى بعض ولاته على الناس. 

إن حكومة الإسلام من الناس وللناس » وبانتخاب الناس لمن يرضونه ويرضاه الله» كما ذكرنا 
تميله ق (القه بد ]تنكم فق لابلا ): 

ومصارف الدولة الإسلامية قليلة» فوضع الإسلام الضرائب بقدر الضرورة في سبعة خمساًء 
وفي تسعة زكاة» والجزية ونحوها على الكافرء والخراج والمقاسمة شيء محتمل قليل. 

ولو قيل: فلماذا الخمس والزكاة على هذه الأمور دون غيرها. 


لك 


قلنا: ولماذا على غيرها دونها. 

فبعد أن وجب أخذ المال بقدر يكفي لم يفرق بين أن يكون على هذا أو على ذاكء إذ المهم 
الجامع » كما إذا أراد الإنسان أن يسافر وللبلد طريقان متساويان حيث إنه ينتخب أيهماء ولا يقال له: 
لماذا هذا دون ذاك» فإن العلة الجامعة بعد عدم وجود العلة المرجحة في أيهماء كاف في اختيار أيهما 
حيث فيه الجامع. 

وإنما كانت الدولة الإسلامية قليلة المصارف» لأنها : 

:١‏ توفر للناس كل الحريات الممكنة» فلا حاجة لبا بمزيد من الدوائر والموظفين»؛ والتي هي 
عبارة عن الكبت والخنق. 

؟: إن الدولة تشتغل بالتنظيم الاجتماعي» وإقامة العدل؛ وإعطاء الجوائج الضرورية؛ 
والتقديم بالأمة للأمام» وتترك التجارات وغيرها للأمة» فلاتحتاج إلى موظفين كثيرين يستهلكون 
الملل. 

“: إن إيمان الناس بالله واليوم الآخر يوجب استقامتهم»؛ بما يجعل الدولة في غنى عن تكثير 
الأجهزة الصارف للمال. 

5 : أفراد الدولة الإسلامية يعيشون عيشة بسيطة مساوية لجمهرة الأمة» فلا تشريفات زائدة لبم 
تستنفد المال» وقد ذكرنا بعض هذه التفاصيل في كتاب (إلى حكم الإسلام) و(الحكم في الإسلام) 
و(نريدها حكومة إسلامية)» فراجعهاء ولذا كان من مفاخر الإسلام قلة ضرائبها. 


((إذا لم تكف الضرائب الشرعية)) 

4: والجواب عن سؤال إذا لم تكف هذه الضرائب فماذا تصنع الدولة الإسلامية» هو أنه إذا لم 
تكف جاز لإمام المسلمين أن يأخذ ضرائب جديدة» لكنها مؤقتة بحال الضرورة؛ كما أخذ علي (عليه 
السلام) الزكاة على الفرنين» :وكما جعل يعطن الآكمة (عليهم السلاة) فيعض السَنين حمين مكتان 
خمس واحدء هذا بالإضافة 
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إلى وجوب الجهاد بالنفس والمال إذا جاء عدوء أو أريد الاستعداد لعدو يخشى منه» فإنه يجب 
على الناس بذل المال لأجل الجهاد. 

وفي غير حال الضرورة الغالب كفاية الخمس والزكاة» لأنهما معاً يشكلان ريع الوارد؛ أي 
كمي وفقريو فى كانه رون اقفن علتوواة :ف المافكياواكر كاد نحيك إنها انين واعددا ف فاه هي كل 
وانااكتا ترنناة تومن شقن ف اثلائة "قن اسفك المنناء المشرء #المحول تنك ' حمدن :ف المانة »فالكاة 
والخمس خمس وعشرون في المائة و 

ومن الواضح أن القدر الذي تحتاج إليه الدولة؛ في غير حالة الاضطرار احتياجاً لأجل موظفيها 
القليلين» والمصالح العامة كالشوارع والجسور والمدارس» ولأجل المصالح الخاصة كالفقراء والمعوزين» 
ليس أكثر من ربع وارد الناس على الأغلب. 

وإنما قلنا (على الأغلب) لأن ربع الوارد ليس على كل الوارد» إذ ليس الزكاة على غير التسعة» 
وليس الخمس على غير السبعة» ولذا ورد في الأحاديث كفاية ضرائب الإسلام لحاجاته. 

ففي صحيح محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في حديث قال: «إن الله عزوجل 
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم» ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم» إنهم لم يؤتوا من 
قبل فريضة الله عزوجل ؛ ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم» لا نما فرض الله لبم» ولو أن الناس 
أدوا حقوقهم لعاشوا بخير"". 

وعن معتب مولى الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: «إنما 
وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء» ومعونةً للفقراء» ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم ققيرا 


عجدانها :: واسعقق نا قرهن الله لماه روزت التانين 


)21 الوسائل: ج11 ص”3. 


ء 


ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلآ بذنوب الأغنياء» وحقيق على الله تعالى أن يمنع 
رحمته من منع حق الله في ماله»”". 

إلى غيرها من الروايات» وقد ذكرنا جملة منها في كتاب (عبادات الإسلام). 

وبما ذكرنا ظهر بطلان احتمال وجوب الزكاة في كل شيء» لأنه يقال: إن لم يزد وارد امالك 
على رأس سنته » فلا معنى لأخذ شيء منه» وإن زاد أخذ الخمس من الزائد» فلماذا الزكاة. 

وإن فرض أن الخمس لم يكف؛» كانت ضرورة يؤخذ من الأغنياء لأجلهاء أو لأجل الجهاد 
الواجب بذل المال فيه» أو لأجل الضرورة التي تقدر بقدرهاء بنظر الحاكم الإسلامي الفقيه العادل 
المختار من قبل الأمة. 


ع 
30 


بفي أمور: 


(«المكوس)) 

الأول: إن المكوس والذي سمي في الإسلام بالعشرء لأنه كان يؤخذ العشر من الأموال في ذلك 
الزمان» حرم شرعاً» ولذا إذا قامت الدولة الإسلامية يجب أن يسقط ذلك. 

نعم إذا كان في رفع الحجز لدخول البضائع الأجنبية أو خروج البضائع» خوف تحطم اقتصاد 
بلاد الإسلام» كأن يغزو الأجنبي أسواق البلاد ببضاعته» مما يسبب تكدس بضاعة بلاد الإسلام 
وتضرر المسلمين» أو كثرة البطالة في صفوف العمال والفلاحين» أو كان الأمر بالعكس بأن كان 
يوجب رفع الحاجز خروج البضائع تما يوجب تضرر المسلمين» كان اللازم على الحاكم الإسلامي المنع 
عن ذلك» لأنه المكلف بعدم تضرر المسلمين» فإن أمكن ذلك بالتعزير كان مقدماً» لأن المحرمات فيها 
التعزير» وإن لم يمكن بالتعزير فالظاهر أن له حق الحبس والمصادرة وجعل الضريبة عليه» لأن المستفاد 
من روايات السجن المختلفة والتي ذكرناها في كتاب 


)١(‏ الوسائل: ج5 صه. 


ه5: 


القصاص بال مناسبة: أن للحاكم الحبس إذا 9 و لأداء الحق» ولذا ذكر الفقهاء 
حبس الحاكم للقاتل حتى يأتي الولي الغائب» أو نحو ذلك» مع أنه ليس فيه نص بالخصوص, إلى 
غير ذلك من الموارد التي ذكرت في الروايات والفتاوى فراجع. 

أما المصادرة وجعل الضريبة» فلأن الأضرار تعطي للحاكم حق الإتلاف والمصادرة» وجعل 
الضريبة أهون فيفهم منه بالفحوى» كما أتلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجد الضرارء 
وذلك لإضراره» ولذا سمي بمسجد الضرارء وأمر الأنصاري بأن يقلع شجرة سمرة ويرمي بها 
وجهه» مع أن قيمتها مقلوعة قليلة جدا بالنسبة إلى قيمتها مغروسة» إلى غير ذلك. 

لكن من الواضح أن الحكم بذلك ليس أولياً. بل هو حكم إضراري ثانوي: والضرورات تقدر 
بقدرها. 

ومع ضف الملكؤنيل لظي الككلام فق يف سائن الضراقي إلى تضط و الذولة الانتلامية أحيانا إلى 
وضعها. 


((الضرائب الإسلامية)) 

الثاني : إن الخمس والزكاة والجزية والخراج ضرائب إسلامية واجبة»؛ فاللازم على الحاكم 
الإسلامي أخذها بموازين الأدلة» فمن أبى أو امتنع عوقب وأخذ من ماله» بل اللازم احتياط الدولة 
الإسلامية بالحساب لبا من قبل» لثلا ينكرها المنكرون» وقد وردت بذلك بعض الروايات : 

مثل ما رواه ابن سنان في الصحيح , عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «لما نزلت آية الزكاة 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وترَكيهِم بها4”: في شهر رمضانء أمر رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) مناديه فنادى في الناس : إن الله 


.١١1 سورة التوبة: الآية‎ )١١( 


ك5 


قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة» إلى أن قال: «ثم لم يتعرض لشيء من 
أموالبم حتى حال عليهم الحول من قبل» فصاموا وافطرواء فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها 
المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم». قال: «ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق"". 

وقد ورد إرسال علي (عليه السلام) العمال لجمع الزكاة» كما ورد أن الرسول (صلى الله عليه 
وآله) كان يبعث من يخرص التمر على النخل. 

ثم إن في بعض الروايات: إن المراد بالكنز في الآية ما ترك زكاته» فإذا كان فيه العقاب ‏ كما في 
متواتر الروايات الأخر أيضاً بأن في ترك الزكاة العقاب ‏ كان اللازم على الحاكم أخذ زكاته من الناس 
نهياً عن المنكر. 

وقد روى القطب الراوندي في فقه القرآن» عن النبي (صلى الله عليه وآله)؛ إنه قال: «ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إل جيء بكنزه يوم القيامة فيحمى بها جنبه وجبينه لعبوسه ولويه؛ 
وجعل السائل والساعي وراء ظهره»”". 

أقول: قد تقدم أنه عبس وجهه وعقد جبينه ثم لوى جنبه ثم أدار ظهره؛ ويأتي الكلام المتقدم 
ل الركافو القفس ابضاء لائووه اليذه دين فيط [وزاددرالركاة ى كتيونسسي: الآياك والووزابان 
الأعم من اللتمسس أيضاء لأنه يوجب موالمال. 

وقد روى علي بن أبراهيم في تفسيره كما في الوسائل» بسنده إلى أبي 


)21 الوسائل: ج11 ص" .١‏ 
)5١‏ الوسائل: ج5 ص"”. 


ا 


عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله وخمسه إلآّ 
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقرء وسلط عليه شجاعاً أقرع»”". 

أما ما ورد في جملة من الروايات من أنه إذا قال صاحب المال: أن لا حق عليه» فلا يراجعه؛ 
فإنه لا ينافي ما ذكرناه» لآن الكلام في ما إذا علم بالحق كما هو الغالب» وتلك الروايات في ما إذا لم 
يعلم بالحق» إذ حمل قوله حينئذ على الصحيح. 

ففي رواية بريد بن معاوية؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «بعث أمير المؤمنين (عليه 
السلام) مصدقاً من الكوفة إلى باديتها» ثم ذكر (عليه السلام) وصيته للمصدق إلى أن قال: «لآخذ 
منكم حق الله في أموالكم» فهل لله في أموالكم من حق فتأدوه إلى وليه؛ فإن قال لك قائل لاء فلا 
تراجعه»”"': الحديث. 

وفي رواية غياث» عن جعفر (عليه السلام)»؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ قال: «كان علي (عليه 
السلام) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله ما أعطاك الله» فإن 
ولى عنك فلا تراجعه»”"؛ إلى غيرها. 

بل ظاهر بعض الروايات التشديد في الطلب إذا علم بالحق» لكن التشديد في اللفظ فقطء لا في 
العمل؛ فعن رجل من ثقيف: قال: استملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على (بانقيا) سواد 
من سواد الكوفة» فقال لي والناس حضور: «انظر إلى خراجبك فجد فيه ولا تترك منه درهماًء فإذا 


أردت أن تتنوجة إل عملك فمويئ»): قال : فلأتيته 


)201 الوسائل: ج11 ص .١٠١‏ 
)١(‏ الوسائل: ج1 ص8/8. 
(5) الوسائل: ج16 ص١35.‏ 


2 


فقال (عليه السلام) لي : «إن الذي سمعته منى خدعة» ‏ أي لفظ ظاهري فقط ‏ «إياك أن تضرب 
مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج » أو تبيع دابة عمل في درهم» فإنما أمرنا أن نأخذ منهم 
العفو" . 


((وحوب زكاة الفطرة)) 

الغالكة كام لطر عا وا كما ذكرت في كتب الروايات والفقه» وهو شيء قليل. 

والظاهر أن تشريعها لأجل إنعاش الفقراء في أيام العيد فحسبء» إذ الصاع من التمر ونحوه إنها 
يكون قوتاً للفقير في يوم العيد» فهو إبداء تعاطف وتراحم وقتي » حيث يجتمع المسلمون في مثل هذا 
اليوم لصلاة العيد» فحق لبعضهم أن يتعاطف على بعض»ء لتتراص قلوبهم بامحبة» كما تراصت 
أبدانهم بالصلاة. 


)21 الوسائل: ج11 ص١5.‏ 


:. 


فيل 

((ني بيت المال)» 
يلحق بالباب السابق» موضوع بيت المال؛ وهو كان مكاناً كبيرا يجمع فيه أموال الدولة من 
الخمس والزكاة والجزية والخراج وغيرهاء من الأغنام والآبال والأبقار, والتمر وسائر الغللات» 


والنقدين وغيرها. 


«(مصارف بيت المال)) 

ويقسمها الحاكم الإسلامي ثلاثة أقسام : 

الأول + رَوانب موظفي الدولة وامحفاجين» كما جعل الرسول (صسلى الله غلينه وآله) راتباً 
لأسيل محك مله نها كما هاى رفك 4 كان خبر يط الرانب لكل مر لمان ين وله الات : 
وعمار حين أرسله إلى الكوفة» وقد تقدم أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال حيث رأى ذلك 
التصضزاني الكتوت هوه لدسن يف الالمر ان 

وقد ورد في رزق القاضي وغيره ما يؤيد ذلك؛ إلى غير ذلك مما ذكر في التاريخ. 

الثاني : ضرورات الدولة» من مصارف الجهاد وغيرهاء كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وعلي (عليه السلام) يجعلون قسماً من بيت المال لذلك: ولذا قسم الرسول (صلى الله عليه وآله) 
نام سحنين تقنسيماً عتتلفاء لأن ضرورة الدولة كانت تقتضي ذلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج5 ص45. 


الثالث : إذا بقى في بيت المال شيء » وكانيش غالء قسمه الإمام (عليه السلام) بين المسلمين 
عثمان؛ ولما جاء علي (عليه السلام) أرجعه إلى عهد الرسول (صلى الله عليه وآله). 


((لماذا التقسيم بالسوية)) 

والشيب اللتقضيه بالنتوية أل اللدالون كلا ستو الأسلامفاللازم أن يعطوا بالعساوىتونذا 
ورد في زيارة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «القاسم بالسوية». 

وهذا البحث غير بحث جواز إعطاء المالك زكاته بتفاضل» لأن الكلام في ما هو من شأن الدولة: 
لامع شان الفرده 

فقد روى عبد الرحمان بن الحجاج» قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الزكاة 
يفضل بعض من يعطى من لا يسأل على غيره» فقال (عليه السلام): «نعم يفضل الذي لا يسأل على 
الدذق يسان" 

إلى غير ذلك مما ذكر في (الفقه : كتاب الزكاة). 

لا يقال: إذا أعطي من بيت ال مال الشريف مثل الوضيع» صار ذلك سبباً لتأذي الشريف» وبهذا 
السبب انفض طلحة والزيير وجملة آخرون من أطراف علي (عليه السلام). 

لأذتيفال »عمو الناسن يرون يذلك» ونا الذين بعصيو نهم هله :ووطق النامة يكف ندا 
ذون تأثير كزه الخاضة»«بيتما رض الخاضة ليقف سذا ذوث كره العامةه كمابين ذلك غلي (علية 
السلام) في كلمة جميلة له على ما تقدم نقلها. 

أما انفضاض طلحة والزبير من حول علي (عليه السلام)» فقد كان ذلك لأجل 
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أنه ظهر في الأمة خط الانحراف إلى الطبقات المستغلة بغير حق» والطبقات المستضعفة؛ والإمام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) أراد ضرب هذا الخط» وما لاقاه الإمام من العنت في سبيل هذا الضرب 
كان أقل ما لو كان الإمام يسير في الخط الانحرافي» حيث كان تضرب المدرسة الإسلامية بذلك. 

وكلما دار الأمر بين ضرب المدرسة وعنت الفردء كان الثاني أولى» إذ المهم المدرسة» ولذا قال 
النبي (صلى الله عليه وآله): إن القرآن أكبر من العترة» ولذا كان الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 
يفدون أنفسهم للمدرسة» والبحث في ذلك تاريخي طويل خارج عن البحث الاقتصادي الذي نحن 
بضدده الآن: 

ولما ذكرناه من التقسيم بالسوية لما بقي من بيت المال في القسم الثالث»؛ قسم علي (عليه السلام) 
بيت مال المدينة لكل إنسان ثلاثة دنانير» وقسم بيت مال البصرة لكل إنسان ثمافائة دينار» كما قسم 
بالسوية في الكوفة فيما جاءه من المال: فجعله سبعة أسباع لكل محلة سبعاًء حتى جعل الخبز الذي كان 


((لكل بلد بيت المال)) 

والحاصل : إنه كان لكل بلد بيت المال» وكان بيت المال يقسم بين أهالي البلد بالسوية بعد 
استخراج الوظائف والطوارئ؛ ولا يلاحظ في التقسيم بالسوية الغني والفقر وغيرهما. 

وكان بيت المال يجمع فيه الزكاة والخراج والجزية والخمس وغيرها من أموال الدولة. 

أما أنه كان لكل بلد بيت مال» فيدل عليه بالإضافة إلى أن كان للمدينة بيت مال» وللبصرة بيت 
مال؛ وللكوفة بيت مال كما تقدم» الروايات المتعددة: 

مثل ما رواه الباشمي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)»؛ في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد: «ما 
تقول في الصدقة»» فقرأ عليه الآية: #إإنما الصدقات للْفْقَرَاء وَالْمَسّاكين 04©, 
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الآية» قال: «نعم» فكيف تقسمها»» قال: أقسمها على ثمانية أجزاء؛ فأعطي كل جزء من 
الثمانية جزءاًء قال (عليه السلام): «وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداء أو 
رجلين أو ثلاثة» جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف»» قال: نعم» قال (عليه السلام): 
«وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء»؛ قال: نعم» قال (عليه السلام) : 
«فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته» كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل الحضرء ولا 
يقسمها بينهم بالسوية» وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى» وليس في ذلك شيء موقت 
موظف» وإنما يصنع ذلك على قدر من يحضرها منهم»"”". 

أقول: قال الإمام (عليه السلام) ثلاثة أشياء : 

الأول: إنه كان كل صدقة منطقة لأهل المنطقة» وهو ما ذكرناه أنه كان لكل بلد بيت مال. 

الثاني + إنه كان التشنيم سب الأفرادء لا بحسب الأصتاف» مكلا إذا كانت قانية دثانين وستة 
اجن اتتقض] الخلهم دن سمي لوكس عادر ضر عاق يعطى الذرق انيل فيك ونان حوس ل 
أنه يعطي ابن السبيل أربعة دنانير باعتبار أنه صنف» ويعطي الآخرين كل واحد أقل من نصف دينار 


باعتبار أنهم صنف 
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اه 

الثالث: إنه كان يقسم بما يرى لمن حضرء فلا يترك شيئاً لليتيم الحتمل أن يحضر بعد ذلك» فإذا 
لم يحضره يتيم أعطى ما عنده للذين حضرواء ولا يراد بمن حضر أن الرسول (صلى الله عليه وآله) 
كان يعطئ فقظ من خضر عند من أتى إلى المسجد مقلاء بل تحسب التقسيم للكل دون ملاحظة أنه 
سيكون مثلاً في الرقاب مستقبلاً فيترك قسماً من الزكاة له. 


((روايات التقسيم بالسوية)) 

وأما أن التقسيم كان بالسوية» فقد روى محمد بن مسلم في الصحيح » عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)؛ قال: «لما ولى علي (عليه السلام) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما إني والله 
ما أرزاكم» - رزء بالبعزة بمعتى النقص - «من فيئكم هذا دزهما ماقام لي عذق بيكرب» أي لا آخذ 
تضق :35 ل كلا بالدينة بروقلكمتتكه التسكع ‏ أفترو قي مائها شدي تحط كهن أ كيف 
أعطيكم أزيد من الحق المساوي بينما أنا لا آخذ لنفسي ‏ فقام إليه عقيل (كرم الله وجهه) فقال: 
فتجعلنى وأسود في المدينة سواء » فقال (عليه السلام): «اجلس» ما كان ههنا أحد يتكلم غيرك» وما 
فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى)'". 

وعن ابن غياث » قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول, وسثل عن قسم بيت المال» 
فقال: «أبناء الإسلام هم أبناء الإسلام» أسوي بينهم في العطاء» وفضائلهم بينهم وبين الله؛ أجعلهم 
كبني رجل لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث 
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على آخر ضعيف منقوص»» قال: «وهذا هو فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بدو 
أمره» وقد قال غيرنا أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام» إذا كانوا بالإسلام قد 
أصابوا ذلك» فأنزلبم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض» وأوفر نصيباً لقربهم من 
الميت» وإنما ورثوا برحمهم»؛ وكذلك كان عمر يفعله)""". 

أقول: نسب الإمام (عليه السلام) ذلك إلى عمرء حيث إن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان 
يقسم بالسوية كما عرفت وأيوبكر كان كذلك» وأول من قسم العطا عتلفاً هو عمر»:ويظهس من 
هذه الرواية احتجاجه لذلك بالإرث» كما نقل بعض المؤرخين عنه أنه احتج بأنه لا يعطي من حارب 
مع الرسول (صلى الله عليه وآله) مثل ما يعطي من حارب ضد الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وكانت عطاياه من مائتي درهم إلى عشرة آلاف درهم» وهذا الاختلاف في العطاء كان غير صحيح 
عقلبا .با لاضافة ]إن أ سكاف بحلا فت وا فملة ارول على :هليش ال)1 هذ لان توس جدل 
الناس طبقات» ما يوجب أن لا يعمل الطبقة النازلة بكل إمكانياته. 

فإن الرسول (صلى الله عليه وآله) استنفد كل طاقات أصحابه في سبيل الإسلام بأمرين : 

الأول: جعلهم متساوين في اللطف والعطاء؛ فلم يقل أحدهم أنا لا أعمل» بل يعمل الذي 
راتبه أكثر مني . 

الثاني: شوقهم إلى بذل كل طاقاتهم بثواب الله » وإذا رأى من أحدهم تثاقلاً أعطاه رضخاً. 

لا يقال: فكيف تمكن عمر من هذا التقدم الكثير في حروبه. 
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لأنه يقال: إذا كانت سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) جارية؛ لكان تقدم الإسلام أكثر. 


((بين تقسيم العطاء والإرث)) 

ثم لا ربط لمواريث ذوي الأرحام بالمقام؛ إذ في المقام الكل جنود الإسلام» والأمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر» والحافظون لحدود الله فاللازم التساوي بينهم» بينما الإرث في ذوي الأرحام 
بملاحظة القرابة» وكثرة وقلة المؤونة» فالأقرب أولى» لأن على الأقرب تقع كلفة الميت» مثلا الابن 
والأبوان تقع نفقة وأتعاب كل منهما على الآخرء ولذا كان الزوج الذي تقع عليه كلفة الزوجة أكثر 
يها ا : 

وأما كثرة وقلة المؤونة» فالوارث الرجل أكثر مؤونة من المرأة» ولذا كان له ضعفها في الأغلب» 
فإن المرأة بنت» أو أختء أو أم»؛ أو زوجة؛» والكل يحتمل نفقتهن الرجال: الاب والأخ والابن 
والزوج» وإنما جعل الشارع النفقة على هؤلاء حتى تفرغ المرأة لإدارة البيت ولإنجاب الأولاد» وهي 
حيث خلقت عاطفية كانت أصلح للإدارة والإنجاب. 

وكيف كانء فلاربط بين مسألة الإرث ومسألة تقسيم العطاء على ما جعله عمر» وتفصيل 
الكلام في هذه المسائل موكول إلى محالها التأريخية» والفلسفة الإسلامية في تشريعاته. 


((روايات أخرى في التقسيم بالسوية)) 

وَعق أبي اسحاق البعداي» 3 امراين قاعلا (عليئة السلاة) عن الفسننة# إحداعنا من 
العرب» والأخرى من الموالي؛ فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهماً وكراً من الطعام؛ فقالت 
العربية : يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب» وهذه امرأة من العجم» فقال علي (عليه السلام) : 
«والله إني لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق»"". 
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أقول: كان الرسول (صلى الله عليه وآله) من بني إسماعيل وكان منه العرب»؛ أما بنو إسحاق 
فكانوا العجم» وقد ذكره الإمام (عليه السلام) على سبيل المثال؛ وإلا فليس كل عجمي من بني 
إسحاق؛ ولا كل عربي من بني إسماعيل. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام)» إنه أمر عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي رافع 
وأ البكم ين العهان أن يقسس مالا مق التي بين المسلمين: وقال: «اعدلوا بينهم» ولا تفضلوا 
خلا تا اجتلد! فحسبوا فوجد الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير» فأتوا الناس فأقبل 
عليهم طلحة والزبير» ومع كل واحد ابنه» فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير» فقال: طلحة 
والزبير ليس هكذا كان يعطينا عمرء فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم» قالوا: هكذا أمرنا أمير المؤمنين 
(عليه السلام). 

قطنا ليه نوعهد انان يفط الحواننا قانها و لقمكن قر ا خب العامة يديه لاله ته 
ترى أن ترتفع معنا إلى الظل» قال (عليه السلام) : نعم» فقالا له: إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا 
الفيء فأعطونا كما أعطى سائر الناس» قال: فما تريدان» قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر» قال: 
فما كان يعطيكما رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فسكتا. 

فقال (عليه السلام): أليس كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقسم بين المسلمين بالسوية» قالا: 
نعم» قال: فسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمرء قالا: سنة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ولكن يا أمير المؤمنين سابقة منا وقرابة» فإن رأيت أن لا تسوينا 
بالناس فافعل» قال (عليه السلام) : سابقتكما أسبق أم سابقتي» قالا: سابقتك» قال: فقرابتكما 
أقرب أم قرابتي» قالا: قرابتك» قال: فعناؤكما أعظم أم عنائي» قالا : 


لاه 


بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم عناء » قال: فوالله ما أنا وأجيري هذا في المال إلا بمنزلة واحدة» 
وأومأ بيده إلى الأجير الذي بين يديه»''' الحديث. 

وروي أن سهل بن حنيف قام فأخذ بيد عبده» فقال يا أمير المؤمنين: قد أعتقت هذا الغلام: 
فأعطاه ثلاثة دنانير» مثل ما أعطى سهل بن حنيف”". 

وفي رواية إرشاد القلوب» إنه كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) في أول خلافته إلى حذيفة اليمان 
بالمدائن» وفيه : «وآمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحق والنصفة» ولا تتجاوز ما تقدمت به 
إليك » ولا تدع فئة عا : ولا تبتدع فيه أمراًء ثم اقسمه بين أهله بالسوية والعدل»"”". 

وعن اختصاص المفيد : «إن علياً (عليه السلام) ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل 
الإسلام» دخلت عليه أم هاني بنت أبي طالب (عليه السلام)؛ فدفع إليها عشرين درهماً» فسألت أم 
هاني مولاتها العجمية فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فقالت: عشرين درهماً: 
فالصرقت معستغطة» :فعا ل )قله السيلاة) قباة الصرق رحماك اللهندما وجدناق كاب اافضية 
لإسماعيل على إسحاق»”'". 

وفي حديث آخر: ولى (عليه السلام) بيت مال المدينة عمار بن ياسرء وأبا البيثم بن التيهان 
فكتبا: العربي والقرشي والأنصاري والعجمي» وكل من في الإسلام من 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص584. 

)١(‏ المناقب: ج؟ ص ١١١‏ في المسابقة بالعدل والإمامة. 
9؟) إرشاد القلوب: ص١7”7.‏ 

(:) اختصاص المفيد: ص .١5 ١‏ 
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قبائل العرب وأجناس العجم» فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسودء فقال: كم يؤتى هذاء فقال 
له أمير المؤمنين (عليه السلام): كم أخذت»؛ فقال: ثلاثة دنانير وكذلك أخذ الناس» فقال (عليه 
السلام): فأعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلاثة دنانير'"". 

أقول: إن الإسلام لاحظ أن لا يكون تساوي العجم والعرب» والشريف والوضيع شعاراً» بل 
حاقاتى انا سم اران كنا يشمي دوالى اقيم بالسو سيدا عدن ل و جرينةونة تعبا فى 
العطاء» لكنه يربح أكثرية الناس» لأن كل الناس يعرفون عدل الإسلام وعدم محاباته» وأنه يلاحظ 
إعطاء الحق لأهله بدون ملاحظة قوم أو لغة أو ما أشبه» وبذلك يلتف الناس حول الإسلام ويدخلون 
في دين الله أفواجاً. 

وقد حدث ذلك بالفعل» إن الذي يوجب تفرقة الناس سواء بالامتيازات اللغوية والقبلية وما 
أشبه» أو بالامتيازات الأشرافية» يوجب تفرق الناس عن الإسلام»؛ لأن الناس ليسوا مستعدين لأن 
يروا أن غيرهم يفضل عليهم بدون مبررء لذ الأفنونه أيفن: أر تعنم عريية» أن الأكد لتر كرف : 
فإذا رأوا أن الوالي يعمل بهذه التفرقات انفضوا من حوله. 

وبالعكس إذا رأوا الوالي يرى الميزان الكفاءة» ولا يقيم وزناً للموازين الجاهلية» فإنهم يلتفون 
حوله؛ ولذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينظر إلى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب 
الرومي نظرته إلى أبي ذر العربي؛ وكان تزوج من مارية المسيحية الأصل » وصفية اليهودية الأصل» 
كما تزوج من خديجة العربية الأصل» وكان ينظر إلى الأسود نظرته إلى الأبيض» 


1 المستدرك: ج37 ص١51” البات 55 من أبواب جهاد العدوح‎ )١( 
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وهكذاء وبذلك تمكن أن يجمع الناس حول الإسلام» وإلى اليوم. 

فإن قلت: فلماذا لم يتمكن علي (عليه السلام) أن يجمع الناس حول نفسه بذلك. 

قلت : إن الذين تخلفوا عن علي (عليه السلام) كان مثلهم مثل الذين تخلفوا عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله)؛ وإلاً فعلي (عليه السلام) تمكن أن يجمع الناس حول نفسه إلى اليوم» ولذا 
ترى كافة المسلمين يقدسون علياً (عليه السلام). 

بل نصف المسلمين الذين عددهم يتراوح بين الثمانمائة مليون وألف مليون» هم من شيعة علي 
(علية السلام)4 بل الكفان يسلمون جيلاً بعد جيل لقرآن عمد (ضلى الله عليه وآله) ونهج علي (عَليه 
السلام)» حيث يرون آثار الكتابين بادية في سيرة القائدين. 

إن الذين هربوا من علي (عليه السلام) إلى معاوية» كان مثلهم مثل من هرب من محمد (صلى 
الله عليه وآله) إلى الفرس والروم؛ وكما لم يمض زمان إلآّ ومحمد (صلى الله عليه وآله) استولى على 
مكة عاصمة المخالفين» لم يمض زمان إلا وعلي (عليه السلام) استولى على سوريا عاصمة المنشقين» 
ولذا نرى تشديد علي (عليه السلام) في أمر المال مهما كان الثمن. 

فقد روى الشيخ المفيد (رحمه الله) عن ربيعة وعمارة وغيرهماء أن طائفة من أصحاب أمير 
المؤمنين (عليه السلام) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه؛ وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لما في يديه من 
الدنياء فقالوا له: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
الموالي والعجم تمن يخاف خلافه عليك من الناس وفراره إلى معاوية» فقال لهم أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «أتأمرونى أن أطلب النصر بالجورء لا والله لا أفعل ما طلعت شمس 


ولاح في السماء نجم» لو كان مالهم لي لواسيت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم»"". 

ثم ماذا كانت عاقبة اختلاف العطاء وتفريق الناس» فعمر الذي منع من دخول الأعاجم المدينة 
المنورة تلقى مقتله على يد أعجمي» وعثمان الذي فرق في العطاء تلقى مقتله من العامة. 

أما معاوية الذي جعل مبنى حكمه على المكر والخديعة والتفرقة فجزاؤه الذي تلقاه هو لعن 
الدنياء وعذاب الأخرة أخزى. 

وعلي (عليه السلام) الذي لم يرض عنه الأشراف؛ لأنه لم يفارق الحق» كان جزاؤه ذكر اسمه 
في منابر ومآذن المسلمين. 

قال الثقفي في رواية له: كان أشراف كوفة غاشين لعلي (عليه السلام)؛ وكان هو أهم مع 
عار وذلك أن علياً (عليه السلام) كان لا يعطي أحداً من الفيء أكثر من حقه”", وكان معاوية بن 
أبي سفيان جعل الشرف في العطاء ألفي درهم. 

وقد روي كلب الجرمي قال: كنت عند علي (عليه السلام) فجاءه مال من الجبل» فقام وقمنا 
معه واجتمع الناس إليه؛ فأخذ حبالاً وصلها بيده عقد بعضها إلى بعض» ثم أدارها حول المتاع ثم 
قال: لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل» قال: فقعدنا من وراء الحبل؛ فدخل علي (عليه السلام) 
فقال: اين رؤوس الأسباع » فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق» وهذا إلى 
هذا اق يتوه شيط أجواءه قال قريدد عليه السلا )تمع المناع وغيف كير اسيم كه ثم 
وضع على كل جزء كسرة» ثم قال (عليه السلام) : 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص87. 
)١(‏ الغارات: ص8 ؟ ط الأضواء بيروت. 
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هذا جناي وخياره فيه 

إذ كل جان يده إلى فيه 

ثم أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق'". 

دروك عتي اين رامو انان اجر عيماة ني ابي دزا رجمة الها إى اارود مه عي 
أبوذزء وكان عليلاً متوكتاً على عصاه» .وبين يذي عثمان ماثة ألف درهم قد حملت إليه مزة يقنصضص 
النواحى» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم» فقال أبوذر لعثمان ما هذا المال؛ 
فقال عثمان: بل مائة ألف درهم. 

فقال أبوذر: مائة ألف درهم أكثرء أو أربعة دنانير» فقال عثمان: بل مائة ألف درهم» فقال 
أبووة: ا ري ا 
أضيكنا قتا ف ا اضاحا مستبشراًء فقلنا له : بأباتنا وأمهاتناء دخلنا عليك البارحة فرأنياك كثيباً 
وا مون للك نراق اف ل فيشرا فقال (صلى أله عليه وآلة) : نعم كان عندي من 
فد قلح وقد د الراشسطريا ردك درك لت و ا رطا 
فامعريفف"" الخيرة 


((حفظ المال والتقسيم فوراً)» 

ثم لا يخفى أنه من الضروري حفظ مال بيت المال لأجل الرواتب والنوائب» أما إذا كانت حاجة 
مستعجلة» أو كان لكل المسلمين» واللازه نمي يمره : لأن المال لهم وهم لا يرضون بالتأخير 
ولذا كثب رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتأخير الاضطراري. 

فقد روى المجالس وورام بسنده إلى بعض» قال: شهدت علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ 
وقد أتى بمال عند المساء» فقالوا: قد أمسينا فأخره إلى غدء 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صم ص88. 
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فقال لهم : «تضمنون لي أن أعيش إلى غد»» قالوا: وما ذلك بأيديناء قال (عليه السلام): «فلا 
تؤخروه حتى تقسموه»»؛ فأتى بشمع فقسموا ذلك المال من غنائهه'". 

ثم إن القسمة السريعة إنما هي إذا لم يكن وجه للتأخيرء وإلآ جاز التأخير»ء ويؤيد ذلك ما رواه 
الثقفي » عن مجمع : إن علياً (عليه السلام) كان يكنس بيت المال كل جمعة ثم ينضحه بالماء ثم يصلي 
فيه ركعتين» ثم يقول: «تشهدان لي يوم القيامة»"". 

وعن ابن مزاحم» عن علي (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا 
حننى قتعم وكان انرون تمل كدلافةه يوقديراى عتنن واذللك انور اندرا وين وان لمن 
عه ال شف وأما أنا فأصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وكان يعطيهم من 
الجمعة إلى الجمعةء الحديك””. 

ون د لتنيمي :]نهل (غلية السدلاة ).كان ينم بيك خاليقم يقل فيه ويقولن» واشهن 
يوم القيامة أني لم أحبس فيك المال على المسلمين»”. 

وفي رواية بكر بن عيسى : كان (عليه السلام) يقسم ما في بيت المال» فلا تأتي الجمعة وفي بيت 
المال شيء» ويأمر بيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثم يصلي فيه ركعتين”* الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص787. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص87. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص787. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص87. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص787. 
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وعن مسلم البجلي»؛ قال: أعطى علي (عليه السلام) الناس في عام واحد ثلاثة أعطية» ثم قدم 
عليه خراج إصفهان» فقال: «يا أيها الناس اغدوا فخذواء فوالله ما أنا لكم بخازن»؛ ثم أمر بيت المال 
فكنس ونضح وصلى فيه ركعتين» ثم قال: «يا دنيا غري غيري»» ثم خرج فإذا هو بحبال على باب 
المسجد فقال: «ما هذه الحبال»» فقيل: جيء بها من أرض كسرى» فقال (عليه السلام): «أقسموها 
بن للف . 

ثم إنك قد عرفت في بعض الروايات إعطاء المرأة والرجل من بيت المال» ولا يبعد أن تعطى المرأة 
أقل من الرجل حسب قلة نفقاتها كالإرث. 

ولا فرق بين أن يقسم بيت المال بين الأفراد أو الرؤساء ليقسموا على أتباعهم» كما وجد كلا 
القسمين في الروايات السابقة» وبيت المال يعطي حتى يسد فاقة كل إنسان. 


((ما وفره أمير المؤمنين عضخ لشعبه)) 

ونؤوزانةة رن هيا عليه الياذم) زفق من ة كمه لكل غائلة بارا كما وق الرزق ليه 
حتى لم يكن يعلم هل أن هناك فقيراً أم لاء فقال (عليه السلام): «ولعل هناك باليمامة أو الحجاز من 
لا طمع له في القرص أو لاعهد له بالشبع». 


((مؤونة السنة)) 

وإذا أمكن إعطاء مؤونة السنة من بيت المال لكل إنسان أعطي كذلك. 

ففي صحيح حماد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح (عليه السلام)»؛ في حديث 
طويل في آية الزكاة: «ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق 
ولا تقتير» فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي» وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به؛ كان على 
الوالي أن يمدهم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص854. 
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من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا» إلى أن قال (عليه السلام): «وكان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقسم صدقات البوادي في البوادي» وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر»ء ولا يقسم بينهم 
بالسوية على ثهانية)”". 

أقول: قد تقدم معنى هذا. 

«ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يغني كل صنف منهم بقدر 
سنته » ليس في ذلك شيء موقوت» ولا مسمى ولا مؤلف» إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما 
يحضره» حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم» وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى 
ري 


((بيت المال والضرائب الإسلامية)) 

ثم الظاهر أن بيت المال كان يجمع فيه الخمس والزكاة والخراج والجزية» أما الزكاة فقد عرفت 
وجود الرواية فيه. 

وأما الخراج : فلأنه لكافة المسلمين ومورد تجمعه بيت المال. 

وأما الجزية : فلأنها الضريبة التي وضعت على الكافر» كما وضع الحقوق من الخمس والزكاة 
على المسلم؛ فمحلها محل الزكاة والخمس. 

وأما الخمس : فلما دل على أن الزائد للإمام (عليه السلام) والمعوز عليه» كما في رواية حماد 
المتقدمة» وبعض الروايات الأخر التي تقدمت في كتابي الخمس والزكاة» فإن لازم ذلك أن يكون 
كيس الإمام وكيس المسلمين واحداء يعطيهم بقدر حاجاتهم» والزائد له والناقض عليه» فلماذا يكون 
هناك كيسان» فإن العرف يفهم من هذه العبارة وحدة المخرج » ون كأن لحدسناهمها «الكحو دك 
ولا دل على إباحة المعصومين (عليهم السلام) الخمس لشيعتهم» فإن أقل ما يدل ذلك أنه لا بأس 
بدخول الخنمس ‏ الظاهر في كل خمس ‏ في كيس غير السادة. 


.١57ص الوسائل: ج5‎ )١( 
.١57ص الوسائل: ج5‎ )١( 


ففي خبر أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت 
سهاما ثلاثة في الفيء» إلى أن قال : «فئحن أصحاب الخمس والفيء»؛ وقد حرمناه على جميع الناس 
وا كاذ سسا . 

وخبر داود الرقى» عن الصادق (عليه السلام)؛ قال : سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون في 
ظل مظلمتناء إلآ أنا أحللنا شيعتنا من ذلك»”". 

وخبر الفضيل» قال: أبو عبد الله (عليه السلام)» قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة 
(عليها السلام) : «أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا»» ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : 
«أما قد أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم , بيو : 

والمروي عن العسكري (عليه السلام)؛ عن أآبائه (عليهم السلام)؛ عن أمير المؤمئين (عليه 
السلام»» أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): «قد علمت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه 
سيكون بعدك ملك عضوض » وجبر» فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه؛ ولا يحل 
منافعهم من مأكل ومشرب » ولتطيب مواليدهم» إلى أن قال : فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 
«ما تصدق أحد أفضل من صدقتك» وقد تبعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل شيء: لأنه 
يقال: إن كان فيه من غنيمة أو بيع»”'2 الحديث. 


إللاغرذلك: 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص585. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠7”78.‏ 
(؟) الوسائل: ج5 ص١58.‏ 
(54) الوسائل: ج56 ص7/85. 
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ويؤيده أنه لم يرد تعدد بيت المال» ولا شك أنه كان في الغنيمة الخنمس» ولم يرد أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أو علياً (عليه السلام) كان يخصص شيئاً من الخمس للسادة؛ وهذا لا ينافي 
حرمة سهم السادة لغير السادة» أو حرمة زكاة العامي للسادة» إذ بعد تقبل الإمام (عليه السلام) الذي 
هو الولي من قبله سبحانه لم يكن بذلك بأس» وإنما ذلك إذا أراد صاحب الزكاة أن يعطيها للسادة أو 
صاحب الخمس أن يعطيه لغير السادة» وحيث إن الفقهاء العدول هم نواب الإمام (عليه السلام) كان 
لهم أن يعملوا كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) يعمل» ولذا كان بيت 
المال في سائر البلاد التي لم يكن فيها الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) يفعل واليها 

ثم إنه يمكن أن يشكل الآن بيت المال» لا كونه وزارة الاقتصاد والمالية» لأنها لشؤون الموظفين 
ونحوهم» بل مؤسسة مستقلة تابعة لولي الآمرء ويكون له فروع في البلاد لجمع المال وتوزيعه حسب 
المقررات الشرعية في الجمع والتوزيع» فإذا زاد عن حاجات المنطقة أرسل إلى بيت المال المركزي» وإذا 
نقص عن حاجات المنطقة أخذ من المركزي. 


((من أعمال بيت المال)) 

ويقوم هذا البيت بالإضافة إلى ذلك» بأمرين آخرين : 

الأول: قبول الودائع المالية بدون إعطاء ربا» بل بصورة القرض إلى البيت ليصرفه هو في أقراض 
امحتاجين بدون رباء أو بصورة المضاربة ليصرفه هو في إعطاء الطالبين بصورة المضاربة» أو ليقوم هو 
بالمضاربة» وإذا ربح من وارء المضاربتين كان الربح لبيت المال» وإذا خسر من ورائهما كانت الخنسارة 
علن نينث الما 

الثاني : قبول الودائع الوقتية بعنوان الوديعة والعارية؛ ليعطي المال في 
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وقت طلب صاحبه» فيكون كالجاري في البنواك الحاضرة. 

ويقوم البيت:يشأن آخن مهم جذا هو الاتضال المالي بككل البلاد الأسلامية ليكون كالسوق 
المشتركة» فمثلاً يكون من العراق التمرء ومن مصر القطن» ومن إندونيسيا البن» وهكذاء ويكون 
بيت المال واسطة التبادل التجاري ليغطي حاجات البلاد الإسلامية بعضها من بعض بدون وساطة 
الغرب والشرق؛ وبدون ذهاب الحاجة إلى الغرب والشرق» وأخذ الحاجة منهما. 

ففي الحال الحاضر يأخذ الغرب التمر من العراق؛ والقطن من مصر مثلاء وبعد أخذه حق 
العمل المضاعف يعطي التمر لمصر والقطن للعراق» أو يأخذ التمر والقطن لنفسه ليعطي للعراق حاجة 
كمالية» فيبقى مصر بلا تمر»ء والعراق بلا قطن. 

ومن ا يي خسائر للبلاد الإسلامية وأرباح للبلاد الأجنبية؛ فإذا قام بيت 
المال الإسلامي بيده القووة كناميا لترفيع بلاد الإسلام القياف وماك واه : 

وهكذا يقوم بيت المال بسد الحاجات في البلاد الإسلامية التي حاجاتها معطلة لعدم موارد مالية 
لباء مثلاً السودان قابلة للزراعة بما يعطي حاجات البلاد الإسلامية العربية من جهة الزراعة؛ لكنها 
قاحلة لعدم المال لباء فيخصص بيت المال الكمية اللازمة لأجل زرع السودان في قبال تسديد الدين 
بالمنتتجات الزراعية وهكذاء وبذلك يكون قد شغل بيت المال الأيادي العاطلة المتوفرة في البلاد 
الإسلامية» كما شغل الأراضي المعطلة ونحوها. 

وهذا العمل الذي ذكرناه بين البلاد الإسلامية يمكن إجراؤه في أقطار بلد إسلامي واحد كإيران 
مثلًء حيث تحتاج بعض مناطقها إلى مال لإنتاج ال حصول الملائم له وبهذا العمل لبيت المال يكون قد 
قرب بلاد الإسلام بعضها من بعض» وذلك خطوة في طريق الحكومة الإسلامية الواحدة. 
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((بيت المال والخدمة المحانية)) 

ونا تددم تبين أذابيبت المال يقنوع يخوائج الناسن مجاناً وبلا عوطن» لا أن يكنون كالبدك في 
الحكومات الحاضرة تعطي القرض بفائدة؛ حيث إنها في الحقيقة لم تقم بحاجة الإنسان» بل إضافته 
ل إلى فقرء باحر ار سورد ماداس العماد. 0 الحسان قاذ بوي خا ةداز لس 
فإنه يعد أن الحكومة تأخذ فنا للأرض ورسوما للبناء ونحوه ‏ وهما خلاف الشرع حيث جعل الأرض 
لله ومن عمرهاء وحفل الناش العزارا قيما يعيلنون باسعاء ترا فلا وجه لأخذ الرسوم للبناء - 
تعطي الحكومة تحت غطاء البنك عشرة الآف دينار مثلاً تقسط استرجاعها إلى عشرين سنة» كل شهر 
خمسين ديناراً مثلاً. حيث ترفع الفائدة على العشرة آلاف. 

وبهذا يكون هذا الإنسان تحت ذل القرض طول حياته؛ ومربوطاً بالحكومة ارتباط العبيد 
بالسادة» يكدح ليل نهار ليسد طلب الحكومة» بينما الحكومة لم تأت بهذا المال من إرث أبيهاء بل هو 
من مال النفط أو نحوه الذي سرقت الحكومة والحكومات الأجنبية أكثرهاء والمحروم في البين هم 
الشعب الذين خلق الله النفط لهم. 

ثم إن بإجراء قانون الإسلام في المال يبطل كل مال حرام؛ من المكوس والضرائب وغيرهماء 
كما تقدم الإلماع إلى ذلك؛ كما يبطل بسبب بيت المال الربا الموجود في البنوك أخذاً وعطاء؛ ولا 
بكس أموال الأغداء على عشب النقراء: وشياتقي ف (البيك) حيف حمطن لدمبيكا خاضاء 
لنذكر فيه بعض ما يرتبط بهذا المقام إن شاء الله تعالى. 


((المال الحاصل بإرادة المعطي)) 

الباب الثاني : قد يحصل الإنسان على المال لأن صاحب الال أراد العطية من ماله الذي حصله 
من طريق مشروع» ومثل ذلك ما كان الشارع جعل ذلك عطية من صاحب المال» سواء أراد صاحب 
المال أم لا» وإن كان صاحب 
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المال يريد ذلك غالباً. 

ويدخل في هذا الضابط النذر والعهد واليمين والشرط والصدقة والوقف والهبة والوصية 
والإرث: فإن من نذر أن يعطي غيره ديناراء أو عهد ذلك؛ أو حلف؛ أو شرط ذلك في ضمن العقد 
حيث يجب الشرط » أو تصدق أو وقف على غيره أو وهب» وإن كان بعنوان نثر العرس والضيافة - 
والفرق بين الصدقة والببة أن الأول مشروطة بالقربة بخلاف الثانية؛ على ما ذكره جمع ‏ أو أوصى 
بالمال لغيره» كان لغيره حق الأخذء وذلك بالإضافة إلى أنه عقلائي وشرعي» فيه المقتتضي ولا محذور 

أما المقتضي فلأنه إعمال الإنسان حريته في الإعطاء والأخذء ومنع الإنسان عن حريته لا وجه 
لهء إذا لم يكن في إعماله حريته محذور. 

وأما أنه لا حذور فيه» فلأن المحذور إما أن يكون في المعطي» أو في الآخذء وكلا الأمرين لا 
محذور فيه. 

أما المعطي فالمفروض أنه حصل المال من الطريق المشروع بعمله الجسدي أو الفكري أو سائر 
الطرق المشروعة» وقد تقدم أن المال في مقابل خمسة أمور كلها مشروعة؛ فله سلطة على ماله أن 
يصرفه في الطريق المشروع. 

وأما الآخذ فلأنه استعمل حريته في الأخذء وتوهم #أن ليس للإنسان إلآ ما سعى 2”7#, يمنع 
من ذلك؛ غيرتام» إذ الآية تريد المنع عن الغصب لا عن التصرف فيما لم يسع إذا لم يكن غصباًء 
وإلآ لم يحق للإنسان أن يتصرف في الموارد الطبيعية لأنه لم يسع في تكوينهاء فكما أن الآية لا تمنع من 
تصرف الإنسان في شرب ماء النهر» أو السباحة في البحرء أو الأخذ من معدن الملح أو ثمر الغابة أو 
حطب الصحاري أو حيوان الأجمة إلى غير ذلك» مع أنه لم يسع في تكوين أي منهاء كذلك الآية لا 
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حصره إضافي لا حقيقي» فإن من ضروريات الإسلام أن عمل الغير الخيري ينفع الغير» كما إذا 
صلى أو صام أو تصدق أو حج أو ما أشبه عن الميت» فالإنسان جوزي بما عمله غيره» ولا تنافي الآية 
ذلك؛ لأن الآية ظاهرها أن عمل الغير الخيري لا ينتقل إلى غيره» إذا لم يقصد العامل النقل» وإلآ 
انتقل حسب رضى العامل في القدر الذي حدده الشريعة» فحصر الجزاء في العمل إضافي بالنسبة إلى ما 
لم يرض صاحب العمل» لا أنه حصر حقيقي. 

بل قد ورد في الشريعة تحمل الغير لتبعة الغير إذا كان وجه لذلك؛ كما في عمد الصبي وقتل 
الخطأء حيث يحملها العاقلة مع أنها ليست مذنبة. 


((لماذا العاقلة)) 

وإِما تحمل العاقلة لأمرين: 

الأول: لأجل حفظهم صبيهم عن العمل السيء. 

والثاني: لأجل تقوية أواصر القربة بين الأقرباء. 

ومثل هذه الأمور موجودة عند العقلاء» وفي الطبيعة» فإنه إذا جنى إنسان واشتبه الجاني بغيره 
استوجب الكل العقاب في الجملة» وربما سجنوا غير الجاني لأجل تحصيل الجاني»؛ مع أن غير الجاني 
اببس كان تعسو يلقي الانكحوات والحبس» فقد وزرت وازرة وزر أخرى. 

وكذلك يستحق الأهل فقد عزيزهم ما يؤلمهم إذا أذنب العزيز ما يوجب قتلهء وكذلك إذا لم 
يحفظ الأب والأم موازين صحة الجنين الجسمية والعقلية فإنه يخرج مشوهاً أو مخبولاً مع أنه لم يجن 
شيئاً» ولما تقدم تحرم الزوجة من حنان الزوج » والأبناء من عطف الأب إذا قتل الزوج والأب لجناية 
جناه» فإن الزوجة والأولاد حرموا من الحنان والعطف مع أنهم لم يجنواء فقد تحملوا وزر غيرهم. 

وإنما يفعل العقلاء ذلك أخذاً بالأهم في مقابل المهم» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وبها تبين أن (قانون الجزاء) و(قانون السعي) إنما هما قانونان إضافيان» أي 


ا/١‎ 


نسيبان وليسا قانونين حقيقيين» لا عند العقل ولا عند الشرعء لا في الأمور التكوينية ولا في 
الآأمونالتشريعة؛ لاق الحسباف ولاق شيعات» لاف الدنيا ولا'ق الآحرة: 

:ونا ستفاد م عضن الآرات زالزوايات أن هفاك آثارا كينة أيضا لكل من اشير والتشرء فقد 
ا ا ا 
قولا منازيدا 0014 

إلى غيرها تما يجدها المتتبع في مظانها ما هو خارج عن مبحثنا الاقتصادي» هذا في غير الإرث. 


((فلسفة الإرث)) 

أما الإرث فلأمور: 

:١‏ إن كثيراً من الورثة يعملون مع المورث في تحصيل المال» كما هو المشاهد في الأقرباء حيث 
يشتغل بعضهم مع بعض في تحصيل المال» فالمال حاصل عمل الجميع» فإن من يلاحظ أهل القرى 
والأرياف والمزارع والبساتين والبهائم ومن إليهم يجد ذلك جلياً. 

وكذلك في أصحاب ال حوانيت وغيرهم» ولذا يكون إعطاء الوارث الإرث إعطاء لحقه الطيبعي؛ 
ومن الواضح أن مثل هذه الأمور على سبيل الحكمة لا على سبيل العلة؛ فلا حاجة إلى الاستيعاب في 
الفلسفة الموجبة لجعل الإرث. 

؟ : إن كفاية العاملين تظهر أكثر فأكثر إذا علموا بأن ما حصلوه يرثه من بعدهم ورثتهم» إذ 
للإنسان الاندفاع الطبيعي إلى تحصيل المال إذا علم بأن حاصله له وأنه إذا مات ورثه قريبه» وكما لا 
اندفاع له إلى العمل إذا علم بأنه لا يحصل على إنتاجه كذلك لا اندفاع له إلى العمل إذا علم بأن 
الدولة تأكل إرئه» وبذلك يقل الإنتاج لعدم ظهور الكفاءات الكامنة في الإنسان. 
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*: إن الإرث يكفل إدارة أيتام الميت وزوجته ومن أشبه من المنقطعين بموته من سائر الأقرباء: 
بالمسكن والملبس والمأكل وسائر الحوائج : ولا معنى لأن يقال هذه كلها على الدولة» والدولة هي التي 
تهيؤ لبهم هذه الحوائج » أليس ذلك من قبيل الالتواء والأكل من القفا. 

5: إن الإرث هو إرادة المورث في ما سعى» فكما له أن يعطي ماله لمن شاء في حياته» كذلك له 
أن يعطي ماله لمن شاء بعد موته؛ وإن قيل ليس للإنسان من عمله إلا بقدر حاجته» قلنا قد تقدم في 
نقد النظرية الشيوعية أن مقتضى القاعدة أن لكل بقدر سعيه لا بقدر حاجته» وعلى هذا فللإنسان ما 
سعى» وله أن يصرفه في ما يريد» بدون أن يكون في الصرف فسادء كما يشترط أن لا يكون في 
الكرسيك فيناذ: 

: إن الإرث شد لرابطة القربة» فإن الإنفاق في الحياة والإرث بعد الممات من أقوى أسباب 
الارتباط, والارتباط من أهم وسائل تقوية الاجتماع؛ والاجتماع من أهم ما وهب الله للإنسان» 
حيث به تنمو ملكاتهم وتظهر كفاءاتهم» ويستريح بعضهم إلى بعض» ويسود التعاون وتعمر الأرض. 

5: إن الإرث لقاء خدمة الأقرباء للمورث»؛ حيث إنهم يخدمونه في حال مرضه وعجزه 
واشيخو عه بما يرجع إلى أن المال صرف لأجل نفس المورث ولراحته ولعزته؛ كما أنه لقاء خدمتهم 
له بعد الموت من مراسيم الاحترام والإكرام» فإن كل إنسان يريد أن يحترم بعد موته كما يريد أن يحترم 
في حال حياته. 

: إن جعل الإرث للدولة معناه ترويج الدجل والكذب والنفاق» إذ الإنسان لا يستعد أن تأخذ 
الدولة ماله بعده» وبذلك يجعل ماله باسم غيره في 
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حياته» كما نشاهد ذلك في البلاد التي تأخذ ضرائب الإرث؛» بله البلاد التي تأخذ الإرث. 

ومن الواضح أن الاحتيال لأجل إيراث الورثة حينئذ يكون على قدم وساق» وما يصحب ذلك 
من الكذب ونحوه» ومعنى ذلك تأسيس أساس الانحراف في المجتمع. 

: إنه تقويض ركن مهم من أركان الزواج» إذ الكثير من الناس إنما يتزوج بنت فلان وأخت 
فلان لأجل أن يرثه بعد موته إرثاً غير مباشر» ولعل هذا الأمر هو ربع أسباب الزواج التي هي الجمال 
والمال والقرابة وبعض الأمور الأخر» وبذلك يكون استيلاء الدولة على الإرث موجاً لشلل ربع 
الزواجات» وبذلك تبقى البنات في البيوت» بل تبقى كثير من الأرامل» إذ كثير من الأرامل إنما تتزوج 
لأجل مالها كما هو واضح» وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى. 

أما كراهة أن يتزوج الإنسان المرأة لمالها أو جمالباء ففيها إن الكراهة لا توجب رفع الاجتماع 
يده عن مآربه» إذا لم تكن محرماًء بالإضافة إلى أن الكراهة في أن يكون المطمح الوحيد المال» لأن 
الزواج إذا كان طريقاً إلى المال لم تتقو العلاقة؛ بخلاف ما إذا كان الزواج لإجل الإنجاب وتكوين 
العائلة» حيث يوجب تقوي العلاقة» وإن كان المحفز لزواج هذه دون تلك مالها أو جمالها أو مكانتها 
الاجتماعية أو ما أشبهء ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خير نساء أمتي أصبحهن وجهاً 


وأقلهن ا ووردت في الروايات 
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السؤال عن جمال المرأة والنظر إليها وملاحظة شعرهاء إلى غير ذلك. 

وفرق واضح بين أن يكون الهدف المال» أو أن يكون البدف زواج ذات المال. 

إلى غيرها من أسباب جعل الإرث التي يكفي بعضها عند العقلاء في جعل القانون» ولو كان 
السبب غير موجود في بعض الأفراد» فإن ضرب القانون كاف في جعل الحكم الكلي؛ كما هو 
واضح » وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث الفقه؛ وفي بعض الكتب التي تعرضنا فيها لفلسفة 
الأحكام الإسلامية. 


((سلبيات توجب تحصيل المال)») 

الباب الثالث: العمل الفردي السيء الذي أوجب المال للطرف؛ وهو عبارة عن الضمانات 
والديات والغصب ووطي الشبهة» كمن كسر إناء إنسان» أو فقأ عينه» أو قل إنساناء أو غصب 
دابته» أو منعه عن العمل » إذا قلنا بأن منع الحر يوجب الضمان كما لم نستبعده في (الفقه)» أو وطأها 

فإن في كسر الإناء يحصل صاحبه على المال» وفي فقء العين يحصل المفقوء عينه على المال؛ وفي 
القتل يحصل الوارث على المال» وفي غصب الدابة يحصل على إيجارهاء وفي منعه عن العمل يتحصل 
على قدر أجرته» وفي وطء المرأة بشبهة مهر المثل أو المسمى» على كلام مذكور في النكاح في قدر المهر. 

وتحصيل الطرف لبذه الأموال عقلائي؛ فإن الذي يحصل على المال ذهب منه شيء يقابل المال؛ 
من الإناء والعين ومنفعة الدابة وطاقته العملية» كما أن احترام البضع يوجب أن يقابل بالمال إذا تصرف 
فيه» فكما أن المنتفع بالدابة عليه المال» كذلك المنتفع بالإنسان بطريق أولى» ومن قتل مورثه كان له 
المال باعتبار خسارته المعنوية والمادية» إذ قريب الإنسان ربح معنوي له» كما أن بقاءه يوجب كده لبذا 
الوارث مما يربحه من النفقة كالأب لأولاده؛ كما أنه يوجب ادخاره للمال لأجل التوريث للوارث»: 


ولذا فإذا قتل فقد ألحق القاتل ضررين المعنوي والمادى 
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المكرر بالوارث» فاللازم عليه أن يجبر الخسارة. 


((العمل الفردي وتحصيل المال)) 

الباب الرابع: العمل الفردي الذي يعمله الإنسان لفائدة نفسه؛ مثل إحياء الموات وحيازة 
المباحات وغنائم دار الحرب. 

ففي الأولين: قد عمل الإنسان جسدياً أو فكرياً وإدارياً» وحتصل على ما لآ يملكه أحد من 
الأرض أو خيراتها أو خيرات الكون» كما إذا حاز طاقة الحرارة الشمسية أو سائر الطاقات الموجودة في 
الفضاء. 

وق الثالث + خضل علئ مال العير بسين : 

الأول: إنه من باب المقابلة بالمثل» حيث إن العدو يفعل نفس الشيء» وهذه قاعدة عقلية ولذا 
يفعل مثله العقلاء في كل زمان ومكان. وشرعية» فقد قال سبحانه : #قمن اعتدى عليكم فَاعتدواً 
ف 04 

الثاني : إنه من جهة تحطيم استعباد الإنسان» فإن الخرافة الفكرية التي يقابلها (سبيل الله) ؛ 
واستيلاء الطغاة على المستضعفين التي يقابلها تحررهم» كما قال سبحانه : وما لَكم لا تُقَاتلُونَ في 
سبيل الله وَالْمستضعَفِينَ4”"» نوعان من الاستعباد فكرياً وجسدياًء ولا يتحطم الاستعباد إلاّ بتبديد 
أسبابه» والتي من جملة أسبابه المال المتوفر في أيدي من حفظ الخرافة الفكرية» أو حفظ النظام 
الاستيلائي. 


((أمور في المقام) 

ثم في المقام الأمور: 

الآرك+ إن الانساة فلك كل ها اسئون عليه "نوكر كان أرضا + روط القعاف وف زه 
هداق الف الساق: 
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(59) أي من المباحات. 


ك/ا 


الثاني : للإنسان أن يملك ما يشاء بقدر ما يشاء ويفعل فيه ما يشاءء بشرط : 

١‏ : أن لا يأخذ الفرص من الآخرين»؛ هذا الجيل أو الأجيال الآنية. 

؟: وأن يعطي حقه الواجب عليه ؛ من خمس وزكاة ونحوهما. 

“: وأن لا يصرفه في الفسادء والذي منه الإسراف. 

وهذان الشرطان: ١(‏ - ؟) ليسا شرطي الملك؛ وإنما هما شرطان بعد التملك»؛ كما هو واضح. 

الغالث : إن للإنسان أن يجوز بنفسه أو بمن يجعله للحيازة» وكيلا أو أجيرا أو مجعولاً له جعالة أو 
غيرهم. 

وهذه الأمور كلها عقلية قبل أن تكون شرعية. 

أ: فأي مانع في أن يملك الإنسان ما استولى عليه» إذ قد تقدم صحة الملكية الفردية» بل لزوم 
إجازة القانون لباء والالم تظهر الكفاءات؛ وعلى الاصطلاح الفقهي: المقتتضى موجود والمانع 
مفقود. 

ب : كما لا مانع من المزيد من الملك بتلك الشروط المقررة ولو بلغ ملك الإنسان ملايين. 

وقد تقدم أن القول بأن أساس الملك العمل فقط» وبذلك لا يزيد ملك الإنسان على مقدار 
رفاهه فقط» لا أساس له من عقل أو شرع» بل العقل والشرع متطابقان على خلافه» ولم يتفوه فقيه 
بذلك حتى جاءت الشيوعية بمنطقها المفلوج» وتبعهم بعض من دون اطلاع كاف على الموازين» 
والاتباع كان رد فعل للرأسمالية الغربية أكثر من كونه فعلاً دل عليه عقل أو منطق. 

وروسيا التي طبقت بعض سبل الشيوعية لم تحصد إل خنق حريات الإنسان وتأخر حياته» فهي 
مبدأ فاشل فكرياً وتجريبيًء فلا مبرر لإعادة الفشل» وفي المثل (من جرب المجرب 


/ا/ا 


خلت يه الندافة )ل 

ج: أما أن للإنسان أن يحوز بنفسه أو بمن يجعله للحيازة» فهو أمر شرعي وعقلي» فيما إذا كانت 
الفرص موجودة؛ فلنفرض هنا بحراً يموج بالأسماك؛ والكل قادرون على الاصطياد» والصيد لا 
يحتاج إلآّ إلى شبكة متوفرة لكل من يريده» لكن فرداً له حسن الإدارة وصبر الحفظ والتسويق» 
والسوق موجود للكل» قال: أي منكم اصطاد لي كل يوم تمان ساعات أعطيه قدر أجرة عامل بناء 
ليعيش بأجرته عيشة متوسطة كريمة» فانتدب له عشرة أخذوا الأجرة واصطادوا له» فهل هناك مانع 
من العقل في إباحة هذا العمل» واذا كان المانع فما هو. 

لا يقال: إذا كانت الظروف متوفرة للكل لم يستعد أحد أن يعمل لبذا الإنسان. 

لأنه يقال: إن اختلاف المواهب الإنسانية في الإدارة والصبر ومعرفة مجريات الأمور توجب قدرة 
بعض دون بعض» فالبعض الأول يستأجر البعض الثاني » ولولا الأول لم يقدر الثاني على العيش. 

وإنكار اختلاف المواهب إنكار لأوضح البديهيات؛ ولو منع من ذلك بحجة أنه استغلال 
الإنسان» أو قيل بأن اللازم أن يعطي المستأجر الأجير كل ما حصل عليه»؛ كان معنى ذلك تحطيم 
موهبة ذي المواهب الإدارية وغيرها من ناحية» وأخذ حرية الإنسان المستأجر والأجير من ناحية ثانية؛ 
وبقاء عدة من لا موهبة لهم بلا عمل أو بلا أكل من ناحية ثالثة. 

إنك إذا قلت لذي الموهبة: لا حق لك في أكثر من حق عامل»؛ اندثرت موهبته لأنها لا تجد مجالاً 
للظهور»ء وبقدر اندثار موهبته بقيت كنوز الأرض مختبئة » وفيه حرمان للإنسان وخراب للعمران. 

ولا فرق في هذه النتيجة أن تقول لا تستخدم الآخرين؛ أو تقول استخدمهم ولكن أعطهم كل 
ما حصلوا عليه » بدون أن يكون لك أكثر من 
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أحدهم » لأنه لا يستعد في كلتا الصورتين أن يظهر مواهبه» وهذا من أو ضح البديهيات. 

وقد جربته كافة البلدان الشيوعية فباؤوا بالفشل الذريع» بحيث لولا الديكتاتوريةالبائلة الحاكمة 
على تلك البلاد لنفضت الشعوب الشيوعية في أقل من سنة» حتى تبقى تاريخاً مثل تاريجخية شيوعية أبي 
قور ومزدك وغيرهماء هذا كله من الناحية العقلية. 

أما الشريعة الإسلامية فحيث إنها شريعة العقل» ولذا كان لله سبحانه حجة باطنة هي العقل؛ 
وحجة ظاهرة هم الأنبياء (عليهم السلام)؛ وكان مصدر الاحكام أربعة: الكتتاب والسنة والإجماع 
والعقل» فقد قررت البنود الثلاثة كلهاء أي إن الإنسان كل ما استولى عليه» بأي قدر شاءء بنفسه أو 
بأجيره؛ بالشروط التي ذكرناها في كل الأمور الثلاثة فهو له. 


((كلمات الفقهاء في استيجار الغير)) 

وحيث عرفت مقتضى العقل والشرع فلننقل كلام غير واحد من الفقهاء في المسألة. 

قال في المبسوط : يجوز الاستئجار لحفر الأنهار والآبار» وكذلك قال العلامة في القواعد بإضافة 
العنوان: 

وقال في مفتاح الكرامة: إن ما ذكره المبسوط والمصنف هو قضية كلام الباقين. 

وقال في التذكرة: يجوز الاستيجار لحفر الآبار والقنى والنهران والسواقي» ولا نعلم فيه خلافاًء 


وقال غيرهم أيضاً مثل مقالتهم. 

وقال في التذكرة : يجوز الاستيجار للغرس أو البناء سنة» وما زاد وما نتقص» بلا خلاف نعلمه 
بين العلماء. 

وقال في مفتاح الكرامة: يجوز الاستيجار للغرس مدة معينة» قليلة كانت 
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أو كثيرة بلا خلاف بين العلماء كما في جامع المقاصد. 


أقول: وغيرهم أيضا عبر مثل تعبيرهم. 


((الوكالة وحيازة المباحات)) 
وقد اختلفوا في جواز الوكالة في إثبات اليد على المباحات؛ كالاصطياد والاحتشاش 
والاحتطاب» بين مانع كالجامع والشرائع ؛ وبين جوز كالمبسوط وفقه القرآن والسرائر على ما نقله 


المفتاح. 
وفي المسالك : الأقوى جواز التوكيل في الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش وملك الموكل مع نية 
الوكيل الملك للموكل. 


وتوقف العلامة في جملة من كتبه» وهو ظاهر الرياض حيث نقل فيه قولين بلا ترجيح. 

والمانع استدل لمنعه بما ذكره الشهيد الثاني : بأن الشيء يملك بمجرد الحيازة فلا يتصور فيه 
الاستنابة. 

وفيه ما لا يخفى» إذ بأي دليل الشيء يملك بمجرد الحيازة» بل ظاهر روايات اللقطة أن الشيء لا 
يملك إلا بالقصدء ولذا كان ما في جوف السمكة للمشتري» كما ورد بذلك النص والفتوى» فإن 
الإنسان الذي يحوز الشيء: 

إما أن يقصد أنه لنفسه. 

وإنا آذ تفن أله غير الذى سا جره أو كله او عسل لمعف" رونك ركنا فيه اكد رط 
في ضمن عقد ونحوه أنه يكون له ما يحوزه. 

إن أنالاايقمين اللك أصلاء #اللاعي وخر 

نعم يكفي القصد الارتكازي» كمن وقع في داره الجرادء أو في سفينته السمك؛ أو في بستانه 
المطر» إلى غير ذلك: حيث إنهم قاصدون التملك ولو ارتكازاً وتفصيل الكلام في مسألة الاحتياج 
إلى القصد مذكور في كتاب الشركة وغيرها. 

قال في مفتاح الكرامة: (الأقرب أن تملك المباح يحتاج إلى النية» كما بيناه في اللقطة» واستدللنا 
عليه بالأخبار المستفيضة الواردة فيما يوجد في جوف السمكة مما يكون في البحرء والإجماعين 
الظاهرين من التذكرة والمختلف 


وعضدناهما بالثمرات والأصل) انتنهى. 

أقول: والعقلاء بناؤهم على عدم الاحتياج إلى المباشرة» وكذا الشرع» فإطلاق دليل #أوفوا 
بالعقودٍ4”"», وإتجارة عن تراض 7#" ونحوهما شامل له؛ ولا دليل خاص يخرج ذلك من الإطلاق 
أو من بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع بسكوته, ولذا كان بناؤهم أن كل عقد عقلائي لم يمنع عنه 
الشارع كان ممضياً شرعاًء وصرحوا بأن أغلب أبواب المعاملات إمضائيات. 

وحيث قد عرفت مقتضى العقل وإقرار الفقهاء والآيات المطلقة الدالة على جواز الاستيجار 
والتوكيل ونحوهما في حيازة المباحات للمستأجر والموكل ونحوهماء نقول: 

إن إطلاقات الروايات الواردة في مختلف الأبواب أيضاً تدل على ذلك ولذا لم يستشكل أحد في 
جواز نكاح الوكيل وإجارته وبيعه وطلاقه وغيرها من المعاملات» واكتفوا في ذلك بالإطلاقات 
وبإطلاق أدلة الوكالة» ويؤيد ذلك مؤيدان: 

:١‏ السيرة المستمرة لدى المتشرعة في غير ما خرج بالدليل » كالعبادات الواجبة من طهارة وصلاة 
وصوم وحج إذا لم يجز التوكيل فيه. 

: إن فاطمة الزهراء (عليها السلام) وجملة من الأئمة (عليهم السلام) كانت لهم بساتين 
يعمل فيها العامل» فلم تكن الزراعة بمباشرتهم (عليهم السلام)» ومن الواضح وحدلة المناط في 
المقامين. 


((العمل الاجتماعي وتحصيل المال)) 
الباب الخامس : العمل الاجتماعي الذي قصد منه المال» وهي عبارة عن : 


((الإحارة)) 
:١‏ الإجارة التى هى عبارة عن تمليك الإنسان منفعة نفسه أو منفعة ما يملكه لقاء مال؛ كأن 


يوجر الخياط نفسه لخياطة ثوب زيد لقاء دينار» أو أن يؤجر الإنسان داره 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١١؟)‏ سورة النساء: الآية 9؟. 


م١‎ 


لغيره في لقاء عشرة دنانير. 
عقلا فلآن من طرق استعاشة الإنسان أن يعمل لغيره لقاء أجرء فمنعه عن ذلك فيه محذور كبت 
الإنسان والحيلولة دون حريته بالنسبة إلى الأجير والمستأجر. 

نعم ) اللازم أن تكون الظروف متكافئة؛ فلا يكون جبر اجتماعى » وأن لا يكون إكراه فردي»؛ 
وأن لا يكون إجحاف في الأجرة» لا من طرف الأجيرء ولا من طرف المستأجرء وهذه الشروط 
موجودة في الإسلام فحسب» وإلآ فال رأسمالي يجبر العالم بأجرة أقل من أجرته الحقيقية: ولا ينفع في 
ذلك حرية التظاهرات والإضرابات التي تتحقق بواسطة النقابات. 

إذ لنغرض أن العمال تظاهروا وأضربواء لأن يزيدوا أجرتهم من مائة دينار شهريا إلى مائة 
0000 ورضخ أخيرا أصحاب المعامل لاستجابة مطالبهم وأضافواء لك لاقضئ:سدة إلا 
وترتفع الأسعار قدر الربع ؛ والذي يرفع الأسعار هم أصحاب المعامل»؛ أيفنا: ا سقط النقل ند قر كد 
الشرائية إلى أكثر من نسبة الزيادة إلى أصل الأجرة» إذ يرفع السعر إلى الربع مثلا» ولنفرض أن العامل 
كان يعطي كل شهر لإيجار داره عشرة ولملابسه عشرة ولتعليم أولاده عشرة ولسائر طوارئه كالمرض 
وزواج الأولاد ونحوهما عشرة» والستون الباقي يكون قيمة مأكله ومشربه: مع فرض أن مقدار 
السدس» أى عتشرية دفار نسبة إلى المافة يعوزق كر تلك الشؤون: فإذا تمكن أن يحصل من 
أصحاب المعامل على ربع المائة رفعوا الأسعار أجرة للدار والملبس والدواء وأدوات التعليم والمأكل 
والمشرب كاللحم والأرز والفاكهة وغيرها إلى الربع» أي خمسا 
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وعشرين في ا مائة > وغليه أن يدقع شهريا لحاجاته مائة وخمسين» فبيئما كان مصارفه قبل 
التظاهر والإضراب مائة وعشرين وكان يعوزه عشرون» صارت مصارفه بعد قبول أصحاب المعامل 
ترفيعهم الأجور مائة وخمسين فصار يعوزه ثلاثون» وهو أكثر من العشرين. 

ولذا نجد العمال في البلاد الرأسمالية وما يدور في فلكها لا يفرحون بالزيادة إل ويلحقهم حزن 
ارتفاع الأسعار» فالعمال وإن حصلوا على الشيء وعؤاخية [إذ انيع لا فعاو علي ابر لكاي 

أما البلاد الشبوعية فأبيوا ؛ حرف إن العفال ينقدوة قنها:إنشية الكاق والذرية معا. 

والسر أن في كلا البلدين يأخذ الرأسماليون بأزمة الاقتتصاد» سواء في صورة تجار أو صورة 
الدولة» وإن كان البلد الثاني أسوأ للعمال والفلاحين من البلد الأول كما تقدم تفصيله. 

ونفس هذا الكلام يأتي في إجارة صاحب المستغلات داره ودكانه وغيرهماء وسيأتي توضيح 
لذلك في مسألة المزارعة وأختيها. 


(«الصلح المالي»» 

7: والصلح المالي الذي هو عبارة عن أن يعطي الإنسان شيئاً في قبال شيء؛ كأن يعطي زيد 
داره مصالحة في قبال أخذه حانوت عمرو. 

وهناك قسم آخر من الصلح لا يرتبط بالمال في الطرفين» كالصلح على إسقاط الدعوى ونحوه ما 
ليس فيه مال»؛ والمهم هنا الامور المالية درن الصا الور كر لله وقد يكون المال في طرف 
واحد منه» قدلا يكون مال طرق أضلا : ٠‏ فالصلح قد يكون عن العين مثلاً كالدار, وقديكون 
عن المنفعة كالإيجار» وقد يكون عن الدين كالمال الذي بذمة شخص»ء وقد يكون عن الحق كحق 
التحجيرء إلى غير ذلك من الأمثلة» ويصح بعوضء كما يصح بلا عوض» ويغتفر في الصلح 


الله 


من الجهالة ما لا يغتفر في البيع والإجارة ونحوهما. 


((لاذا شمولية الصلح)) 

لا يقال: إذا كان العلم معتبرا في التعامل» فلماذا لم يعتبر في الصلح» وإن لم يكن معتبرا فلماذا 
يعتبر في البيع ؛ مع أن النتيجة واحدة» كلذ إن مو عدو تدان دونه يليا باكفا نوبت وكلا البيع 
والصلح يفيد هذه الفائدة» فلماذا يعتبر في البيع العلم بالخصوصيات بينما لا يعتبر ذلك في الصلح. 

لأنه يقال: إن الشارع لاحظ الجمع بين القوانين العامة الأولية» وبين التوسعة التي يلتجأ الإنسان 
إليها في موارد عدم التمكن من المشي على القاعدة الأولية» وهذا من مزايا الإسلام» حيث جعل 
المخرج من القانون العام بشكل قانون ثانوي صالح في نفسه أيضاء وإن لم يكن صلاحه بمثابة القانون 
الأولي» ليجمع بذلك بين الالتزام بالقانون» وبين الاضطرار إلى الخروج عن القانون في الموارد 
النادرة. 

مثلا لاحظ الإسلام ضعف الإنسان حيث لا يريد الصيام أو الخمس والزكاة أو الحج أو النكاح 
الدائم أو إعطاء الإرث أو القصاص أو ما أشبه» فشرع السفر للإفطار» والتخلص من شرائط الخمس 
والزكاة والاستطاعة حتى يكون له متسع من عدم الاتيان بهذه الأمور, كما شرع النكاح المنقطع, 
الأولي» وهكذا نجد في المعاملات وغيرهاء والصلح من هذا القبيل فهو مخرج فيما إذا لم يتمكن 
الإنسان أو لم يرد التقيد بالعلم الدقيق» فإن له أن يصالح» جمعا بين وصوله إلى مقصده وتقيده 
بقانون الشرع » حتى لا يخرج من قانون الشرع ولا يكون عليه عسر وحرج. 

فإن العسر المرفوع قد يكون شخصياء وقد يكون سببا لتشريع حكم وضعاء 
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كالصلح والنكاح المنقطع؛ أو رفعاً مثل «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»» و«لولا أن 
قومك حديثوا عهد بالإسلام لبدمت الكعبة وجعلت لبا بابين» إن صحت نسبة ذلك إلى الرسول 
(صلى الله عليه وآله). 

وكيف كان» فلا يشترط في الصلح كثير من الشروط المذكورة في المعاملات» وإن أفاد الصلح 
فائدتهاء وحيث لا تجري فيه تلك الشروط لا يجري فيه كثير من أحكام المعاملات؛ مثلاً إذ باع وظهر 
الغبن كان للمغبون الفسخ» بينما الغبن في الصلح ‏ إذا لم يكن فوق الحد المتصور في الصلح - لا يجيز 
الفسخ. 

نعم الصلح لا يجري في كل العقود والإيقاعات؛ مثلاً لا يجري في النكاح والطلاق» فلا يصح أن 
يصالح الرجل المرأة على أن يكونا زوجين» ولا يصح أن يصالحها على أن لا تكون زوجة له؛ ولعل 
السر في ذلك أن الشارع أراد التشديد في هذا الرباط الحيويء إيجاداً وإعداماًء لتقوية أواصر العائلة 
حتى يحس الزوجان بقوة الرباط» وفي المثل (كلما كثرت قيودة عز وجوده)»؛ ولهذا السبب نفسه نجد 
أن الطلاق من حيث الشروط والقيود أشد من النكاح ؛ لأن النكاح بناء والطلاق هدم» والبناء يجب أن 
يسهل» أما البدم فيجب أن يصعب» وحيث لسنا نحن الآن بصدد النكاح والطلاق ندع التفاصيل 
للكتب المتعرضة للفلسفة الإسلامية. 


(«التجارة)) 
'“"': والتجارة التي هي عبارة عن أقسام البيع ارام راتت جد كاد رمي والبناء» أو بيع 
المنقولات التي لا تفسد كالحديد والخنشب» وليه تبره كالنواكةه أو حون 
ويشترط في التجارة تكافؤ الفمرص »؛ وعدم الإكره؛ وتكافوء الفرص وإن كان بإطلاقه يشمل 
عدم الإكراه الفردي ؛ إلا أن المراد به على الأغلب»؛ كجرها إذا قوبل بالإكراه» وجود الجو غير 


الملائم الذي يسلب الإنسان اختيار عمله للاضطرار. 

مثلاً إذا كانت السلعة في قيمتها الواقعية تسوى درهماًء لكن التاجر استغل احتياج الناس وعدم 
ا 
المشتري وإن كان يشتر: ي السلعة بملئ اختياره» إلا أنه اختيار في جو اضطراري» كالمريض الذي يشرب 
الدواء المر بملئ اختياره؛ إلا أنه اختيار في جو اضطراري» أما إذا أجبره البائع بأن يشتري السلعة 
بدرهمين وإلا قتله أو سجنه مثلاء فهذا إكراه فردي وإن لم يكن الجو العام غير سالم. 

رواتمدهة جوان لتحت اك يكوه رادو كر سير مانم أواو بعال اد كرا السررديي» » فإنه إذا 
كان الجو ملائماً ولم يكن إكراه فلا مجال للإجحافء نعم يمكن الغبن إذا كان أحد المتبايعين جاهلاً 
والإسلام منع من الإكراه الفردي كما نهي عن الإجحاف» كذلك نهي عن الغبن» وقد تقدم في بععض 
المسائل السابقة ة الإلماع إلى كل ذلك. 


((كيف تكون التجارة صحيحة)) 

وعلى هذا فا حور في التجارة ملاحظة قيمة الشيء وعدم الإكراه الفردي في التبادل» فإذا كانت 
السلعة بقيمتها الواقعية ولم يحبر أحدهما الآخر في المعاملة كان البيع إسلامياً أما إذا كانت السلعة 
بأكثر من قيمتها الواقعية وذلك للجو غير الملائم أو للإكراه الفردي في المعاملة بتلك القيمة» أو كانت 
السلعة بقيمتها الواقعية إلا ارا وولم يرداا د نعر” أو البائع لم يرد البيع وكان الإكراه في المعاملة, 
اهيز نعي غير بالا واهره زو ولي ها 

أ: فإذا اتحد التجار أن يرفعوا قيمة الخبز من درهم إلى درهمين: كان هذا جواً غير ملائم» وكان 
إجحافاً ؛ وعلى الوالي أن يؤدبهم ويرجع القيمة 


كم 


إلى حالتها الطبيعية» كما ذكره الإمام (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر. 

ب و اع الاو بدا ع بتري الشبزمنه بدرهم»:وقيسعه السوقية درهم أيضاء » كان 
ذلك غير نافذ» لوجود الإكراه الفردي. 

6 : وإذا اشترى زيد الخبز بدرهمين» لجهله بقيمة الخبز» وإذكاة اويا والاكراةالعردق 
غير موجودء كان البيع متزلزلاً لوجود خيار الغبن» وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): « 
اللكريمان كدف 


(( كيفية تعيين القيمة)) 

يبقى الكلام هنا في أن القيمة بماذا تعين. 

والسوافت ]نينا تهية ب الأتون لطميدة ان :#1 زناهااساها "ورهن نقد العف تمدق 
والفكري» وذات الشيء؛ وشرائط الزمان والمكان» والعلاقات الاجتماعية). 

لا كما يقوله ماركس ومن قبله وأتباعه من أن القيمة بالعمل فقط» إذ قد تقدم نقد هذه النظرية. 

وكيف كانء فالمبدأ في القيمة أن ب يعيش الكل في رفاه» ويعمل الكل بقدر طاقاتهم الجسدية 
والفكرية» فهناك مثلث (خيرات الأرض) يه (الرفاه). 

أما خيرات الأرض» فتوزع على الجميع بقدر إمكان استفادتهم منهاء بدون إضرار بسائر إفراد 
البشر من جيلهم أو الأجيال الآتية بعدهم. 

وأما العمل» فهو أن يعمل كل فرد لتطوير هذه الخيرات إلى المواد الصالحة للاستعمال» وهذا ما 
يسمى في الاصطلاح الاقتصادي بالتوليد. 

آم الزقاء »اقفو أن يففح كل افرد مو قفون كالجاف ذا كان ماك أفراة اقرع سيا فاكور 
عملاً» أو أكثر فطنة وأحسن إدارة» فأكثر امكانية للتطوير والتنظيم والإنتاج» كان حقهم أن يكون 
لهم فوق الرفاه» بقدر مزيد طاقاتهم 


)١(‏ انظر الوسائل: ج١١‏ ص757. 


/ا/ 


العملية أو الفكرية أو الإدارية. 

ولق هذا المخلف (الكبرات> العمل » الرفاه) تحذة الأسعان» بتواء الأسعان الاشترائية أ الأسبعان 
الإيجارية» فإن الإيجار أ نوع من الاشتراء» منتهى الأمر إنه اشتراء المنفعة» بينما البيع هو اشترا 
العتّن: 

وإذا كان الانطلاق من تحديد القيمة من هذا المثنلث؛ كان اللازم ملاحظة الأمور الخمسة في 
تحديد القيم» لا ملاحظة العمل فقط في تحديدها كما يقوله ماركس. 

ولتوضيح ذلك فمثل لمدخلية كل الخمسة في تحديد القمية» بعد ملاحظة أن البدف رفاه الكل» 
ومزيد الرفاه لأكثرهم عملاً جسدياً أو فكرياً أو إدارياً : إن مادة الرفاه وهي الأرض خيراتها موجودة» 
والبدف من الأرض وخيراتها تحويلها إلى الرفاه» وآلة التحويل هي الأمور الخمسة؛ فاللأمور الخمسة 
جهاز التحويل» وأقل قدر يجب أن يحوله هذا الجهاز هو الرفاه لكل إنسان» فكل عامل يجب أن يكون 
له عمل يتمكن به من هذا التحويل» فإذا لم يكن ذلك فجهاز الدولة مسؤول عن إيجاد العمل لهء أما 
تلمكو جات شر على جنا معويل لخر أو ابررض ونا اميد فالدولة تعطيه من بيت المال 
يدون أن يفل قينا 

وعلى هذاء فإذا كان مصرف الإنسان ذي العائلة المتوسطة في طول عمره خمسين ألف دينار 
ناا يتفي الاتركون دنه بادن عايه اكسيون أن و رمازاء ارتكون كه ساقم الركاة دسق فتبين 
ومسكن ومأكل ومشرب ومركب وزواج وتعليم أولاد وغيرها خمسين ألف دينار» ويوزع هذا 
اجون لتر وهاي اكقانئ ا قو نا ذو ليا باورا )ول لزي عولد نيوكتو لكر ناكلا 
أكثر قيمة» مثلاً لبذا الإنسان المفروض كل يوم ثلاثة دنانير مثلاً » وبهذه الثلاثة يجب أن يشتر: في المأكن 
والمشرب والمسكن والملبس وأدوات التعليم» فيقال المسكن 


م/م 


اقل شفيق عفر كرالكزاك فسان : ثم الملبس لأنه يبقى ثلاث سئوات مغلا ثم أدوات 
التعليم من كتاب ونحوه لأنه يبقى سنة في تعليم الأولاد» ثم المأكل لأنه يكفي ليوم» ثم المشرب لأنه 
يحتاج إليه في كل يوم ثلاث مرات مثلاً. 

وعلى هذاء فاللازم أن يوزع الثلاثة الدنانير على هذه الأمور حسب النسبة» فللمسكن أضعاف 
الملبس» وللملبس ثلاثة أضعاف التعليم» وهكذا للمأكل كل يوم ثلاثة أضعاف المشرب» وبهذه 
الكيفية تحدد قيمة الدار وقيمة القماش وقيمة الكتاب وقيمة الخبز وقيمة الماء. 

فإذا كان لبذا الإنسان عمل فكري ارتفعت قيمة عمله على قيمة البناء» حسب نسبة فائدة القيمة 
الفكرية إلى القيمة البنائيةة» وهكذا تتفاوت قيم المواد حسب الفائدة» فالذهب الذي يبقى مائة سنة 
قيمته مائة ضعف الفلز الذي لا يبقى إل سنة. 

وكذلك بالنسبة إلى شرائط الزمان والمكان» فالدكان الذي بقرب الصحن بحيث كثرة مشتريه 
عفرن يعن على تشوري'انذكاة التعيد هن الضنحج :قبت عهروة ضعفاً على :لف التدكا اميد 
الذي فائدته واحد من عشرين بالنسبة إلى ذلك الدكان القريب. 

وكذلك بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية» فكلما درت العلاقة الاجتماعية فائدة» كانت القيمة 
بقدر تلك الفائدة. 

وبذلك تبين أن ارتفاع قيمة عمل على عمل » وارتفاع قيمة فكر على فكرء وارتفاع قيمة الفكر 
على العمل» الأغلب في ذلك الفائدة» فإن تفاوتها يوجب تفاوت القيم. 

وإنما قلنا (على الأغلب) لأنك قد عرفت في بعض المسائل السابقة 
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وجه زيادة قيمة الفكر على قيمة العمل» وأن السبب في ذلك أمور أحدها الفائدة. 


((المضاربة والمزارعة)) 

5 : والمضارية والمزارعة والمساقاة من المعاملات التي يقرها العقل والعقلاء» ولو منع عنها كان 
منعاً عن نحرية الإنسان وكبتاً لكفاءاتة» وتكثيرا للبطالة وتجميدا لكتوز الأرضن وتجويعاً للإنسان: 

والمضاربة هي أن يعطى إنسان رأس المال لآخر ليعمل فيه » على أن يكون الربح بينهما على نسبة 
انها 

والمزارعة هي أن يعطي إنسان أرضا لآخر ليزرعهاء على أن يكون الربح بينهما بنسبة يقررانها. 

واكسافاة أ نوكو الإشاة سيار نامل نيان تحن ريمض بئلة الأختجار ضصة من زه 
المي 

وهذه المعاملات الثلاث لابد من وجودها في الاجتماع إذلولاها الحذورات المتقدمة. 


((مع رضاية الطرفين)) 

(ألف): فإذا رضي الطرفان في جو من الفرص المتكافئة» فما المانع حتى يكبت حرية الإنسان 
بواسطة ذلك المانع. 

وتوهمة 

:١‏ إنه إذا كانت الفرص متكافئة لم يرض إنسان أن يعمل في مال إنسان آخر أو في أرضهء لأنه 
يعمل بنفسه لنفسه» أو يحصل على أرض ليعمل فيها. 

” : بالإضافة إلى أنه لماذا يعمل العامل والفلاح ويأكل بعض كده صاحب المال والأرض. 

: بل كيف يتمكن الإنسان أن يكون له فائض مال» مع لزوم أن يكون ربح الإنسان بقدر 


5: ولا تكون الأرض لإنسان لا يزرعها ولا يسقى أشجارها بنفسه. 

غير تام. 

إذ يرد على الأول : إن الفرص المتكافئة لا تجعل الكفاءات متكافئة» فصاحب المال والأرض له 
كفاءة الإدارة» وكثير من العمال لا كفاءة لهم» ولذا يستعد 


أولئك العمال أن يعلموا لغيرهم» وإنكار اختلاف الكفاءات إنكار للبداهة. 

ويرد على الثاني: إن لصاحب المال حقه في الإنتاج» لأن المال عمل متراكم» فإن ذات العمل إذا 
كان له حق في الإنتاج كان العمل المتراكم أيضاً له حق في الإنتاج» كما أن لصاحب الأرض حقه في 
الإنتاج فإنه هو الذي تعب وأصلح الأرض للإنتاج واستعد لأن يسوق الحاصل ويحفظه ويقوم بسائر 
شؤونه» فمن الفلاح العمل البدني» ومن صاحب الأرض العمل الفكري والإداري» فقد اشتهر عند 
علماء الاقتصاد احتياج التوليد إلى أربعة أمور: (اللأرض)» و(رأس المال) ولو كان بصورة الفأس 
والمنجل وما أشبه» و(العمل) و(الإدارة)» ويكون لكل حقه من الإنتاج. 

أما الإيراد على الثالث: فواضحء إذ ليس الشرط أن يأكل الإنسان كل ما يحصلء إلا إذا قيل 
بمبدأ ماركس : (من كل بقدر طاقته» ولكل بقدر حاجته)» وقد تقدم في ما سبق بطلان الجزء الثاني 
من القاعدة المذكورة»؛ بل اللازم أن يقال (لكل بقدر عمله الفكري والجسدي...) إلخ. 

كما يرد على الرابع : إنه من أين أن الأرض لا تكون لمن لا يزرعها ولا يسقي أشجارها بنفسه» 
فأية قاعدة هي التي تقول بذلك» بل العكس هو الصحيح» إن الأرض لكل من تمكن من عمرانها 
بنفسه أو بأجيره في حالة وجود تكافؤ الفرص التامة؛ وقد تقدم الإلماع إلى ذلك. 


((منع المضاربة وكبت الكفاءات)) 

(ب): وإذا منعت المضاربة والمزارعة والمساقاة كبتت كفاءات المدير الذي يدير المال والعمال؛ 
نان وتداوهة وتيناقا قد دان اللاد هلك كذاناتك إداز نه إذاتصمكك ال الكناءاتها العيلة ابوه ل 
لم تظهرء فإن بعض الناس لهم كفاءة الإدارة» وبعض الناس إنما لبم العمل الجسدي» وإذا منع 
القسم الأول من الناس عن 
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إدارة القسم الثاني لم تظهر الكفاءة من أي منهماء كما هو الشأن في كل الأمور التي تظهر 
بالاجتماع ؛ وهذا ظلم للكفاءة» ومثله مثل ما إذا منع الفنان من تعاطي القلم والآلوان والأوراق» 
حيث إنه لا يتمكن من إظهار فنه» إذ لا أداة له لإظهار الفن. 


((البطالة») 

(ج): وإذا لم تظهر الكفاءات يبقى العمال بلا عمل» لفرض أن الكفاءات هي التي تحرك 
العمال للعمل » فإن هناك عاملاً لا يحسن إلا الزرع: وآخر لا يحسن إلا الدوس» وآخر لا يحسن إل 
البيع في السوق» وآخر لا يحسن إلآ الطحن»: وهكذاء والمدير الذي له كفاءة الإدارة هو الذي يحرك 
هؤلاء» ولولاه لجمد هؤلاء» وبذلك تكثر البطالة» كما أنه لولا هؤلاء لبقيت الكفاءة مختزنة. 


((عدم ظهور كنوز الأرض)) 
(د): وإذا لم تظهر الكفاءة ولم يشتغل العمال لم تظهر كنوز الأرض»ء لأنها إنما تظهر بالعمل 
الفكري والجسدي »؛ وبذلك تبقى كنوز الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها في حالة الاختفاء. 


((تجويع الإنسان)) 

(ه): ووراءه يكون تجويع الإنسان» إذ الإنسان إنما يصل إلى حاجاته بالعمل والفكرء فإذا جمد 
العمل والكفر تبقى حاجات الإنسان معطلة» وهذا هو معنى تجويع الإنسان. 

نعم اللازم أن تكون الفرص متكافئة» وأن لا يححف أحد طرفي المضاربة والمزارعة والمساقاة 
بالآخر» فللمالكين الثلاثة قدر حقهم الإداري وعملهم المتراكم في (النقد) في المضاربة» وفي (الأرض 
التي حازها وهيأها) في المزارعة؛ وفي (النخل الذي غرسه) في المساقاة. 

كما أن للعمال والفلاحين قدر حقهم الجسدي. 


((إشكالات وأجوبة)) 


فلا جال لأن يقال: لماذا هؤلاء يأكلون من عرق العمال والفلاحين» أو يقال: لماذا لمالك 


الأرض والنقد أضعاف ما للعامل والفلاح من الرفاه» أو يقال: لماذا اشترى التاجر القطن في مصر 
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بمائة وباعه في العراق بمائة وعشرة» مع أن القطن لم يزد والدينار لم ينقص» فهل هذا الربح إلا 
سرقة تحت نطاق القانون» فالتاجر المضارب سرق العامل مرة» وسرق المشتري مرة ثانية. 

إذ يجاب عن الأول: إن المالك لم يأكل من عرق الفلاح والعامل» وإنما أكل حق نفسه في قبال 
قازله هاوق :قناك غوف نشية الذى موحد عمل انس عمبلا ب كنا )مب رق أوو ف متورة 
تسوية أرض أو في صورة أشجار ونخيل. 

ويجاب عن الثاني : بأن المالك إن كان أخذ بقدر حقه الفكري والجسدي فهو حقهء فكما أن 
للطبيب أضعاف رفاه عامل البناء» كذلك للمالك» إذ قد تقدم أن العمل الفكري أكثر قيمة من العمل 
الجسدي لأكثرية فائدته» والمفروض أن الباب مفتوح أمام الكل» فلماذا أصبح أحدهم طبيباً والآخر 
كسل حتى ضار عامل البناء» والمفروض أن لعامل البتاء أيضاً الرفام» أؤالم يكسل الآخن وإغالم يضر 
طبيبا لأنه لم تكن له موهبة تؤهله للطب» وإنا لم يجعل الله الموهبة في الكل »؛ لثلا ينهدم أمر العالم» 
فإنه إذا أصبح الكل طبيباً أو مهندساً أو ما أشبه» فهل يبقى هناك عامل بناء أو كناس أو زارع. 

ويجاب عن الثالث: صحيح أن القطن لم يزد في العراق» بل المفروض أن وزنه في العراق بقدر 
وزنه في مصرء إلا أن الدينار ققص» فالدينار في مصر له قوة شرائية تعادل عشرين كيلواً من الحنطة» 
بينما الدينار في العراق قوته الشرائية أقل من عشرين كيلواً من الحنطة. 

وهذا هو سبب اختلاف الأسعار في البلدان» إذ النقد ليس بحجمه؛ء بل بالقوة الشرائيه له 
ولتفرضى أن القوة الغزائة للذيناق كلا اقيق يواحة» والدسار:ى كلأ انين ينادل فهرين كيلوا 
من الحنطة» وكيلوين من اللحم» وعشر كيلوات من اللبن وهكذاء إلآ أن التاجر 
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الات تسفق أرطت القيمة ف العراق على القملة و مف امون :ذانها دالا مير قالنك 
ا 

الأمرالأول: للمصارف التي صرفها لأجل الحمال ووسيلة النقل وغيرهماء ولنفرض أن القطن 
في مصر بمائة دينار»ء ومصارفه إلى أن يصل إلى العراق عشرون ديناراً. 

الأمر الثاني : لأجل عمله الفكري والجسدي الذي صرفه» إذ التجارة بحاجة إلى العمل الفكري 
والجسدي» ولكرهن اله ا عقون 

الأمر الثالث : الذي هو أحياني» هو مزيد قيمة القطن في العراق بذاته» وذلك لأكثرية فائدته؛ 
فإن ارتفاع القيمة وانخفاضها قد يكونان لزيادة أو قلة الفائدة» فكما أن اللحم أكثر قيمة من الحنطة؛ 
وإن صرف لتوليدها مقدار متساو من الزمان» وذلك لأجل أن الوحدات الحرارية التي تعطي الوقود 
للإنسان في اللحم أكثر من الوحدات الحرارية في الحنطة. 

أقول: كما أن اللحم أكثر قيمة من الحنطة؛ كذلك قد يكون اللحم في العراق أكثر قيمة من 
اللقية ف امتصكر لأ الحم ىق منقير عطي أفل و هوا لخدي # حيط إن البنواء الخارة ف صن 
تستهلك قدراً كبيراً من الوحدات الحرارية في اللحم مثلاً. 

وبما تقدم ظهر أن المزارعة والمساقاة والمضاربة إذا كانت بموازينها الشرعية ليست سرقة» وإنما 
منعها انحراف وعدم فهم للحياة الاقتصادية الصحيحة؛ والمانعون إنما منعوها اتباعاً لماركس» حيث لم 
يدرك ماركس الاقتصاد الصحيح»؛ فوقع في متاهات الاقتصاد المنحرف الذي لم يسلب الإنسان لقمة 
خبزه فحسب بل سلبه حريته أيضاًء حيث أعطي الاقتصاد بيد الدولة فسرقت الدولة حق 
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العامل والفلاح» إلى جانب سرقتها لحريتهماء فكانت السرقة في الدولة الشيوعية أسوأ من سرقة 
الرأسمالي في الرأسمالية. 


((مشروعية معاملات أخرى)) 

4 وبما تقدم ظهرت مشروعية عدة معاملات أخرء قررها العقلاء وأقرها الإسلام» وإن كان 
الإسلام قد هذبها عن الإشكالات التي لم يفطن العقلاء إليها في تلك المعامللات. 

وهي (الدين) الذي هو عبارة عن المال الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب اختياري» كالإقراض 
أو البيع نسيئة أو ما أشبههماء أو بسبب اضطراري كنفقة الزوجة والضمانات التي يتحملها الإنسان 
بسبب أمور اضطرارية كتحمل العاقلة للدية. 

و(الرهن) وهو دفع المديون إلى الدائن عيناً للاستيثاق من الدين. 

و(الضمان) وهو أن يتعهد الإنسان للدائن بما في ذمة المدين. 

و(الحوالة) وهو تحويل المديون ما بذمته إلى ذمة غيره. 

و(الشفعة) وهي أخذ الشريك ما باعه شريكه من المال المشترك » بأن يأخذه من المشتري ويعطيه 
القيمة التي أعطاها المشتري للبائع. 

و(الجعالة) وهي جعل شيء بإزاء عمل بخصوص. 

إلى غيرها من المعاملات التي قد تستعقب المال كالكفالة وغيرها. 


أما (الشركة) فلها إطلاقان : 
الأول : الإطلاق الفقهي الذي هو عبارة عن كون شيء لاثئين أو أزيد» سواء كان في العين أو 
الدين أو المنفعة أو الحق. 


ألف : فقد يتوارث اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما. 
ب : وقد يشتريان شيئا أو ينتقل إليهما بسائر العقود» فيكون مشتركا بينهما. 
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ج :وقد يخوزان شيعاء كان يصيدا صيدا فيكون مشتركا بيتهنماً: 

د: وقد يمزجان أو يخلطان مالبماء كأن يمزجا لبنهما أو يخلطا حنطتهماء فيكون ذلك الممزوج 
والكدلفا مقد عا ميقا 

زلكل هذه العاملاف تقاطيل فقيزة مذكوزةق كين الفقهاء: 

الثاني : الإطلاق الاقتصادي» وهو أن النتاج يكون لمن كان سبباً في توليده» سواء سمي بالشركة 
في الفقه أم لا. 


((العمل الاجحتماعي الذي لا يقصد منه المال)) 

أما الباب السادس : فهو العمل الاجتماعي الذي ليس المقصود منه المال» كالنكاح والطلاق قبل 
الدخول» وكالخلع » حيث إن الأول يوجب المهر للمرأة» والثاني يرد نصف المهر إلى الرجل» والثالث 
بوو كدر مين اناك إل الوجل» 

ويمكن أن يعد من هذا الباب (السبق والرماية) حيث إن المقصد الأصلي فيهما التدريب ونحوه. 

وحيث لم يكن المهم في هذا البحث الخصوصيات» اكتفينا فيه بهذا القدرء كما لم نذكر فيه 
(الكفارات) ونحوهاء والله سبحانه العالم العاصم. 
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((أسئلة ستة في الاقتصاد)) 
(مسألة :)١‏ كل أنواع الاقتصاد يجيب على أسئلة ستة: وهي أيضاً محل إجابة الاقتصاد 
الإسلامى, والأسئلة الستة هى : 


(«السؤال الأول)» 

الأول: ما هي الخدمات والبضائع والمنتوجات التي يجب أن تولّد. 

والجواب : إن البضائع التي يمكن إنتاجها على خمسة أقسام : 

:١‏ مايجب إنتاجهء وهوما كان مورد الاحتياج الضروري للاجتماع؛ من مأك وملسن 
ومسكن وغيرها. 

؟: مايحرم توليلة: :هما كان مظنا زرا بيت الإسلام بصورة خاصة كالخمر والصليب» أو 
بصورة عامة» حيث قال (صلى الله عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»"", كصنع المسكرات 
والمخدرات التي تصرف في سبيل الحرام كالبروئين» لا المخدرات الطبية التي تستعمل في سبيل تخدير 
المرضى لأجل إجراء العمل الجراحي عليهم» فإنه داخل في القسم الأول؛ وكذا إذا كان لأجل 
التخفيف من المرض ٠.‏ 

*: ما يستحب إنتاجه لأجل أنه رفاه ومزيد على الضرورات» فإن الترفيه مستحب شرعاًء قال 
سبحانه: بريد ماسرو بريد يكم اْسر6”, وقال: لإرَغدا76, وقال: مَنْ حَيَّ 
ري الله تي أن عاد والطيات من اررق 04 توفال يتقان +لطرينهًا 4604 ل خيرها ملق 
الآيات والروايات الكثيرة الدالة على ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7717. 
)١١‏ سورة البقرة: الآية .١/65‏ 
99) سورة البقرة: الآية 86. 

(:) سورة الأعراف: الآية 70. 


(5) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 
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5: مايكره إنتاجه؛ كالصور المجسمة على القول بكراهة صنعها ولو كانت ناقصة؛ إلى غير 
ذلك. 

أما ما ورد في الروايات ما كره عمله؛ كعمل القصاب والحناط وبائع الأكفان والصراف وما 
أشبه» فالظاهر أن القدر الضروري والرفاهي منها واجب ومستحبء وإن كان ليس بمنزلة ما لا يكره؛ 
إذ فيه نوع من الحزازة. 

نعم الخارج من الواجب والمستحب هنا مكروه اصطلاحاً وإنما نقول بذلك لأن عموم أدلة 
الواجب والمستحب حاكم على دليل الكراهة» فإن لم يكن قصاب وحناط فمن أين يأكل الناس» وإن 
كانا للرفاه كان مشمولاً لأدلة الرفاه. 

ثم حيث إن القصاب يوجب عمله قساوة القلب؛ والحناط يحتكر غالبا وبائع الأكفان يريد 
الشر بالمسلمين غالبا بكثرة الموت والصراف يقع في الربا غالباًء كرهه الإسلام» فإذا دار الأمر بين 
أحد واجبين هما الحناط والبزار كان الثانى أولى. 

والحاصل : إن هناك أدلة ثلاثة: دليل وجوب الصناعات» ودليل استحباب الترفيه» ودليل 
كراهة هذه الأعمال» والجمع بينها يقتتضي ما ذكرناه» فتكون الكراهة في المقام كالكراهة في العبادة 
على ما ذكره الآخوند (رحمه الله) في الكفاية من الحزازة» وهو مثل الكراهة في اختيار بعض النساء 
للزواج» حيث إن الشارع لا يريد تجميد الفتيات اللاتي لسن بتلك الصفات التي قررهاء أو الفتيات 
التي هن بصفات خاصة مذكورة في باب مكروهات الزواج» وإنما أراد الشارع أن يبين أنه إذا دار الأمر 
بين إحداهن وغيرهن كان الأفضل غيرهن» أو الإرشاد إلى ما في تلك الفتاة من النقص» حتى ولو 
انحصر الأمر فيها. 
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: ما يباح لعدم ترجيح لأحد الطرفين؛ لا ترجيحاً يمنع النتقيض ليتولد الواجب والحرام؛ ولا 
ترجيحاً لا يمنع النقيض ليتولد المستحب والمكروه. 

وحيث إن تفصيل الكلام في هذا الأمور موكول إلى كتاب المكاسب؛ على ما ذكره الشيخ 
المرتضى (رحمه الله) وغيره نكتفي منه بهذا القدر. 


(«السؤال الثاني)) 

الثاني : بعد أن تبيين ما هي الخدمات والبضائع التي يجب أن تنتج » يأتي دور السؤال عن المقدار 
الذي يجب أن ينتج من الخدمات والبضائع. 

والجواب: إن المقدار هو ما يقيم أود الاجتماع واجبا ومستحبا ومباحاء ويكره بالقدر المكروه» 


8 مرك هد اضر ملز رك با الي اه 


ويحرم الزائد لأنه إسراف» فقد قال سبحانه: #كلوا واشربوا ولا تسرفوا”"©», وقال: #ولاً تبذّر 
لير 1 

مثلاً يحتاج المجتمع إلى مائة دكتور ضرورياً: وال شفرة ا حرق ترفهاء وغقرة اشرق واقد لكدة 
ليس بحد الإسراف» فالإنتاج للأول واجب» وللثاني مستحب» وللثالث مكروه» أما للرابع فهو حرام 
لأنه من مصاديق الإسراف والإضرار» أو الاجتماع بحاجة إلى مائة طن من الحنطة ضرورة» وعشرة 
أخرى للترفيه؛ وعشرة أخرى تكون زائدة لكنها ليست بحد الحرام» فالأول واجبء والثاني 
مستحبء والثالث مكروه» أما الرابع فهو حرام لأنه إسراف وإضرارء وكلاهما ممنوع شرعاً. 

ثم لا يخفى أن تحديد هذه الأمور ليس بنحو الإكراه والجبر» بل بنحو الإرشاد والاقتصاد 
لوحف 6ما3 ركا وق بن لااسابقة عنصا قن الله سكن 
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أن تحدد القدر امحتاج إليه ضرورة أو ندباء والقدر المستغنى عنه تحريا أو كراهة, فتوهم التلازم 
بين وضع الدولة البرامج وبين إجبار الدولة لا وجه له. نعم يجب على الدولة المنع عن المقدار الحرام. 

ولا يخفى أنه كما ينقسم الإنتاج إلى تلك الأحكام» كذلك الصرف ينقسم إليهاء فالواجب أن 
يصرف الإنسان من البضائع والخدمات بقدر ما يقيم أوده؛ كما يستحب أن يضيف إلى ذلك بمقدار 
الرفاه» ويحرم أن يصرف بالمقدار الإسرافي» كما يكره أن يصرف بما دون الإسراف وفوق الرفاه في غير 
القدر المباح» وهذا ما يعبر عنه في الإسلام بالشؤون» مثلا أكل الإنسان بقدر ما يحتاج إليه جسمه 
واجب» وفوقه بمقدار اليسر والرفاه مستحب» أما بقدر أن يمرض فهو محرم, وإذا كان بحد التخمة 
بدون مرض كان مكروهاء وحيث ليس بحثنا فقيها بحتا لا داعي إلى التكلم حول أنه هل هناك مباح 
أيضاء كما ذكره بعض الفقهاء» أو لاء كما ذكره آخرون» وإن كان الأرجح عندنا في (الفقه) وجود 
المباح أيضاء لأن الأحكام عقلا خمسة؛ وإطلاقات الأدلة تشمل كل الخمسة. 


((السؤال الثالث)) 

الثالث: كيف يجب أن تنتج البضائع والخدمات» هل بواسطة الإنسان أو بواسطة المعمل. 

فإن بالإمكان أن ينتج الخبز بواسطة الإنسان» كما يمكن أن يولد بواسطة المعمل؛ وكذلك يمكن 
أن ينتج الخدمة ‏ مثل إعطاء بطاقة القطار بواسطة الإنسان» كما يمكن أن تولد بواسطة الماكنة 
الأتوماتيكية. 

وإنما يقع هذا السؤال الثالث» لأن الدولة يجب أن تلاحظ أن أي الفردين أحسن للاقتصاد. 

مثلاً قد تكون الأيادي العاملة الكثيرة» فإذا استخدمت المكائن تعطل الناس» ما يوجب التذمر 


ع 


وما يتبع ذلك من الإضرابات والمظاهرات من نتائج 


البطالة» وهنا يكون اللازم على الدولة المنع عن تشغيل المعامل» بل يلزم تشغيل الأيادي 
العاملة. 

وفاكوة المكنرو يبان كادك ايده العائتة تبرت تكون ىق فففين عامل تر ليد لشووزات 
الحجياة» أو لما يوجب رفاههاء وهنا يجب أو يستحب تشغيل المعامل» فإن الدولة في الإسلام إنما 
وضعت لرعاية مصالح المسلمين وحفظهم من الضرر والفساد وتقديمهم إلى الأمام. 

ثم إن ما ذكرناه من كثرة الأيادي العاملة وقلتهاء إنما كان من باب المثال» وإلا فترجيح الأفضل 
من الأمرين له أسباب مختلفة» مثلاً قد يكون من أسباب منع الدولة عن تشغيل المعامل أنه لو وردت في 
الحياة المعامل سبب تسلط الكفار على مقدرات البلاد» إذ البلاد الإسلامية لا تصنع المعامل» فإذا 
أسقطنا الأيادي العاملة اضطررنا إلى الأجانب مما يجعل مقدراتنا بأيديهم » وذلك محرم شرعاًء مثلاً إذا 
جعلنا مكان الفلاحين التراكتورات» فمنع الأجنبي التراكتور بقينا بلا خبزء حيث إن الفلاحين النمجذبوا 
إلى سائر الأعمال» ومعنى ذلك إما أن نرضخ لشروط الأجنبي أو نموت جوعاً. 

وما ذكرناه في توليد البضائع يأتي في توليد العلم أيضاًء إن الإنسان المسلم في الحال الحاضر 
بحاجة إلى علم الأجانب» ولذا فاللازم أن يلاحظ في ذلك بقدر الضرورة؛ وبقدر ما يكون علماً يغني 
عن الأجانب؛ لا أن يلاحظ العلم بما هو علم» فإن طول سيطرة الأجنبي على البلاد سواء كان 
بالمباشرة» كأن يأتي إلى البلاد المستشارونء أو بغير المباشرة كأن يذهب إلى بلاد الأجانب الطلاب من 
المسلمين» يوجب بقاء سيطرة الأجانب العملية أو الفكرية على بلاد الإسلام» فاللازم أخذ العلم من 
الأجانب» 


أولا: بقدر الضرورة. 


ثانياً: من الأجنبي الذي أقل خطراًء مثلاً إذا دار الأمر أن يحصل الطالب في أميركاء أو في 
السويس كان الثاني أولى» كما أنه إذا دار بين المستشار الروسي والنرويجي كان الثانى أولى. 

وقد ورد في الحديث : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بعض الكفار أن يعلّم المسلمين 
القراءة والكتابة في قبال فكه من الأسر. 

وورد: أنه (صلى الله عليه وآله) أرسل شابين إلى اليمن ليتعلموا آلة حربية كانت هناك. 

وورد: أنه (صلى الله عليه وآله) أمر أن يرسل بعض المسلمين إلى البلاد الكفار ليتعلموا صنع 
امراف 

وورد أنه (صلى الله عليه وآله) قال: اطلبوا العلم ولو في الصين”". 


((السؤال الرابع)) 

الرابع: كيف توزع البضائع والخدمات. 

والجواب : إن التوزيع يجب أن يكون حسب ميزانين : 

الأول : ميزان الاحتياج. 

والثاني : ميزان التوليد والخدمة؛ فإذا كان هناك ألف طبيب وأهل البلاد عشرون مليوناً» كان 
الله أشنيكوة نكن جليوة خضو ليا »9 ا تكسي الأطاء اق العاصينة ومانة قرية ليكوت فيا 
طبيب واحدء وكذلك إذا كان هناك ألف طن من القمح»؛ كان اللازم أن توزع لكل مليون خمسون 
طناء لا أن العاضمة تتخم والقرية تحزم هذا بالنسبة إلى التوزيع حسب الحاجة. 

أما التوزيع حسب التوليد» فإذا كان هناك طبيبان وقريتان» في كل قرية 


.4 ١ غوالي اللقالي: ج4؛ ص؟‎ )١( 


قاف إلنينا 11ح عق لاهن الطمين ان معد + قر رما برقا الفلدبيه اكنفر له تسرك القرنة 
فقطء وكذلك بالنسبة إلى بزازين يولدان الأقمشة»؛ وليس الأسلوب أن تجبر الدولة الطبيب وتاجر 
القمح والبزازء إذ «الناس مسلطون على أموالبم وأنفسهم»'"'؛ بل الأسلوب أن تنظم الدولة الشؤون 
حسب العدل والقسطء #اعدِلُوا هُوَ أقرب للتقوى4””"» ولإإنَ الله يُحب الْمَقَسِطِينَ4”"» إلى غير 
ذلك من الآيات والروايات» بالإضافة إلى أن الواجب على الدولة الإسلامية مراعاة مصالح المسلمين» 
وأن لا يكون هناك ضرر وضرار وعسر وحرج» إلى غيرها من القواعد العامة. 

فإذا كان الطبيب موظفاً من قبل الدولة؛ والقمح والبضاعة للدولة الإسلامية» فواضح أن 
الدولة كيف توظف الطبيب» لثلا يكون طبيبان لألف» ولا طبيب لألف آخرء أو كان طبيب يعالج 
آلف وكسسهانة وظبيت أخن يماح ستنائة غلا ببوكيك قوع التمح حك لا تكون بطون تعهم 
وبطون تحرم. 

وأما إذا لم يكن الطبيب للدولة ولا القمح لباء فالدولة تعمل أمرين : 

الأول: أن تكمل الناقص من نفسهاء فإذا كانت في قرية طبيبان وفي قرية لا يوجد طبيب»؛ 
استخدمت الدولة طبيباً لتلك القرية الفارغة؛ كما أنها تفتح خبازاً في تلك القرية التي لا تجد القمح 

لقا » أن تأخذ أمام الإجحاف إذا كان طبيب أو بائع قمح أو بزاز يبجحف», وقد تقدم في بعض 


المسائل السابقة تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم محدد 


)١(‏ راجع حار الأنوار: ج؟١‏ ص777. 
١؟)‏ سورة المائدة: الآية /. 


59) سورة الحجرات: الآية 5. 


بعدم الإجحاف؛ هذا بالإضافة إلى أن روح الإيمان الذي توجدها الدولة في الناس يوقف الناس 
إلى حيث المصلحة العامة» وإلي حب الناس وخدمتهم»؛ فهقدورد: 2 © كك 
لنفسك»"'': إلى غير ذلك من السبل الكفيلة بعدالة التوزيع للبضائع والخدمات. 


(«السؤال الخامس)) 

الخامس : هل أن عوامل التوليد» وهي (الأرض ورأس المال والطاقة العملية والطاقة الإدارية) 
تعمل بقدر وسعها أم لاء فإذا كانت هناك أراض بائرة» أو رأس مال معطل» كالمعمل والتراكتورات 
المعطلة؛ أو عمال عاطلون؛ أو من له قابلية الإدارة قاعدون بدون الإدارة» فإن عوامل الإنتاج لا 
تعمل بقدر إمكانياتها. 

أما إذا كانت الأربعة تعمل حسب وسعهاء كانت عوامل الإنتاج تفيد فائدتها الممكنة» ولذا فإذا 
كانت العوامل تعمل حسب طاقتها نجد عدم الاحتياج إلى الخارج»: وإذا كانت حاجة فهي في قبال 
احتياج الخارج إلى الداخل » ويعبر عن ذلك بأن التصدير بقدر الاستيراد» فيصدر البلد النفط ليستورد 
القمح مثلاً. 

أما إذا كانت العوامل لا تشتغل حسب طاقتهاء كان الاحتياج إلى الخارج » وذلك ينهي إلى 
الاستعمار» نعم ربما تكون حاجات البلد أكثر من طاقاتها الإنتاجية» وربما تكون أقل من طاقاتها 
الإنتاجية. 

ففي الأول: يجب التقليل من الحاجات» والاكتفاء بالحاجات الضرورية واستنباط موارد جديدة 
لسد الحاجات ؛ مثلاً كانت الأراضي لا تكفي بإعطاء الحاجات الطعامية؛ فإن من الممكن زرع البحر 
لتكثر الأسماك» وبذلك يجد الإنسان طعامه مباشرة بالأسماك» وغير مباشر بإطعام الأسماك 


للدواجن لتكئن 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص١7١‏ ح ه. 


اللحوم وما أشبه» إلى غير ذلك من إيجاد الموارد الجديدة» وقد كان لألمانيا في زمان هتلر وزير 
يفعل نفس الشيء فيستنبط موارد جديدة لسد حاجات الحرب العالمية الثانية المتزايدة. 

وفي الثاني : يحب حسن استغلال الموارد الكثيرة في ترفيع مستوى الاجتماع صناعياً وعلمياً وغير 
ذلكء؛ بالإضافة إلى وجوب مساعدة الآخرين من الفضل الذي منحه الله إلى أهل هذا البلد؛ 
والإسلام قد حرض على العمل. 

ففي روايات تقدمت بعضها تقبيح عدم العمل» أو قلة العمل بالكسل» وإن كان للإنسان اكتفاء 
لمعاشه لكثرة موارده» وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما رأى يد عامل : إن هذه يد يحبها 


0 
اه . 


كما أن الإسلام حرض على الزرع والاستفادة من خيرات الأرض» حتى قال: «إن من وجد 


أرضًا وزرعا ثم افتقر فأبعده الله" , وجعل عدم الاستفادة حتى من النواة وفضل الماء في الإناء بعد 
الشرب نوعا من الإسراف» إلى غير ذلك تما تقدم جملة من ذلك. 


((السؤال السادس)) 

السادس: هل أن عوامل الإنتاج ركبت بحيث تأتي بالإنتاج المطلوب أم لا. 

فإذا كان ازدحام الشارع أو التواء المسافة بين البلدين يوجب تأخير سير السيارة ما يوجب نقصاً 
في الاقتصاد» لأنه إذا كان الشارع غير مزدحم ولا ملتو» وصلت سيارة البضائع إلى المقصد في ساعة 
اذ تلان بحينك الا روفاء أو الدكر ةن الس ريد تسا سيو سارو سحي يلا لخر # لبان وجل 
ايان لبندرد انان شوو الها تست الطزيق الطويل! للفو د كان لله 


)١(‏ الاختصاص: ص2)772 الوسائل: ج١1١‏ ص73777. 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؛ ؟. 


ضعف تركيب عوامل الإنتاج تما يقلل الإنتاج» فإن المال الذي يصرف مع عدم صوابية تركيب 
عوامل الإنتاج أكثر من المال الذي يصرف إذا كان صوابية تركيب عوامل الإنتاج. 

وكذا الحال في أمثال ذلك؛ مثلاً تاجر ينقل في كل يوم طناً من القمح بسيارة كبيرة له إلى المدينة: 
بينما هذه السيارة تستوعب طنين من القمح» فإن في ذلك ضعف تركيب عوامل الإنتاج» إذ التاجر 
يعطي الأجرة الكاملة للسائق» ويعطي ثمن البنزين لسير السيارة» بينما لا يستفيد من سيرها إل نصف 
الإنتاج المقرر. 

وإذا أراد هذا التاجر تحسين تركيب عوامل التوليد؛ كان اللازم عليه أن يشارك تاجراً آخر 
لتحمل السيارة كل يوم طنين من القمح» حتى تكون الاستفادة من السائق والبنزين بالقدر المقررء 
ولذا نرى اشتراك التجار في الأمور حتى يتمكنوا من أن يستفيدوا من طاقات أنفسهم ومن طاقات 
التوليد استفادة كاملة. 

وهكذا في أمثلة أخرى؛ مثلاً معمل للسكر له طاقة أن ينتج كل سنة ألف طن» لكن عدم وجود 
قصب السكر له بالقدر الكافي أوجب أن يتعطل المعمل كل عام ثلاثة أشهر» فإن سوء تركيب عوامل 
الإنتاج جعل المعمل عاطلاً في قدر هذه المدة» مما أدى إلى توقف ربع الإنتتاج فرضاً» فاللازم تكثير 
إنتاج قصب السكر حتى يتمكن المعمل من الإنتاج اللائق به. 

ولا يخفى أن هذا الأمر السادس غير الأمر الخامس» إذ في الأمر الخامس لم تمكن الاستفادة» من 
جيه 6[ العام اليا 

أما في المقام فعدم الاستفادة إنما هو لأجل عدم صحة التركيب» فالعامل 


ناشط كمال النشاط» لكن سوء التركيب شل قدرته. 

فعلى الدولة الإسلامية تحسين التركيب الاقتصادي ليعطي أسباب التوليد كامل قدرتهاء والأدلة 
الشرعية المذكورة سابقاً آنية هناء بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «ونظم امركم»”" وما أشبه» مما 
يحرض على تنظيم الأمور والاستفادة من الحياة بأقصى قدر نممكن. 


((تعطيل عوامل الإنتاج)) 

ثم إن العوامل الأربع للتوليد قد تتعطل كلياً» كالأرض البائرة» وكالتقد المكنوزء وكالعامل 
العاطل» وكالمدير الذي لا فعلية لإدارته» وقد تتعطل عن الفائدة المتوخاة» وهذا على قسمين: 

الأول: أن يعمل في وقت لا في وقت آخر»ء كالأرض التي تزرع في الربيع» ولا تزرع في الخريف 
مع صلاحيتها للزرع في الفصلين؛ وكالإنسان الذي يشتغل في شهر دون شهر» وهكذا. 

الثاني: أن يعمل في عمل لا يفيد الفائدة المطلوبة وإن اشتغل كل وقته في العمل ؛ كالإنسان 
الذي يصلح أن يكون بناء فيشتغل عامل بناء» وكالأرض التي تصلح أن يزرع فيها البرتقال الأكثر 
ربحاً وفائدة» فيزرع فيها الفجل إلى غير ذلك. 

ولا فرق في كلا نوعي العطل بين أن يكون من جهة الأمر الخامس أي عدم الاشتغال لذاته» أو 
من جهة الأمر السادس أي عدم الاشتغال لسوء التركيب. 

رعالة قفني لخر وهو ناسين الانساة عولا ارا وان برق سات سو افر 1ن 


الضارة» كأن يزرع في الأرض الأفيون للمعتادين» وأن يكون 


)١(‏ فج البلاغه: الكتاب /7ا؟. 


رأس المال لأجل صنع الخمر» أو يعمل البناء في بناء مرقص أو ملهى» أو يصرف المدير وقته في 
إدارة سينماء داعرة أو ما أشبه» فإن كل هذه الأقسام الأربعة: 

١‏ : عدم العمل إطلاقا. 

؟ : وعدم العمل الأكثر فائدة. 

؟': وعدم العمل الدائم. 

5 : والعمل الضار. 

كلها خلاف موازين الاقتصاد السليم. 

وإذا نظرنا إلى أسباب التوليد الأربع في أغلب الاجتماعات» نرى ابتلاء تلك الأسباب بكل هذه 
النواقصء مثلاً كثير من الناس يعيشون عيشة البطالة التامةء أو يعيشون جزءاً من حياتهم في البطالة 
التامة» أو يعيشون العمل الأقل فائدة» بينما لبم القدرة في العمل الأكثر فائدة» وهكذا يكون حال 
رأس المال» وحال الأرض» وحال الإدارة. 

فعلى الدولة الإسلامية» أن تهتم لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب» ولوضع الطاقة 
المناسبة في المكان المناسب» وبذلك لا يكون الإنتاج مضاعفاًء بل أحياناً يصل إلى أضعاف الأضعاف. 

فمثلاً في مثال قد تقدم أن (عبد الناصر) كان له تسعمائة ألف موظف زائد عن قدر الحاجة» إذا 
وظف هؤلاء في التوليد بدل أن كانوا موظفين في البدم؛ إذ كل موظف إن لم يكن بناءا كان هادماًء 
كان لمصر إنتاج ربما يزيد عن حاجته ما يصدره فيدر له أرباحاً طائلة. 

وهكذا في سائر أسباب التوليد» وفي سائر البلدان الإسلامية. 


((الغلاء وأسبابه)) 

(مسألة ؟): قد يكون سبب الغلاء طبيعياً كالقحط» وقد يكون غير طبيعي. 

وقبل ذكر أسباب الغلاء غير الطبيعة لابد من الإلماع إلى أن السبب الطبيعي للغلاء ليس من 
طرف الله سبحانه» بل بسبب الإنسان» كما أن كل الآفات والأمراض والأعراض إنما هي بسبب 
الأفيا ديه وقداووه وسور لون : #إنا أنرلناه 9 مِن كُل أُمْرِ سَّلامُ هي حتى مَطْلَّع 
الفُجر ”© فإن الآية تدل على أن تتزيل الملاتكة المقدرات: ف ليلة القدن» بحيث تعين فيها مقادير 
الخلائق» كله سلام من أول الليل إلى الصباح » فلا مضاد سلام ولو للحظة واحدة من تلك الليلة. 

وقد يقال: فهل الجنين الذي يولد مشوهاًء والزلزلة وطغيان البحر الموجب لذهاب الزرع 
والضرع» والأتربة التي تثار من الفيافي إلى البلد فيمرض الإنسان بسببهاء إلى غير ذلك من الأسباب 
الطبيعية أيضاً من جهة الإنسان» ثم القحط من عدم نزول المطرء والمطر بيد الله» والموت آفة وليست 
بيد الإنسان. 

والجواب: نعم إن كل ذلك ما عدا الموت الطبيعي بسبب الإنسان» أما الموت الطبيعي فهو 
تكميل وانتقال إلى الكمال» كالولادة التي هي سبب التكميل وانتقال إلى الكمال»؛ ولذا ورد في الآية 
لكرمة: طهر ساد في لولبم تبت يدي اناس 04©. 

وورد قوله سبحانه: #إوما أضابكم من 1 ما كسبت أبزيكم ويعفُو عن 0 

وقال سبحانه في سبب هلاك الإنسان في البحر: ومن 


(١؟)‏ سورة الروم: الآية .4١‏ 


(؟) سورة الشورى: الآية .7١‏ 


2 الجوار في البحر كَالاعلام إن يشا يسكو ل يَظْلَلنَ رواكد عَلَى ظهره إن في ذلك لَآيَاتَ 
لكل صبار شكور أو يوبقهن يما كُسبوا ويعف عن كَير)20, إل غيرها من الآيات والزوايات: 

أما نسبة المصائب إليه سبحانه في القرآن» فهي كنسبة الزراعة والرمي وغيرهما إليه» حيث إنه 
سبحانه هو الذي جعل القانون الكوني الذي يسير في دائرته الإنسان» فكل شيء اختياري» منه تعالى 
باعتبار أنه واضع قوانينه» ومن الإنسان لأنه الذي اختاره وأراده. 

أما الأمثلة التي ذكرها المستشكل فواضح أن تلك المصائب من الإنسان» فالجنين الذي يولد 
كتين تاق النسنع بودن الأتيان الى تسريف انلك الليراة ونا اقهع هنا ات 
المرأة أو سبب لبا وضعاً غير طبيعي فأثر على الجنين. 

والزلزلة بالإضافة إلى أنها تخبر قبل وقوعهاء وبإمكان الإنسان أن يتجنبهاء أنها تقع في مواضع 
خاصة:» فلماذا يسكنها الإنسان وأرض الله فسيحة:» أو لماذا لا يصنع الإنسان بيوت الخنشب حتى 
لايتأذى بها. 

وطغيان البحر يمكن اجتنابه بالسد ونحوهء بالإضافة إلى إمكان أن لا يسكن الإنسان سيف 
اضر 

والأتربة بالإمكان تشجير حوالي المدينة فتمتص الأتربة» بالإضافة إلى إمكان أن لا يسكن 
الإنسان تلك المناطق. 

ولماذا يحصر الإنسان سقي زرعه بالمطر ليبتلي بالقحط عند عدم نزوله. 

ثم لماذا لا يدخر الإنسان الطعام لاحتمال القحط» ولذا نرى كلما تقدمت لحضارة كانت الآفات 
الطبيعية أقل» والكلام في هذا الباب طويل لكنه حيث 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


كان خازيجا عن المفنة الاقخصادية المارة+ وإن كانت هده الأسوى الكوتنة توقزوق الأشتصيد 
بنحو غير مباشر أيضاء نكتفي منه بهذا القدر. 

وعلى هذاء فسبب الغلاء الطبيعي الذي بيد الإنسان بالآخرة هو الفحط» حيث يقل العرض 
ويكثر الطلب» وليس كلامنا الآن فيه» وإنما في سبب الغلاء غير الطبيعي الذي سبب الغلاء في كل 
عالم اليوم مع المعطيات الكثيرة للعلم ما يوجب أن تكون البضائع في غاية الرخص. 

كما لابد وأن نشير إلى مضرات الغلاء. 

وأختيراً نأتي إى تقتصيل ها يتعارف ذكره عند الناس» من قلة البركة ف الأعمار والأولاد 
والبضائع» فهل لهذا حقيقة خارجية أم هو صرف تفكه بالكلام. 


أما الأول: أي سبب الغلاء فهو أمور: 


:١ 
0 
0 
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0 


ا 


/ا: 


الاحتكار والإسراف. 
زيادة الموظفين. 

صرف الطاقات في الهدم. 
عدم تحرك أسباب الإنتاج. 


: كثرة الوسائط. 


تطلب المزيد من الحق الطبيعى في قبال الأمور الخمسة التى تقابل بالمال تما سبق ذكرها. 
البطالة. 


:١((‏ الاحتكار والإسراف)) 


)١‏ لنفرض مدينة فيها مائة ألف إنسان» تولد بقدر حاجات أهل المدينة من البضائع والخدمات؛ 
نقلاً في كل يوة قالاقانة الف جين وتلاقانة الف لترمن انشط للوفوب وقيياماقة طي لكل الك 
إنسان طبيب» فإذا أسرف ألف منهم باشتراء أكثر من الخبز المقرر لكل فردء فاشتروا خبزين في كل 
وجبة وأسرفوا الزائد» قل الخبز بمقدار ألف نفر» وحيث قل العرض وكثر الطلب صار الغلاء. 

وكذلك 
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إذا احتكر بعضهم نفط ألف إنسان» أو احتكر غني خدمة طبيب بأن جعله لعائلته ولم يسمح له 
بمداواة الآخرين» فإن الألف المحروم عن الخدمة الطبية يوزعون على بقية الأطباء» وبذلك يكثر 
الطلب ويقل العرض. 

وهكذا في كل الأمورء فإذا كانت ستون ألف دار محتكرة؛ كما قرأت ذات مرة أنها كذلك في 
بعض المدن الغربية» حصلت أزمة السكن الموجبة لغلاء المسكن» إلى غيرها من الأمثلة التي تعرف 
بالقياس إلى ما ذكرناه. 


((؟: زيادة الموظفين)) 

؟) وزيادة الموظفين بدورها توجب الغلاء» فلنفرض أن كل مليون إنسان بحاجة إلى ألف 
موظفف» مع العلم أن التواريخ كتبوا أن مصر في زمان الإسلام حيث كان نفوسها عشرة ملائين كان 
الموظفون فيها خمسمائة فقط» ما سوى الجيش» والكل يعلم أن الجيش في الإسلام شعبي لا يكلف 
الدولة شيعاً: لأنهم جيش احتياط ما عدا بعض الأفراد الذين يلزم وجودهم الدائم للتدريب والحفظ 
وما أشبه» فمدينة فيها ستة وثلاثون مليون إنسان بحاجة إلى ستة وثلاثين ألف موظف؛ ومن المعلوم أن 
كل ألف إنسان حينئذ يتحمل نفقات فرد واحد بدون أن يؤثر ذلك على قيمة البضائع والخدمات. 

آنا إذا كان موظفو تلك الذولة عليونا أو أكترم كما كان كذدلك فب إيزاق الشاقانية» فإن هذا اكير 
عبء على كاهل الإنتاج» مما يوجب زيادة الطلب وقلة العرض» وبذلك يكون الغلاء» فإذا كان مثلاً 
في هذه المدينة ذات الستة والثلاثين من الملايين» مليونان من الموظفين» كان معنى ذلك أن يتحمل كل 
اكه عقي نبا تناف توا وووظقت ير حعبنا كاه درو ان وسعينن كز القت يناه شفنة نياك 
موظف. 

هذاء فكيف إذا أضيف إلى مشكلة تكثر الموظفين مشكلة ترفهم» فالموظف يستهلك أكثر من 
غيره» ومشكلة سرفهم» فالموظف مسرف بطبعه في الحكومات 
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المنحرفة» كما أن جملة من الموظفين في الحكومات المنحرفة سراق ومحتكرون ومكتنزون للمال. 


((7: صرف الطاقات في الهدم)) 

*) صرف الطاقات في البدم؛ فإن كل إنسان يجب أن يكون مولداً للبضاعة أو للخدمة؛ فإذا 
صرفت الطاقات في البدم أورث الغلاء. 

وأقسام صرف الطاقات في الهدم كثيرة» منها صنع الأسلحة الغالية» ومنها بناء الملهى والمرقص 
والمخمر» ومنها صنع البروئين والآشياء الضارة» ومنها الخدمات التي تؤدي إلى البدامين» فالطبيب 
المعالج للهادم هو أيضاً هادم حيث يخدم البادم من حيث يشعر أو من حيث لا يشعرء إلى غير ذلك. 

فبدل أن تكون مواد الأسلحة مصروفة في بناء الدور والمستشفيات والمدارس» وكذلك مواد 
الملهى والمرقص إلخ» تبنى المواد في الأمور الضارة المسفدة. 

وبدل أن يصرف بناة الأسلحة والملهى والمرقص وما أشبه أوقاتهم لبناء الحياة من زراعة وصناعة 
ونحوهما نما يخدم الإنسان ويعطيه الحوائج الأولية» يبنون الموت والدمار. وبذلك تقل الحاجات من 
ناحية» وتكون حاجات جديدة؛ حيث إن البدم يهدم الحاجة؛ فالقنبلة تهدم البيوت وتمرض الأفرادء 
والملهى والمرقص والخمر تؤثر على الأعصاب وتوجب الأمراض التي هي بحاجة إلى الدواء والمستشفى 
وما أشبه» وبذلك يكثر الطلب كثرة مضاعفة» ويقل العرض مما يوجب الغلاء. 

والطبيب المعالج للهادم هادم أيضاًء ولذا ورد عدم بناء المسجد للظالمين» وعدم اكتراء الدواب 
حتى لحجهم» وقالوا: إن من يبيع الأبر والخيوط لخياط الظالم يعد من أعوان الظلمة. 


((5: عدم تحرك أسباب الإنتاج)) 
4) عدم تحرك أسباب الإنتاج» فقد تقدم أن أسباب التوليد أربعة: (الأرض 
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ورأس المال والعمل والإدارة)» فإذا اشتغل الكل على ما يرام كما تقدم في المسألة السابقة: 
أوجب الكفاية» والرخص من مواليد الكفاية. 

أما إذا عطل الكل أو البعض فبقدره يقل الإنتاج» وإذا قل الإنتاج كثر الطلب وقل العرض 
وذلك يولد الغلاءء مثلاً الأراضي الصالحة للزراعة تعطي قدر قوت الإنسان: فإذا بقيت بعض 
الأرض فارغة لعدم العمل أو لعدم الإدارة أو لعدم رأس المال» كان بقدر ذلك احتياج معطل»؛ 
وبقدره يقل العرض في ما يكون الطلب على قدره المعتدل. 

ثم إن عدم تحرك أسباب الإنتاج ناش من أمرين : 

الأول : القوانين المانعة عن الحريات. 

الثاني : ع وات حوس احاح كني خو مي جيم لكا وكا جم والإسلام 
يوفر الحريات ويبني النفوس» ولذا كان الإسلام مخالفاً لعدم تحرك أسباب الإنتاج. 


((5: كثرة الوسائط)) 

نونف 0 كين رون للك عند تاودا الوا سكل صو رفن إلق كرنته 
مهلكا : :اقيق بالاطتافة إلى أله يوه قروا اندو لمت جين الاسرية الاشهس ياأحد من 
خدمة الآخرين 

مثلاً الأسلوب الطبيعي أن يكون هناك زارع وبقال ومستهلك؛ ولنفرض أن الزارع يحتاج في 
إنتاجه إلى مائة دينار» وفي معاشه إلى مائة وخمسين؛ وهكذا البقال» فاللازم أن تصل البضاعة إلى يد 
الجتيلاك شمنة عديه ان ديعار )»قاذ ان إن ذلك متشصن رامونى الطريق لمريكن صدروريا: 
كالدلال الذي يشتري من الزارع ويبيع للبقال» صارت القيمة حين تصل البضاعة إلى يد المستهلك 
بسبعمائة وخمسين» أي أضيف إلى البضاعة مقدار نصف قيمتها الطبيعية» وهكذا كلما كثرت 
اوسا 
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وإذا فرض أن مصارف الزارع في زرعه صارت غير طبيعية» بأن احتاج إلى إجارة الأرض التي 
هي «لله ولمن عمرها»'"': أو أن معاشه صاز غير طبيعي بأن كان مسرفاً مختكراء وإذا فرض أحد هذين 
الأمرين في البقال» أو إذا فرض كل تلك الأمور الأربعة غير الطبيعية» وصلت البضاعة إلى يد 
اكيراك أجيان دقاف مهاف يجيا الرافكية 

ولذا فاللازم على الدولة الإسلامية مراقبة كل من الزارع والواسطة» كما يلزم عليها مراقبة عدم 
توسط الدلالين بالقدر المستغنى عنهم» وذلك لأنها موكلة بالمصالح» ومن أسوء الأشياء الغلاء؛ 
وتحول الإنسان الذي هو أداة إنتاج إلى أداة استهلاك. 

وقد ورد في الشريعة كراهة تلقي الركبان» ولعل من أسرارها عدم تعدد الواسطة حتى يكون 
الغلاء المصطنع » وقد يجد الإنسان في سوق واحدة عشراً من الدلالين تمر البضاعة من أيديهم يدا بيد 
حتى تصل إلى المستهلك؛ بينما كان اللازم أن تصل بضاعة المنتج إلى يد المستهلك بدون واسطة أو 
بواسطة واحدة. 

وأحياناً الإنسان يرى أن المنتج يعيش عيشة متوسطة:» أو دون المتوسطء بينما الواسطة الزائدة 
تعيش عيشة الترف والسرف؛ وليس هذا في الحقيقة إل لسوء تركيب الاجتماع بما يجب أن تعالجه 
الدولة الإسلامية؛ فالواسطة الزائدة بنفسها وإن عاش عيشة متوسطة» شيء زائد يوجب الغلاء: 
فكيف إذا أراد أن يعيش عيشة السرف والترف والتلف. 


((5: تطلب المزيد)) 


1) تطلب المزيد من الحق الطبيعي» وذلك لأنه قد تقدم في بعض المسائل السابقة أن المال في قبال 
34 خينسة أشياء (العما الحمسدى» والفكرى» وذات 
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المواد» وشروط الزمان والمكان» والعلاقات الاجتماعية)»: كما تقدم أن لكل من هذه الأمور 
الخمسة قدر خاص من الإنتاج» فإذا تطلب أحد فوق حقه كان ذلك يلازم الغلاء. 

مدل عامل القامحفة الطيقى كل زوه دنبازء الذئ هويناذ لتقدار نويات حلواته يعاد 
فإذا تطلب العامل ديناراً وربعاً كان معنى ذلك أنه يستهلك مقدار إنسان وربع إنسان» ففي كل خمسة 
أفراد يبقى فرد بدون مواد العيش» فيكون الطلب أكثر من العرض»ء إذ المفروض أن أربعة أفراد من 
الخمسة استولوا على طعام الخمسة» فيفل اللذاشن مطنا يلون ادتيكرن: ق قال طليه عرصن: 

وهكذا لتأخذ البقال مثلاً آخرء إنه يحتاج كل يوم إلى دينار لأجل إيجار دكانه ومعيشته؛ فإذا 
اعطق فلذقائة وبينفيق :دينارا لأخل اشر الى )كلصا ن غيورا أن مدقم الضافة قينا يمد 
بنصفه جوعه وبنصفه الآخر سرقفلي دكانه؛ وحدث الغلاء من جراء ذلك » إذ السرقفلي مثلاً صحيح 
في الاقتصاد إذا كان ذلك بقدر عادل نما يتطلبه شرط المكان»؛ إذ قد سبق أن المال قد يكون في قبال 
شرط المكان أيضاًء لكن دخول السرقفلي المتصاعد في كل الخط الاقتصادي جور مضاعف؛ من جهة 
أنه لا إطلاق له في كل المحلات إن لم يكن عدلاً حسب شرط المكان؛ ومن جهة أنه أكثر من القيمة 
الواقعية لشرط المكان. 

مثلاً هناك دكانان أحدهما في وسط المدينة حيث يعطي الربح المضاعف» والآخر في آخر المدينة 
حيث يعطي نصف ربح الدكان الذي في وسط المدينة» إن من الصحيح أن يكون إيجار الذي في الوسط 
ضعف إيجار الذي في آخر المدينة » وهذه الزيادة قد تؤخذ بصورة الإيجار وقد تؤخذ بصورة السرقفلي» 


ويجحب تعادل الأمرين. 
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مثلا إذا كان إيجار ما في آخر المدينة في كل عام مائة دينار» يجب أن يكون إيجار ما في وسط المدينة 
في كل عام مائتي دينار» حيث فرض أن الربح مضاعف,» وهذه المائة الثانية قد يأخذها صاحب الدكان 
قبا أ باعل لقان ثتى دينار» وقوور ا كدها عور البو تنك مومس اناق شيا كن كدر سن 
النقد لربحه المضاربي في كل عام مائة دينار» فإذا فرضنا أن خمسمائة دينار يعطي كل عام بالربح 
المضاربى مائة كارن ركاه كان اللازم أن بايد صاحب الدكان الذى فى وسط الدينة مين المستاحد 
لبذا الدكان خمسمائة دينار» فإذا أخذ صاحب الدكان ألف دينار بعنوان السرقفلى» كان معناه أنه 
آجر دكانه كل عام ثلاثمائة دينار» فمائة دينار سرقه من البقال» والبقال مجبور أن يجعل قيمة البضائع 
أكثر من القيمة المفروضة بمقدار هذه السرقة» وحينذاك يكون الغلاء. 

وهكذا يلاحظ أن من أسباب الغلاء هو زيادة قيم الأشياء الخمسة عن قيمتها الواقعية. 

وما تقدم ظهر أنه إذا أعطى المستأجر خمسمائة دينار بعنوان السرقفلي» ثم أراد أن يستأجر منه 
إثينان انض الذكاق ترق اأدخو زرط فالخل مه ساق المرفقلي التعدوارة هبه أن ولاحط سن 
أن الخمسمائة الزائدة من حقه أم لاء فإن كان ربح خمسمائته التي أعطاها للمالك ربحها المضاربي هو 
مقدار إيجار الدكان» بإضافة هذه الخمسمائة الزائدة على أصل خمسمائة أعطاها إلى المالك بعنوان 
السرقفلي» كانت الخمسمائة الزائدة التي أخذها من المستأجر الثاني صحيحاء وإلا كان منحرفاء 
وبذلك ساهم في الغلاء. 

وعلى هذاء فإذا أعطى المستأجر الأول لمالك الدكان خمسمائة بعنوان 
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السرقفلي؛ ثم في يومه أعطى الدكان للمستأجر الثاني بسرقفلي ألف» كانت الخمسمائة الزائدة 
حقاً غير طبيعي وكان تسهيماً في الغلاء. 

والحاصل من الأمر السادس: لزوم مراقبة الدولة الإسلامية على الأمور الخمسة: (العمل 
الفكري» الجسدي»؛ والمواد» والشرائط» والعلاقات) أن لا تزيد قيمتها على القيمة الواقعية» وإلا 
ساهمت الزياده في الغلاء» وأخذ الاقتصاد في الا نحراف. 

ثم إنا ذكرنا الربح المضاربي» لأن النقد حيث إنه عمل متراكم له حصته من الربح عرفاًء فيما 
كانت مضاربة؛ من أحد المال ومن الآخر العمل» ومن الواضح أن العمل يختلف» ففي العمل الشاق 
ربح النقد أقل من العمل السهل» وكذلك يختلف الربح من عامل إلى عامل» فإن الذكي له ربح أكثر 
من عمل الغبي» إلى غير ذلك من الاعتبارات الاقتصادية. 


((كثرة البطالة)) 

1) كثرة البطالة » فإن الإنسان الذي لا يشتغل لسوء تركيب الاقتصاد يستهلك ولا يولد» وبهذا 
تكون المواد المنتجة أقل من القدر الضروري»؛ وبذلك يقل العرض ويكثر الطلب» وهو من أسباب 
الغلاء. 

ولنفرض أن في مدينة نفوسها مليون إنسان» من الضروري أن يعمل ثلاثة أرباعها» حيث الربع 
الآخر المرضى والعجزة والأطفال» فإذا تفشت البطالة وكان العاطلون ثلث العاملين» كان معنى ذلك 
أن بقدر نصف المدينة يتتجون للصنف الآخرء ومن المعلوم أن النصف لا يقدر على إنتاج الضعف» 
فتقل المواد ويكثر الطلب ويقع الغلاء. 

فاللازم على الدولة أن تقضي على البطالة» لا لأجل أن البطال يوجب المشاكل لنفسه ولعائلته 
وللمجتمع فقط» ‏ وإن لم يوجب ذلك كونه كلا على المجتمع» لفرض أنه قد ولد ما يكفيه لمدة 
بطالته» ولذا ورد في الروايات 
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النهي الأكيد عن البطالة كما تقدم بعضها في فصل الروايات ‏ » بل لأجل أن البطالة توجب 
الغلاء. 

والقضاء على البطالة إنما يكون برفع القيود عن الإنتاج» فإذا وزعت الأرض ولماء على الجميع 
وساغلك الدولة ق الأمون الآولية ويعتضن الفترغات من بيك الماله فك كل إنسان من بناء دار» 
وتربية دو اجن وزراعة. 

ومن المعلوم أن الصوف يكون لباساً» وبذلك يتمكن الكل من المسكن والملبس والمأكل والمشرب 
وما أشبه ذلك. 


((مضرات الغلاءع) 

وأما الثاني: أي مضرات الغلاء» فواضح أن الغلاء يوجب حرمان كثير من أوليات الحياة؛ 
والحرمان يوجب كثرة الفساد من قتل وسرقة وزنا وربا وتحارب بين الناس وغير ذلك»؛ إذ يقتل بعض 
الناس بعضاً ليحصل على ماله؛ كما يسرق من أخر ليسد بالمسروق جوعه؛ وحيث لا يجد السبيل إلى 
النكاح المشروع لما فيه من التكاليف يضطر إلى الزناء كما تضطر المرأة إلى أن تبيع نفسها لأجل تحصيل 
لقمة العيش» وحيث ينقسم الناس في حالة الغلاء إلى طبقتين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء» لابد وأن 
تقع المظاهرات والإضرابات وأخيراً الثورات, وهكذا. 

ومن الجهل الفظيع ما يتداوله بعض من لا خبرة له بأن الغلاء لا يضرء إذ مثلاً في السابق كان 
كيلو اللحم بقلاثين فلساء وكانت أجرة عام الناة عمقرين فلساً: واليوم كيلو اللحم بدينار ونصف 
حيث أجرة عامل البناء بدينار» فكما أن أجرته قبل ثلاثين سنة كانت بمقدار ثلثي كيلوء كذلك أجرته 
الآنء وأي فرق بين الزمانين بعد وحدة النسبة» وكذلك بالنسبة إلى كل أمور ا حياة. 

وإنما كان ذلك جهلاً فظيعاًء لأن ارتفاع القيم ليس كما ذكرء فإنه لو كانت 
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الأجور ارتفعت بمقدار ارتفاع السلع لكان الأمر كما ذكرء ولكن الأمر ليس كذلك» إذ التضخم 
الموجود حالاً أوجب أن تكون قيم السلع أكثر من الأجور؛ حتى أن العمال كانوا سابقاً يتمكنون من 
إذازة أمووهة با خورنعة :و3 لا يتدروه غلك دراك :وننانغة ميلا إن الناان كاذك قرم الحاكل بقيعة 
ثلاثين ديماراًء أي ما يقارب أجرته في أربع سنوات وشهرين» لكل يوم عشرون فلساء بينما في الحال 
الحاضر لابن من ثلاثة أطبحافت ذلك مكلا حتتن زب 'له داه لكل يوم دينان: 

وكذلك بالنسبة إلى كثير من السلع والمخدمات المحتاج إليهاء مثلاً كان في السابق أجرة الطبيب 
خمس أجرة العامل» أي أربعة فلوس» والآن أجرة الطبيب بين نصف أجرة العامل إلى أضعاف 
أجرته» حيث إن الأجرة العادية للطبيب ما لا يقل من نصف دينارء إلى غير ذلك من السلع 
والخدمات. 

والحاصل: ينشأ الغلاء من عدم تمكن العامة من الاحتياجات» إما من جهة عدم وجود 
الحاجيات» وإما من جهة ارتفاع الأسعارء وسيأتي في مسألة التضخم ماله نفع في المقام إن شاء الله 
فعار: 


«زوال البركات)) 

وأما الثالث: أي مسألة قلة البركة في الأعمار والأولاد والسلع, فهي شيء علمي قبل أن يكون 
شيئاً غيبيً» مع أنا نعتقد بالغيبية أيضاً مائة في مائة. 

وتوضيح ذلك أن البركة بمعنى الثبات والدوام والسعة» يقال برك البعيرإذا أناخ ولم يسر أي 
ثبت» ومنه إتبَارَك الذي نزل الفرقان على عبده 74" أي إنه ثابت ودائم وواسع» ليس كالممكن 
الزائل الذي له سعة محدودة» والحضارة إذا لم تكن مزيجة بالإيمان لابد وأن تنعدم البركة فيها تما يرجع 


سام ه6 ذه 


إلى الإنسان بأكبر الضررء كما هي الحال في حضارة اليوم» ولذا قال سبحانه: ومن أعرض عن 
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ِكْرِي فإن لَه مُعِيشّة ضنكا 20. 

وقال ونوح (عليه السلام): #فقلت استغفروا ربكم إنَهُ كَادَ عماراة برقل السفاء عليكه 
0 ويمددكم بأموال وبنين» ويجعل لَكُم جنات ويجعل لَكُم أنهار 7" إلى غيرهما من الآيات 
والروايات» مثلاً : ٠‏ 


((عدم البركة في العمر)) 

ألف : البركة في العمر قد أزيلت بسبب الحضارة الحديثة : 

:١‏ من جهة بطء إمكانية المرور في الشوارع بسبب كثرة وسائل النقل» فالطريق التي تستوعب 
السير فيها عشر دقائق تستوعب مقدار ساعة؛ فإذا فرض الاحتياج إلى ساعتين كل يوم للرواح 
والرجوع في أربعين سنة» كان معنى ذلك أنه نقص من عمره مقدار عشر سنوات من العمل »؛ إذا 
فرض أن الإنسان يشتغل في كل يوم ثمان ساعات» لأن الساعتين ربع اليوم» أي يوم العمل وهو ثمان 
ساعات» فمن أربعين سنة ينقص ربعه» وهذا النقص في العمر إنما صار بسبب الحضارة الحديثة» لأن 
لماز اله الحلا الؤننياة كمجون للنعيادء بل الحطخة كاده عورا #«ويذلك لمنيص اراح الأنساة 
مجعل الطرق بحيث لا تستنفذ وقت الإنسان في الحركة إلى المقصد ذهاباً ورجوعاً» وفي الكلام تفصيل 
خارج عن مبحث الاقتصاد. 

؟: ومن جهة صرف الوقت في التجملات الكاذبة الفارغة» سواء من يصرف وقته في صنعهاء 
أو من يصرف الوقت في تحصيل المال لأجل اشترائهاء والوقت إذا صرف في البامشيات لم يبق حتى 
يصرف في المهمات. 

تومن جية شلك انيم اناق من الأطحمة والأشرية'وغيرهما نما لا يلاقم الإنسان مغلا 
الأغذية الفعلية حيث تختلط بالمواد غير الملائمة تكون 
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ب لز و وكذلك المياه والشرابت وغيرها» وضعف الجسم يوجب عدم إمكان الاستفادة 
منه في الأهداف الرفيعة. 

5: ومن جهة توتر الأعصاب الناشئة من تراكم البموم والمشكلات؛ والإنسان ذو الأعصاب 
المتوترة لا يقدر على الإنتاج بقدر ما يتمكن غيره من هادىْ الأعصاب. 

4: هذا مع الغض عن أن تداول المحرمات التي توجب الأمراض ما لا تحول دون عمل الإنسان. 

وبذلك كله لا يتمكن الإنسان أن يستخدم عمره في الأمور النافعة» فإذا كان الإنسان الخارج عن 
]اليل القايك فادرا عل افو لهات نان لا يقدر الإنسان الموجود في هذا المحيط أن يؤلف 
حتى نصف ذلك القدر. 

فلا يقال: إن سرعة الحركة وكثرة الوسائل في الحضارة الحديثة سهلت الأمر. 

لأنه يقال: هناك ثلاثة أمور: 

١)الإنسان‏ بدون حضارة الآلة. 

؟) الإنسان مع حضارة الآلة حضارة مشوية بالإيمان. 

*) الإنسان مع حضارة الآلة غير المشوبة بالإيمان. 

والكلام الآن في أن البركة في الثاني أكثر من البركة في الثالث» أي إن الإنسان إذا بقي مستقيماً 
وقد حصل على السرعة والآلة كان عمره ذا بركة» أما في الحال الحاضر حيث لا استقامة فعمره أصبح 
بدون البركة المتوخاة. 

هذا بالإضافة إلى أن الحضارة الحديثة بما أوجبت من ضعف الجسم وتوتر الأعصاب وما أشبه؛ 
سببت أقلية بركة العمر من العمر في زمن ما قبل الآلة» ونفس هذه الحضارة لو كانت مزيجة بالإيمان لم 
توجب ذهاب بركة العمر؛ بل أضافت 
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على التركة الطببعة بركة آلية أيضيا: 


((عدم البركة في الأولاد)) 

6 وعدم البركة في الأولاد: 

:١‏ من جهة أن أرحام النساء قد ضعفت» وأصلاب الرجال قد ضعفت» فلا يتمكن الرجل من 
دفق منجب» كما لا تتمكن رحم المرأة من تربية الجنين بكثرة» والتي تربيه لا يكون بالصحة العقلية 
والنفسية والجسمية المطلوبة» وذلك بسبب كثرة الأمراض الحديثة» وكثرة التوترات النفسية الموجودة 
التي رافقت حضارة المادة. 

فمن باب المثال أن كثرة كبيرة من النساء ابتلين بمرض السكرء ومرض السكر يمنع من تربية 
الرحم للجنين» فهي لا تحبل أو تسقط قبل الإبان» أوقلد جنا فبروضعيع الس أو غير صحيح 
العقل. 

؟: ومن جهة صعوبة تربية الأولاد للأجواء المسمومة بالأفكار والآراء غير المستقيمة» ولذا ترى 
جدلة مق النارى تهون هن مله واخرين لور قيون لق ململ أ و طفدق فزارا مرق مشاكل الدرية. 

: ومن جهة أن الغلاء يمنع عن الزواج» أو عن أصل الإنجاب» أو عن الإنجاب بالعدد 
الممكن؛ وبالآخرة لا كثرة في الأولاد» والموجود منهم ليس كلهم صحيح الجسم والنفس والعقل» 
والصحيح منهم ليست لكلهم تربية حسنة» وكل ذلك بمعنى عدم البركة في الأولاد» البركة المترقبة. 

5: ومن جهة عدم مساعدة الأبناء الآباء» بسبب الاتجاهات المنحرفة» فالولد في غير الحضارة 
المادية فيه بركة مساعدة الآباء وتشكيل أسرة سعيدة منسجمة» بينما ليست الأولاد في الحضارة المادية 
كذلك؛ إن الحضارة الإيمانية مهمتها الإنسان» ولذا تنمو العلاقات الطيبة والتعاون البناء في الأسرة وفي 
المدينة وفي العالم. 
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أما الحضارة المادية فهدفها المادة» ولذا فمقصد الحركة المادة» وتحت عجلاتها تنسحق كل 
العلاقات والتعاونيات وما أشبه؛ وهذا هو معنى عدم البركة أي لا ثبات للحياة: ولا هنأة بالعيش» 


ولا استقرار ولا توسعة» إلى غير ذلك من أسباب عدم البركة في الأولاد. 


((عدم البركة في الأموال)) 

ج: وعدم البركة في الأموال: 

5 من جهة غلاء الأسعارء فبينما كان كد العامل والفلاح يكفي لمعيشته ويزيد» حتى أنه كان 
منه )» نرى أن كد العامل والفلاح في الحال الحاضر لا يكفي لمعيشته؛ بل عنده نقص » ولذا يكو ذاتينا 
وا بالإضافة إلى عدم تمكنه من الزواج ؛ أو من زواج ولدهء ويسكن دار الإيجار: وعنده سوء 
تصل أحيانا إلى مائة ضعف أجرته في السابق. 

فمثلا في بعض بلاد الخليج أجرة عامل البناء ثلاثة دنانير» بينما كانت أجرته في السابق عشرين 
لع والأول ضعف الثانى بمائة وخمسين مرة» ومع ذلك لا يتمكن أن يوفر لنفسه أسباب العيش» 
بينما كان في السابق يأخذ قطعة من الأرض مجانا: ويعمرها بنفسه وأصدقائه؛ من الأحجار وتراب 
البحر» كدار متواضعة صغيرة يتمكن من العيش فيها بنفسه وعائلته. 

لابد له في الحال الحاضر أن يشتري الأرض كل متر بمائة دينار مثلاء ثم الحجر وغيره كلها 
صارت نحت احتكار الدولة وبحاجة إلى الاشتراء ؛ وكل 
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اللقها معو عه العائل ودو ان الققة ى لشو مافة بوكتعيون تار + أ ,يستوعي كل كد 
العامل طيلة الشهرء فمن أين له الرفاه والحال هذه. 

؟: ومن جهة عدم فائدة المأكولات الفائدة المتوخاة» لأنها كانت في السابق طبيعية تعطيها 
الطبيعة القوة المترقبة منهاء بينما في الحال الحاضر تنمو الفواكه والحبوب والآلبان وغيرهاء كلها بسبب 
الإنماءات الاصطناعية من المواد الكيميائية وغيرها من أنواع الأسمدة الحديثة. 

ولذا ليست للمأكولات الحديثة مفعول المأكولات السابقة ذات الخواص والآثار والمزايا الكثيرة. 

إلى غير ذلك من أسباب سلب البركة في الأموال والنقود والمأكولات وغيرهاء وحيث لم يكن 
المقصود هذا المبحث بالذات أوجزنا الكلام فيه» وإلآ فتفصيل الكلام في ذلك بحاجة إلى أضعاف 
أضعاف ما ذكرناه. 
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((التأمين عقد اقتصادي مشروع)) 
(مسألة ”): التأمين معاملة عقلائية» فتشملها أدلة العقود. 
وهو أن يؤمن الإنسان نفسه» أو نفس إنسان آخرء أو بضاعته؛ في مقابل عطاء» سواء كان 
تأعدا ضفي لعظلني الغو لظ ووو 15 وشوءككا ناملا از لذ كان رمو سا شف كل اديه 
سواء كان عطبها بسبب السائق نفسه المالك للسيارة» أو بسبب اصطدام إنسان آخر بهاء أو بسبب 
العوارض الطبيعية» كخرابها بواسطة الحر والمطر والبرد» أو بسبب سرقة السارق لبعض أجزائها أو 
لكلهاء أو بسبب حيوان كأكل الأرضة لأخشابهاء إلى غير ذلك. 


((إشكالات عقد التأمين)) 

وقد أشكل في عقد التأمين من جهات : 

الأولى: إنها لم تكن في زمن الشارع » فهو عقد حادث؛ ومثله غير مقرر من قبل الشارع» فهو 
باطل. 

الثانية: إنه من المعاملة المجهولة؛: لأن صاحب البضاعة لا يعلم هل يصيب شيء بضاعته أم لا؛ 
وإذا فرض أنها تصاب فما هو مقدار الإصابة» والتعامل المجهول الأطراف باطل. 

الثالشة: إنه من أكل المال بالباطل» فيشمله: #إولاً تأكلوا أموالكم بِينكم بالبّاطل 204, إذ 
الايناة الل 327 لال لايتمل عفد قبن تدده كال نلناذ باخنيهة الال 

الرابعة: إنه تشجيع على الفساد» والله لا يحسب الفسادء إذ الشاب الذي يؤمن سيارته عند 
شركة التأمين مثلاً لا يبالي بعد ذلك بأن يحفظ سيارته أو يسير حسب موازين المرور: بينما إذا لم 
يكن التأمين كان قد حفظ ولاحظ. 

الخامسة : إن المرض والموت بيد الله سبحانه» فكيف يأخذ الإنسان الذي 
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أمن نفسه أو صديقه المال في قبال فعل الله سبحانه» أليس هو كأن يأخذ المال في قبال طلوع 
الشمس وغروب القمر. 

السادسة: إنه خلاف الموازين الشرعية» إذ لو فرض أن الطبيب اشتبه وأهلك المريض» كان 
اللازم إعطاء الطبيب الدية لا شركة التأمين» وكذا إذا اصطدمت سيارة زيد بسيارة عمرو وكان المقصر 
زيداً» كان عليه ضمان سيارة عمرو» فهو الذي يجب عليه أن يدفع العوض لا شركة التأمين. 


السابعة: إنه غرر» وقد نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”'". 


((أحوبة الإشكالات)) 

لكن هذه الإشكالات غير واردة : 

إذ يرد على الأولى: إن عدم وجود العقد في زمن الشارع لا يلازم عدم صحته بعد شمول 
العمومات والإطلاقات له؛ فحال العقد حال المأكول والملبوس والمركوب وغيرها ثما لم تكن في زمن 
الشارع » ومع ذلك تشملها الأدلة إن حلاً أو حرمة؛ مثلاً الطائرة لم تكن في زمن الشارع ومع ذلك 
يشملها دليل «كل شيء مطلق»» والبروثين لم يكن في زمن الشارع ومع ذلك يشمله دليل «لا ضرر»؛ 
إلى غير ذلك من الأمثلة والأدلة» وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك في كتاب الحج من (الفقه)؛ وفي 
بعض الكتب الفقهية الأخر. 

وعلى الثانية: إن كونه مجهولاً مسلم؛ أصلاً ووصفاً ؛ لكن الكلام في أنه أي دليل على ضرر 
الخوالة مطل ٠‏ فإن المعاملات لو كانت عقلائية لم يضر الجهل؛ إن من يستأجر إنساناً ليراعي شبكة 
صيده الذي ألقاه في البحر برجاء صيد السمك مودو نه داك وو :-فهسل الشبكة تصيد 
السمك أم لاء وإذا صادت فالسمك بأي مقدارء ومن أي نوع» ومع ذلك الإجارة صحيحة لأنها 
عقلائية » ومجرد 
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التفاوت بين المسألتين بأن في الإجارة يعطي صاحب الشبكة الأجرة في قبال بقاء الأجير بجانب 
الشبكة؛ وكلا الأمرين معلومان وإن كان الصيد مجهولاً: بخلاف المقام حيث إن مقابل المال لا شيء 
يعلم» غير فارق بعد كون المعاملة عقلائية» بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعطى المال هنا في فحص الشركة 
عن الخصوصيات. 

وعلى الثالثة: إنه ليس أكلاً للمال بالباطل» بعد أن العرف يرى العقلائية في المعاملة» ولم يكن 
دليل خاص للمنع» فإن العقلاء يصرفون المال في سبيل الربح ا محتمل» كما يصرفون المال في سبيل 
الربح المقطوع به؛ فالذي يؤمن بضاعته يصرف المال في سبيل عدم تضرره» والشركة تأخذ المال في 
سيل اللسارة الحدملة» وكثيرا ها يريج الأؤلون #وكثيرا ما خسن الأحرون: 

وعلى الرابعة : إنه لا يلازم التأمين التشجيع على الفسادء فإن قلة من الناس لا يبالون بعد 
التأمين؛ والأخص لا يكون دليلاً على الأعم» مع أن تأتي الفساد بواسطة فاعل مختار لا يكون دليلاً 
على منع المعاملة» فإذا كان مستأجر السيارة بحيث إذا ذهب إلى الحديقة لا يهتم بحجاب عائلته؛ فهل 
يؤثر ذلك في الإشكال في إيجار السيارة له إلى هناك إلى غيره من الأمثلة. 

وعلى الخامسة: أن كون الموت والمرض بيد الله سبحانه» لا ينافي المعاملة على أنه إذا مات أو 
مرض أعطاه مالاً في قبال مال يأخذهء وليس ذلك من قبيل أخذ المال في قبال طلوع الشمس وغروب 
القمرء إذ ذلك ليس عقلائياً» ولذا تؤخذ من الطبيب الدية مع أن الموت بيد الله تعالى. 

وفاح السانمت أز لاه اننال عتافان ود اذب خةقية النتين سنك القطي» الأننا سول عن 
الشركة لمكان المعاملة. 

وثانياً: إن له العفو عن المعطب. 
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وكالك :إن له أن باعل الال نم الستركة وخر نا غلن الطب 

وعلى السابعة: إن الغرر عرفي» فإذا لم ير العرف أنه غرر لم يشمله الدليل» ولا نسلم ما ذكره 
الشيخ في المكاسب من أن الغرر الشرعي أعم من الغرر العرفي» إذ الغرر موضوع عرفي» فاللازم أن 
يراجع بشأنه إلى العرف. 

ثم الظاهر أنه يأتي في التأمين الغرر» فإذا غبن أحدهما الآخر كان للمغبون حق الفسخ ؛ لإطلاق 
أدلته » كما أن ما يأخذه الوارث بعد موت المورث من الشركة له حكم مال الميت في التقسيم الإرثي 
وغيره» لاطلاق ما تركه الميت؛ وإطلاق #من بعد وصبة يوصي بها أو دين 74" إلى سائر الاطلاقات. 

ويحرم الكذب من أحدهماء فإذا أمن سيارته في قبال تعدي سيارة أخرى» فعطبت بسقوط حائط 
عليها لا حق في أخذ البدل» بل هو من الكل المال بالباطل كما هو واضح» ولذا فما يعتاده بعض من 
إحراق متاع دكانهم لأجل أخذ المال من الشركة محرم» من جهة الإسراف» ومن جهة أكل مال التأمين 
بالباطل؛ وكذا حكم ما إذا لم تؤد للشركة عوض العطب. 

ولا يحق للدولة أو لإنسان آخر أن يجبر العمال ونحوهم على التأمين. 

نعم يحق لصاحب الشركة أن يقبل العامل في مقابل التأمين؛ لأنه مسلط على ماله ونفسه 
وعمله»؛ كما لا يحق لصاحب الشركة أن يأخذ الأكثر من العامل» كان يؤمن العامل كل سنة بعشرة 
دنائير» فيأخذ منه عشرين ديناراًء إلا إذا شرط ذلك في ضمن العقد مع العامل» وقد تقدم لزوم تهيئة 
الظروف والفرص للكل على الدولة» وحرمة الإجحاف من أحد المتعاملين» كما تقدم حرمة الغبن 
وأن المغبون له الفسخ إذا كان ذلك بجهل. 

ثم إنه يحق لشركات التأمين أن تؤمن نفسها في شركات أكبرء مثلاً شركة 
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تؤمق طائزة بعشرين مليوة 'ذينارا :قبا مالة الك «ينارستوياء كم إن الشركة ومن تفسهاق 
عشر شركات كبرى كل شركة بمليونين مثلاً في قبال تسعة الآف دينار» حتى تكون النتيجة أن في حال 
عطب الطائرة تعطي هذه الشركة لتلك الشركات تسعين ألف دينار في قبال أنهم يعطون العشرين 
مليوناً لصاحب الطائرة؛ ولا يخفى أن عمل الشركة الصغيرة بكتابها وعمالها يعطي لبا جواز أكل هذه 
العشرة آلاف» ولا يستشكل بأنه من باب الإيجار بدون عمل لما استأجره؛ إذا لم يكن إجحاف من 
هذه الشركة الصغيرة» والله العالم. 


(والعول والعائل فق الأسلامع) 

(مسألة 5): في العمل والعامل» لقد حرض الإسلام الإنسان على العمل حتى أنه جعل الكاد 
على عياله كالمجاهد في سبيل الله'"» إلى غيرها من الروايات التي تقدمت في فصل سابق. 

واللازم على الكل أن يعمل؛ رجلا كان أو امرأة أو:طفيلة: كل حسب المناسب بحاله» والمجتمع 
المتقدم هو المجتمع الذي يعمل كل أفراده» حتى الأعمى والأعرج والأشل والأبكم يتمكن من العمل. 

فمثلاً صنع الخوص ونسج الليف في مقدور الأعمى ؛ بل وحتى الكتابة بالطرق الفنية المتعارفة 
الآنء والقراءة في الإذاعة» إلى غيرها. 

أما الأعرج فيأتي منه البيع في الدكان, لأنه لايحناج إلى الرجل» والأشل يأتي منه التندريس 
والأعمال التي تحتاج إلى الرجل دون اليد. 

وأما عمل الأبكم فأوضح. 

والأطفال يأتي منهم سقي الحدائق وإطعام الدواب والدواجن وبيع الأشياء الرخيصة في 
الأرصفة ونحوهاء وقد اخترنا في المتاجر كراهة بيع الطفل وشراءه» تبعاً للشرائع وغيره لا حرمته. 

ثم العامل قد ينتج البضاعة» وقد يولد الخدمة» فإنتاج البضاعة هو من قبيل صنع السلع 
كالفرش والظروف والمعامل وغيرهاء وإنتاج الخدمة هو من قبيل أعمال السواق وحفظة المخازن 
والمعامل والبائعين وغيرهم. 

والصيادون والمستخرجون للمعادن وبناة الدور وغيرهم يسمون في الاصطلاح الاقتصادي 
بالمتتجين» فهم من قبيل الأول؛ كما أن من يعمل في المؤسسات الدعائية لأجل الدعاية لبضاعة أو 
نحوها هو من قبيل الثاني. 

والحاصل : إن من يستخرج ثنيكا أو يطور شنينا إلى شيء آخر داخل في إنتاج 
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البضاعة»؛ ومن يخدم الاجتماع بدون ذلك داخل في إنتاج الخدمة» والشيء الذي ينتج قد يكون 
انعد انين ا كرف اسه رز تين لالس وله كنوه زفق تكن اكز لعبرسمر راقو انا ل ا 
البناء إذا جعل أجرته في المأكل واللباس والمسكنء كان ما ولده للصرف» وإذا اشترى به أرضا لبريح 
فيها أو بضاعة ليبيعها في الوقت المناسب فيحصل فيها الربح» كان ما أنتجه لرأس المال» وإذا جعله 
عو رقع داج كان اوعس 2 

وإذا اشترى به سيارة لينقل بها ما اشتراه من البضاعة لأجل الاسترباح من داره إلى السوق» 
وكان يركب هذه السيارة في أيام الجمع والأعياد لأجل التفرج والزيارة وصلة الرحم» كان ما ولده 
متكاد نامريه رأس المال والمصرف. 


((من أضرار عدم الاكتفاء الذاي)) 

ثم إن البلد المتقدم هو الذي يعمل كل حاجاته بنفسه ؛ سواء الحاجات الأولية كالمأكل والمشرب 
والملبس» أو الثانوية كالصنائع ونحوهاء وذلك لأن الاعتماد على الغير كما هو الغالب في البلاد 
الإسلامية يوجب مضرات : 

:١‏ بقاء الأيادي العاملة عاطلة. 

؟: انجبار البلد ببيع الأشياء الغالية كالنفط وغيره بثمن بخس لأجل اشتراء المواد المستوردة. 

*": النجبار البد باشتراء الأشياء أكثر من قيمتها الواقعية» وقد قرأت في تقرير أن النفط يسوى كل 
توميل طائعن دوالان يسا اللاد:ا لكتلاتة لاقم كن بوسل دنه تكن باريفين بذؤلدرا »كما أن يعسن 
البضائع التي تستوردها البلاد الإسلامية من منتوجات النفط التي تصنع في الغرب» يغالى في قيمتها إلى 
أربعين ضعفاً أحياناًء فلو كان الإنتاج في نفس بلاد الإسلام كان هذا التفاوت باقياً في كيس البلاد. 
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: إن البضاعة المستوردة ليست بالإتقان المطلوب» إذهم الأجانب المادة» فإذا تمكنوا منها 
بصناعة أسوا لم يترددوا في صنعها وإرسالما إلى البلاد. 

6: وقوع أمر البلاد بيد الأجنبي؛ حيث إن الاحتياج طليعة الاستعمار» فإذا شاء الأجنبي 
الضغط على البلاد بقطع التجارة أو عدم إرسال قطع الغيار أو ما أشبه؛ لأهاا الفحصيل على 
امتيازات سياسية أو اقتصادية أو ما أشبه» تمكن من ذلك» وقد قال علي (عليه السلام) : «احتج إلى 
يوكدك نكر ايو 

5: عدم تقدم البلاد علمياًء إذ العلم إنما يتقدم بالتجربة» والتجربة إنما تكون بالعمل» فإذا لم 
تكن تجربة لم يكن علم. 

/: مرافقة استيراد البضائع باستيراد الدين والاخلاق والعادات الأجنبية» كما حدث ذلك في 
بلاد الإسلام بالفعل» وكما ثبت التلازم في علم الاجتماع. 

: ذهاب الطاقات الطبيعية الدورية في البلاد هدراًء مثلاً البلد يمكنه أن ينتج القمح في كل عام 
بقدر الاحتياج» فإذا لم يستفد الأهالي من الزراعة في البلد ذهبت تلك الطاقة هدراً, لأن الطاقة لا 
تبقى» وإنما لكل عام طاقة نفسه» فإذا كانت الأرض والمطر تعطي كل عام ألف طن من الحنطة» ولم 
تزرع لمدة عشر سنوات» وزرعت في السنة الحادية عشرة» لم تأت الأرض بأكثر من ألف طن الذي هو 
حصة نفس العام» فثروة الأعوام السابقة ذهبت هدراً. 

4: الاحتكار للموارد الطبيعية للبلاد» حيث إن الأجنبي يحتكر موارد البلاد لأجل ثمن بضائعه 
في صورة امتيازات. 

٠‏ : الاستثمار للبلاد بوضع رؤوس الأموال» ومن المعلوم أن رأس المال 
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الأجنبي يعود بأبشع الأضرار على البلاد. 
إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على استيراد البضائع الأجنبية» وكل ذلك من أشد المحرمات 
افيف 


((الاستقلال الاقتصادي)) 

وعلى هذاء فإذا خرجت البلاد عن السلطة الاستعمارية كان اللازم إخراج البلاد عن السلطة 
الاقتصادية» وذلك يكون بأمرين : 

الأول: اتباع سياسة التقشف بعدم استيراد البضائع » مهما كان الاحتياج إليهاء عن البلاد 
الأجنبية. 

الثاني : تشغيل الأيادي العاطلة» واستخراج موارد البلاد والانتفاع بهاء والاهتمام لارتفاع 
مستوى العلم والصناعة إلى أن تصبح البلاد صناعية » وتكون الكفاءة الذاتية. 

ثم لا يخفى أن الواجب على الدولة الإسلامية» بل على الأفراد والجمعيات والمنظمات أينما 
كانوا من بلاد الإسلام» أن يهتموا لقطع احتياج المسلمين عن الأجانب» بتوفير مقومات الاقتصاد 
الوطني للمسلمين. 


((مقومات الاقتصاد الوطي)) 


وأصول المقومات هي : 
:١‏ الصحة. 

؟ : والعلم. 
لان 

5: وتقوية المعنويات. 
5: والفن. 

1 : ووسائل العيش. 


فالإنسان المريض لا يتمكن من الإنتاج؛ لكثرة غياباته وضعفه عن الإنتاج حال حضوره؛ 


يزرع » وكيف يسقي » وكيف يبحصد وإلى آخره. 
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والإنسان في حالة الخوف لا ينتج» حيث إن فكره مشغول فينصرف بدنه عن الإنتاج. 

والمعنويات إذا كانت منهارة لأجل اليأس ونحوه لم يتمكن الإنسان من الإنتاج» ولذا نرى أن 
الشعوب الذين هم تحت الاستعمار المباشر كشعب فلسطين» أو تحت الاستثمار للأجنبي» لا ينتجون 
فعا يذكزة د شكر مغل هه الشيب ناذا يشعل عملا يدعب رقهاق كبن العاضي والششي: 

والفن أي المهارة من أسباب كثرة الإنتاج » والفن غير العلم» فإن المراد به التجربه للمعلوم 
ومن الواضح أن الطبيب الذي تخرج هذا العام أقل مهارة من الطبيب الذي تخرج قبل خمسة أعوام: 
وليس الفرق في العلم وإنما في الفن والتجربة» إذ التجربة علم التطبيق» وهو غير علم الحقائق الذي 
يتعلمه الإنسان في المعاهد العلمية. 

أما وسائل العيش » فمن الواضح أن العامل الذي ليس عنده المسكن ووسائل الرفاه ويشتكي من 
سوء التغذية» لا يقدر على العمل على نحو العامل الذي يجد كل ذلك. 

فإذا توفرت هذه الأمور السبعة للعمال» تقدم الإنتاج كما وكيفاً: وبقدر نقص بعضها يكون 
التآخر. 

وعلى هذاء فالدولة إذا كانت إسلامية يجب عليها أن تهتم لتوفير هذه الأمور لمختلف المنتجين؛ 
سواء كان إنتاج بضاعة أو إنتاج خدمة» وإذا كانت الدولة تحت الاستعمار والاستثمار يكون الواجب 
تهيئة المنظمات والجمعيات الإسلامية لبذه الأمور؛ء كل بقدر إمكانه» فإن ذلك خطوة إلى التخلص من 
الأمتعمان والاسهمات 


((توزيع الأعمال وحودتقا)) 
ثم إن من الأمور المهمة في أصل الاقتصاد وفي الرشد الاقتصادي» توزيع 
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الأعيال كما وملاحظة الكيف في إسناد الأعمال الموزعة إلى الأفراد. 

ولتوضيح ذلك غمثل بخبازين في دكانين» في أحدهما خباز واحد»ء وفي الآخر عدة أفراد» ففي 
الدكان الأول يعمل الشخص الواحد كل الأعمال» كعجن الطحين»؛ ونشره على المدشرة» وضربه 
بداخل التنورء وإيقاد الوقود» وإخراج الخبز» ووزنه» وإعطائة للمشترى» وأخذ النقد منه» أما في 
الذكان الثاني فيعمل :هلء الأعبال القسافية اقائية أفزاة+ إهالانيك أن إندات العائق تدز سيعين عقا 
من إنتاج الأول. 

وذلك لأمور: 

الأول: عدم تلف الوقت في الثاني» بينما يتلف الوقت في الأول» حيث إنه بتحركه من هذا 
العمل إلى ذلك العمل يتلف وقته في الأثناء. 

الثاني : عدم تلف شيء من البضاعة في الثاني» بخلاف الأول؛ حيث إن الأول إذا ذهب لإعطاء 
ابد رق المشعرى "إن أقى التجور فارطا تاوف الداق عادر ا تور أبقناء! عن ارق ايوق بحن 
الأحيان. 

الثالث : إن أدوات العمل من التنور والميزان وغيرهما يستفاد منها بأكبر طاقتها في الثاني دون 
الأول؛ مكلا اليران بوزكة به كل« يرم عبني الا بعرو ينناف ار له ب نكيم الايد دا من سين 
عزء ا فو هنا" عدن نه ميسن خوا مكلا كا ذا انك قندة اليوان تمعن دهار ركام مظن سل سنن 
كات اتفاد العدكى ةنم سين فين عا اماد ةلله مانن لشترق 0ن ع الل اود 
الواضحة لذى المقايسة. 

ومن المعلوم أن الخطط الاقتصادية يلاحظ بشأنها المجموع من حيث المجموع, لا الجزئيات»: وقد 
لاحظت الشريعة الإسلامية أمثال هذا الأمر المجموعي بكل دقة»؛ مثل جعل الإسلام إلقاء النواة 
إفروافاء' فإذا كينا أن:ق البضرة 
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ثلاثين مليون نخلة » وأن كل غخلة تعطي ما لا يقل من ألف قرة» وجعلنا ثمن كل مائة نواة فلساء 
كان معنى ذلك أن مدينة واحدة يمكن أن ترتفع اقتصادياتها بواسطة النواة مقدار ثلاثمائة ألف دينار. 

وكذلك استحب في الإسلام لطع الإناء» فإذا علمنا أن كل إناء يبقى فيه من الطعام ما لا يقل من 
عكر غزامات: وفرطق أزازلدا فندماته آلف إتساذنيا كلون كل يوه نرفن ف يتنه كان معنى ذلك 
أنهم إذا لم يلطعوا قد أسرفوا مقدار سبعمائة وعشرين ألف كيلو من الطعام في خلال سنة واحدة؛ 
فإذا فرض أن قيمة كل كيلو خمسون فلساًء كان معنى ذلك إسراف ستة وثلاثين ألف دينار» إلى غير 
ذلك ما ورد في الشريعة ويقره العقل والمنطق. 

الرابع : جودة العلم في المشتركين» حيث إن الأستاذ الذي يدخل ويخرج الخبز من التنور يتكرر 
عمله كل يوم ألوف المرات» وبذلك يكون ذا مهارة فائقة؛ بخلاف الخباز المنفرد الذي تكون مهارته 
أقل لأقلية عمله» ومن المعلوم أن جودة العمل من أسباب رشد الاقتصاد. 

الخامس : تجمع الطاقات» حيث إن قيام إنسان واحد بكل أمور التخبيز أمر صعب» وقلة يقدر 
على ذلك؛ أما إذا كان هناك أفراد» فالفرد الذي لا معرفة له يكون لإلقاء الوقود في التنور» والفرد 
الأكثر خبرة منه يكون للوزن» وهكذا حتى إن الإنسان الأعرج الذي لا رجل له يمكنه أن يكون آخذ 
النقود» والطفل يمكنه أن يكون كناس المخبزء وبذلك يمكن الاستفادة من كل الطاقات الإنسانية» إلى 


غير هذه الخمسة من الفوائد. 
وما ذكرناه في الخباز يأتي في كل الأعمال الإنتاجية؛: سواء كانت لإنتاج البضاعة أو لتوليد 
الخدمة. 


فمثلا الديكتاتورية والفوضى وتوزيع المناصب 
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بدون ملاحظة الكفاية» بل بسائر الملاحظات هى من أقوى وسائل انحراف الدولة» فالرئيس هو 
الذي يقوم بكل الأعمال بدون توزيع الأعمال على الدوائر المختصة والأفراد المختصين» فمثلا محافظ 
اللواء يقوم بعمل كثير من الدوائر الخاصة كالأمن والإدارة المحلية والشرطة وغيرهاء حتى إن سائر 
الدوائن لشدك إلا عبوز :+ فكون خال الركسين ععال انا افون قان ىق شك انان المستركم اذ 
ليس المهم الصورة وإثما واقع العمل. 

كما أن الرجل الواحد قد يشتغل عدة مناصب » وهذا نوع ثان من الدكتاتورية» ولسان حاله أنه 
ليس في البلد من له كفاية غيري »؛ فهو رئيس الجمهورية» ورئيس الوزارء» ووزير الدفاع مثلا ؛ أو هو 
وزير المالية» ووزير التربية والتعليم» أو لدي غياب وزير الداخلية يعهد بمنصبه إلى وزير الشؤون 
الاجتماعية» إلى غير ذلك ما هو معروف لدى الكل في كل البلاد الديكتاتورية. 

أما توزيع المناصب فهو حسب القرابة والصدافة ؛ وكون الرئيس ومن ينتخبه من بلد واحد أو 
كانا فى مدرسة واحدة» أو كان أبوهما أصدقاء؛ أو تزوج الرئيس أخته أو بالعكس» أو لأنه مربوط 
برئيس الرئيس» أو لرشوة قدمها إلى الرئيس» أو لأنه سمع وطاعة» إلى غير ذلك. 

للقن رسن العف دما افدو تين لقوق واه أو وزير المالية من علماء الفيزياء؛ 
إلى غير ذلك بل قد تجد الوزير معلم الابتدائية أو ما أشبه ذلك» وبذلك يكون توليد الخدمات تحت 
الصفر» ويدب الفوضى في مرافق الدولة» والإسلام إنما يعترف بالكفاية ويعد خلاف ذلك تضبيعاء 


وفي الحديث : «لعن اللّه من صيع من بول . 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص"57. 
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((التقدم الاقتصادي)) 

وبما تقدم ظهر أن الرشد الاقتصادي أيضاً مما تجب مراعاته في الدولة الإسلامية» بل وحتى 
قرو قداو ردق افلا وف + باتو يها وق نو هاه تيكو مق كه تورمق كان مسرا سو يون نيو 
00 

فإذا كان البلد ولّد في العام الماضي ألف طن من الحنطة ومائة طن من البيض وخمسمائة طن من 
اللحم مثلاً» فأنتج في هذا العام مثل ذلك كان غبناً في نظر الإسلام» وهكذا الفرد فإن كان الفلاح 
أنتج ألف كيلو من الحنطة وألف كيلو من الحليب وخمسمائة كيلو من سائر الحبوب في العام الماضي؛ 
لزم أن يهتم هذا العام لزيادة الكم وتحسين النوع» وإلاً كان مغبوناً أو ملعوناً. 

وذلك لأنه لا أقل من أن يحسن وسائل الإنتاج ويدخر خبرة جديدة» فإن لم يحسن وسائل 
التوليد ولم يحصل خبرة جديدة» كان حصوله في هذا العام كمحصوله في العام السابق» وذلك غبن» 
لأنه قد صرف من وقته عاماً بدون زيادة في الإنتاج» إذ معنى صرف العام أنه نقص منه مقدار عام: 
نيل تحمل تدفوين ىقابل ها الصرف: 

إن أغوام عمر الإسان حاله حال دثائيره على أقل فر :فكما أن الائسان لآ يعطي دينارا إل 
وبال شب اتلازم أن لاطي نوما إلأ و متابلاشيءء وإلافإن أعطى الوه كدوة أزيد كان 
مقو إن كين اخددوهارا نقنال إن عط ودار دون اعمتادسرة هل امكل أوافلنمية 
الفنو الف فرق :ىق امقارل به كان والعونا عدا نتفي لاله أعطن لكان يدون مقاكل أو عفان 
تفز ديعا رمقلا . 

والكلام في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدرء للإلماع إلى التأخر أو التوقف الاقتصادي. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١1١‏ ص771. 
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((الاقتصادي الإسلامي والتعديل العالمي)» 

(مسألة ): لنفرض أن الإسلام استولى اقتصادياً على إميركاء وما في فلكها من البلاد 
الرأسمالية» أو على روسيا وما في فلكها من البلاد الشيوعية» فماذا يفعل لتعديل اقتصاد تلك البلادء 
وإنما نعنون هذه المسألة ليظهر الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصادين الآخذين بأزمة أكثر بلاد 
العالم» ما أوجد المأسي لكل البشرية. 

ولا يخفى أن النظام الاقتصادي في روسيا هو النظام الاقتصادي في إميركاء مع فارق: أن الآخذ 
بأزمة الاقتصاد في أميركا هم الرأسماليون التجار: والآخذ بها في روسيا هم الرأسماليون الجددء أي 
الحزب كما تقدم الإلماع إلى ذلك» ولذا فإنا نذكر التعديل الإسلامي بدون تفصيل بين روسيا وأميركاء 
بل للجميع في الجملة» مع وضوح أن بعض البنود لا ينطبق على كلا البلدين بشكل واحد. 

أما ما يفعله الاقتصاد الإسلامي بالبلدين فهو: 

:١‏ يحسب حق الرأسمالي العملي والفكري وغيرهما من الحقوق الخمسة التي تقدم أن المال 
بإزائهاء فيجعل بذلك المقدار المال له» ويجري في غيره قانون (من أين لك هذا)» وذلك على خلاف 
الشيوعي الذي يتساءل (من أين لك هذا) في كل أمواله؛ وعلى خلاف الرأسمالي الذي يتركه وشأنه 
ولا يسأل عن الرأسمالي»؛ ولو وجد عنده ألوف أضعاف مقدار حقه الفكري والجسدي. 

وقد قرأت في تقرير أن في البلاد العربية النفطية ثلاثة آلاف إنسان يملك كل واحد منهم أكثر من 
القامليوة دولازو سق تحال أن القزة المضري واليتوداني دقلا رقا يون وازدةبق الحام ثنانين دولارا 
فقط أو أقل» والمعلم العراقي 


راتبه ستود ان بينما إيجار داره في الشهر أربعون مار حسب المعدل» إلى غيرها من الأرقام 
الموجودة في الإحصائيات. 

إن هولاء الثلاثة آلاف» لعله إذا حسبنا حقهم الشرعي والفكري والعملي وسائر حقوقهم لم 
كو يفيه عت اقدز يا عاك [لسنانقر لخن تنهيم + افالنقية يعن أن ترد علي الامةه كنا أن كثيرا مين 
أفراد الحزب الشيوعي الروسي والصيني يملكون أكثر من ملكية أكثر من ألف عامل وفلاح في روسياء 
كما يدل على ذلك الإحصاءات. 

ثم إنه إذا أجرى على هؤلاء قانون من أين لك هذاء في الزائد عن حقهم الفكري والعملي إلى 
آخره وظهر المزيد» كان اللازم أن يرد على أصحابها الشرعيين المسروق منهم المال إن عرفواء وإلآً 
كان الزائد من نصيب بيت المال» حيث يصرفه في الفقراء والمستضعفين والمصالح العامة» والمراد بهم 
الذين استثمرهم غيرهم» أما من جهة أخذ الفرص من أيديهم» وإما من جهة عدم إعطائهم حقهم 
عند ما عملوا عندهم. 

” : إعطاء الإرث» وبذلك تتفتت الثروة ويحصل كل واحد من الأولاد والأقرباء على نصيبه من 
المال» لا أن يستبد بالارث بعض الورئة كالولد الكبير» قال سبحائه : #وتأكلون الثراث أكنَا نم2044 

: إبطال قوانينهم في الأرض» وجعل الأرض للكل حسب تكافؤ الفرص والقبلية العمرانية؛ 
فمن كان قد عمر أكثر من حقه أخذ منه ما عمره»؛ وإن كان الزرع له» لقاعدة الزرع للزارع» على 
اختلاف في المسألة» ويجري في المقام قانون من عمر في أرض الغير ما ذكروه في كتاب الخصب. 


.١9 سورة الفجر: الآية‎ )١١ 
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والحاصل : ترجع الأرض إلى حالتها الطبيعية حتى يستفيد منها الكل حسب التوزيع العادل» لا 
المنناوعة» كما دكرناه ناه فك الأرض: 

5 : تحطيم الاحتكارات وإلغاء الامتيازات القانونية» فالكل يقدر أن يعمل كيفما يشاء بما يشاء 
مع من يشاء » والضرب على الأيادي التي تلعب بالأسواق حسب الموازين الشرعية. 

0: أخذ الخمس والزكاة والجزية والخراج وإبطال الضرائب الأخرء وبذلك يكون ربع أموال 
الآثرياء للدولة» لتقوم بالمشاريع العمرانية وغيرهاء ولا يبقى فقير وعاطل وحاجة معطلة. 

1: تعطيل كل أقسام الأرباح والمعاملات المحرمة» كالتي تأتي من الخمر والقمار والملهى 
والمرقص والبروئين والزنا والربا وغيرهاء وكذلك الأرباح التي تأتي من الاقتصاد المخرب والمنحرف» 
مذل أكل الخيل اناضرم المعادق والموازه المداكرة جتيلة من الأتغيال» كما تدم بيانة:سابفا. 

: تحطيم الجيش غير الشعبي » وإيقاف السلاح الاستعلائي؛ والذىي هعمل آم الإنسان 
ويوجب إرهاب الإنسان وصرف امال في الدمار» إذ الجيش أسراء بيد السادة» والشعوب تعيش عيشة 
الرعب من جهة السلاح المتراكم في مخازن أميركا وروسيا وما في فلكهماء ويصرف المال بالبلائين 
لأجل ذلك» في حال يعيش الإنسان في جوع وفقر مدقع» فقد رأيت في إحصاء أن كل يوم يصرف 
مليار دولار لأجل السلاح والتسليح. 

6: إعطاء العامل والفلاح وسائر طبقات العمال كالمعلمين والموظفين وغيرهم بقدر حقهم, 
حيث إن كلاً من روسيا وأميركا وما في فلكهما يسرقون حق العامل» فأكثر الحق يذهب في كيس قلة 
مختارة» هم الدولة في روسياء والتجار 
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مير كا 
أما الطبقات العاملة فهم لا يجدون حتى شبعة بطونهم والقيام بسائر لوازم معيشتهم» على 
الا فلت 
4: توقيف الاستثمار» بأن تعطى كل من الأرض والإدارة وأجهزة الإنتاج كالمعامل ونحوها 
حقها الطبيعي, عند ما يقسم الإنتاج بين أدوات الإنتاج الأربع من (الأرض» والمعمل ونحوهء 
والإدارة» والعامل)» كما تقدم الكلام حول ذلك في مسألة سابقة. 


عناة 


٠‏ : توقيف الإجحاف» فلا يحق لأحد من طرفي المعاملة أن ييبجحف في المعاملة بأخذ المزيد من 
حقه, فمثلاً الخباز لا يحق له في أن يستغل حاجة المشترين فيبيع الخبز لبم بأكثر من قيمتهء وكذلك في 
سائر البضائع. 

فتشكل الدولة الإسلامية التي تريد تطبيق اقتصاد الإسلام في ذلك البلد» ‏ بل في كل بلد ولو في 
بلد إسلامي أخذ الإسلام بزمامه ‏ عشر لجان أو أكثر»ء كل لجنة لأجل تطبيق بند من البنود العشرة التي 
ذكرناهاء بند للأرض» وبند للضرائب» وبند لتصفية احرمات» وهكذا. 

هذا بعض الكلام في هذا المبحث ويعرف التفصيل مما تقدم ويأتي. 

والحاصل : إن الإسلام في برنامجه الاقتصادي» ينجي المستثمرين من الظلم» وينجي المستضعفين 
من براثن المستغلين في كل الشؤون» والتي منها الشؤون الاقتصادية» التي نحن بصددها الآن. 

وإفنا قلنا ينجي المتمريقء الآن الاسعمار”" أيضا نوع مق الرطن الذي على به الإتسان: 
فشر عا كات رقن عق ذافه كالغراري ءالوو لحرا بده لقو لذ طمنا. 


((أقسام المستثمرين المستغلين)) 
ولا يخفى أن الطبقة المستثمرة وأعوانهم على أقسام : 


)01( أي استغلال الآخرين. 
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:١‏ المستثمرون المربوطون بالخارج » وهم الذين يستوردون البضائع الأجنبية ويربطون البلاد 
بالرأسمالية العالمية» سواء الرأسمالية الغريبة أو الشرقية» لأن هؤلاء هم الذين يعطلون العمال عن 
العمل» ويقدمون ثروة البلاد إلى أفواه الأجانب لقمة سائغة» ومن هذا الطريق يحصلون على أرباح 
طائلة» ويهذه الأرباح يستغلون الآخرين أيضاً في خدمتهم : فهم مستكبرون بأنفسهم» وفي خدمة 
المستكيرية الأكانت: 

؟ : المستثمرون الذين لا ربط لبم بالخارج» وإنما يأخذون أكثر من حقهم الإداري والعملي: 
حيث إن الذين يستثمر هولاء لأولئك لا يبجدون كفاف عيشهم» كالرأسماليين الكبار وأصحاب 
الامتيازات وامحتمين بالقانون لأجل استثمار العامل والفلاح. 

ريات لمتاكريويوزة شريكونوا كيار كد الاسان الدى واد من وروي الدارزهانة اتن 
دثبان لنبني :دارا كافنة الهم كم يعطى للمضالك عضييين آلف ينان :وللعمنال عشرين ألف دينارء 
ويأخذ هو بنفسة ثلاثين ألف دينار» وهذا أكثر من الإداري والعملي بمقدار ثلثين مثلاء قد استثمر 
العمال بقدر عشرين ألف دينار» وهذا إجحاف لم يقرره الشرع » وإنما رضي العمال بالعمل عنده بما 
دون أجرتهم الواقعية من جهة تحطم تكافؤ الفرص» ولو كان الجو جو التكافؤ لم يستعد العمال أن 
يعطوه أزيد من حقه ولو بمقدار دينار واحد. 

5 : الذين هم من أعوان المستثمرين بأي قسم من الاقسام الثلاثة السابقة» كالمهندس والمحامي 
والطبيب والمخطط ورؤساء البنوك وغيرهم من الذين يشتغلون عند المستثمرين ولو بأجرتهم العادلة: 
فإنهم أيضاً من طبقة 
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المستكترية: الذين يساغدون الاستكبان:والاستثمان» والاستعمار في القسم الأول» بل وحتى 
الذي يذهب لإقامة الجماعة وإلقاء الوعظ في جماهير العمال في معمل جعله المستثمر مصيدة لاستثمار 
العمال» فإن حاله من قبيل بناء المسجد للظالمين: إلا إذا كان هناك قانون الأهم والمهم ونحوه؛ فيجوز 
بقدرالضرورة» والضرورات تقدر بقدرها. 

الخامس : العمال والفلاحون الذين لا يحدون كفاف العيش» لكنهم في خدمة المستثمرين» مثلا 
إن عمال النفط في البلاد الإسلامية العربية الذين يمتحون من النفط أكثر من القدر الضروري لعمران 
البلاد» هؤلاء وإن لم يجدوا في راتبهم الكفاف» هم من طبقة المستكبرين» لأنهم بعملهم يملؤون 
أكياس الرأسمالي» ويفرغون خزائن البلاد» مثلهم في ذلك مثل حمال اللص الذي يحمل مال السرقة 
من دار المسروق منه إلى دار اللص في قبال إشباع نصف بطنه» فإنه من طبقة المستثمرين وإن لم يشبع» 
فإن لغيره المهنا وعليه الوزر. 

مثلا إن القدر الكافي لإنعاش بلاد الجزيرة من النفط في كل يوم ربع مليون برميل» وهذا بحاجة 
إلى ألف عامل مثلاء فالعمال الآخرون الذين يشتغلون في شركة (آرامكو) هم من أعوان المستثمرين ؛ 
ويعدون من تلك الطبقة كما قال الإمام (عليه السلام) : لولم يجد بنو أمية من يعينهم لم يغصبوا 
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وكذلك الذين يعملون في شركات تجميع المصنوعات المستوردة من الغرب والشرق»؛ فإنهم وإن 
كانوا عمالا يأخذون دون معيشتهم » لكنهم من طبقة الاستعمار والاستثمار. 

والاقتصاد الإسلامي إذا طبق في بلد ما يصفي كل أفراد هذه الاقسام الخمسة بإرجاعهم إلى 
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أما والحال أن البلاد تحت سيطرة الاقتصاد الغربي والشرقي» فاللازم على كل فرد يؤمن بالله 
3 ا 5 000 1 6 
واليوم الآخر أن يكف عن الاستثمار» وعن إعانة المستثمرين » ويطرق أبواب الرزق الحلال. 


)١١‏ أي المستغلين لحقوق الآخرين. 
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((تطور الاقتصاد بالعلم النافع») 
(مسألة 5): العلم يخدم الاقتصاد إذا كان منهاج العلم وضع باستقامة واستقلال» وبالعكس 
يكوةغطيا الافتسان ناذا عو الافقياد: إذا وضع المنهاج بانحراف وتبعية ؛ وسنل كن الأمريخ ف 


((خدمة العلم للاقتصاد)) 

الأولى: خدمة العلم للاقتصادء وذلك لأمور: 

الأول: إن الدكتور والمهندس وعلماء الجغرافيا وعلماء التربة وغيرهم» قادرون على تقديم 
الاقتصاد مباشرة أو غير مباشرة؛ فإذا كثر العلماء في امجتمع تقدم الاقتصادء مثلاً علماء التربة يعرفون 
الأرض الصالحة للزراعة من الأرض غير الصالحة» وعلماء الجغرافيا يعرفون أقصرالطرق 
انعو فالات الدوية لحرن وا كتها اهن قراف 

ومن المعلوم أن كلا قسمي العالم من هذا القبيل» يساعدون الزارع والتاجر في سلوك أحسن 
الطرق للآمرين؛ ما يدر بفوائد كثيرة. 

والدكتور حيث يشفي المرضى ؛ والصحيح أكثر إنتاجاً من المريض» يساهم في تحسين الاققتصاد» 
والمهندس يبني ويعبد الطرق ويمد الجسور نما يوجب التقدم الاقتصادي» إلى غيرهم من العلماء. 

وكذلك شأن العالم الديني فإنه بتحريضه الناس على الزراعة والتجارة» وتعريفهم بالسبل 
السليمة للمعاملات» ونهيهم عن خلاف العهد ونقض المعاملة وغيرهاء يهيؤ الناس نفسياً للإتتاج» 
كما يشيع فيهم الاطمينان والثقة المتبادلة نما يوجب ازدهار سوق التجارة» ويقف دون الربا والاحتكار 
والغش والاستثمار مما يكون سبباً لتحطم التقدم التجاري والعمراني؛ إلى غير ذلك. 

الثاني : التجار والزراع وغيرهما من له خبرة اقتصادية من أهم عوامل تقديم الاقتصادء لأنهم 
بخبرتهم يوجبون مزيد التجارة والزراعة نوعاً وكيا 
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ولا فرق في ذلك أن تكون الخبرة والمهارة قد حصلت من طريق العلوم المدرسية أو من طريق 
الإذاعات والصحف والتلفزيونات» أو من طريق الممارسة والتجربة» ولذا نجد أن التاجر الذي يفهم 
السياسة أكثر قدرة على التقدم من التاجر الذي لا يفهمهاء وذلك بسبب أنه مثلاً إذا علم أن إيران 
أخذت رهائن أميركية في مقابل تسليم إميركا للشاه المخلوع وغير ذلك» علم بارتفاع البضائع 
الأجنبية» ولذا يستورد البضائع ا لحتاج إليها بكميات كبيرة» لثلا يقع الشعب في ضيق اقتصادي بعد 
التحريم الاقتصادي»؛ إن غيز ذلك م الاهلة: 

فإن بسبب الحروب والثورات والاضطرابات ترتفع الأسواق وتنخفض» والارتباط بين السياسة 
والاقتصاد لا يفهمه إلا العلماء أو ذو الخبرات الطويلة المرتبطون بأخبار وسائل الإعلام؛ ومن المعلوم 
أن ليس القضد أن ذا الخبرة والعلم يفيد نفسه فقظ )بل أنه يقيد مجتمعه أيضاء كما ذكرناه في الكال. 

الثالث: إن ذا العلم والخبرة كما يوجب أن يقوم بنفسه بالخطط الاقتصادية السليمة النامية؛ 
كذلك يوجب تعريف الآخرين بالاقتصاد السليم النامي؛ مثلاً إنه يعرف كيف يحفظ الحنطة في خزائن 
راقية منعها عن التسوس» ويفعل ذلك لقمح نفسه ويعطي معلوماته لإصدقائه ومعارفه من تجار 
القمح» ليفعلوا مثل فعله؛ فهو يزيد من القدرة الاقتصادية السليمة للآخرين أيضاً. 

الرابع : إن العالم حيث يعلم كمية إمكانية النمو الاقتصادي» وكمية النمو الإنساني» يتمكن أن 
يقي الإنسان عن كإرثة القحط والغلاء وما أشبه مكلاً إن عرف أن العراق إل عشر سثوات يزداد عدد 
سكانه بمقدار الربع » بينما لا يصعد زرعه إلآ بمقدار السدس» فاللازم التخطيط من الآن لأجل سد 
العوز الذي هو التفاوت بين الربع والسدس حتى لا يصيب الأهالي الغلاء أو القحط. 


١/8 


وكيفية ذلك مثلاً أن تصنع الغابات الاصطناعية» أو تكثر حقول الدواجن» أو تزرع البحار بما 
يضناعت الأمماك» إل غير ذلك 

وقد نجى يوسف (عليه السلام) مصر من القحطء بخططه السليمة الحكيمة» كما ذكرت القصة 
في القرآن الحكيم. 

الخامس : إن العلم يحول غير القابل إلى القابل» والأقل قبولاً للاقتصاد إلى الأكثر قبولاً له 
وأحياناً يحول ضد الاقتصاد إلى الاقتصاد» مثلاً بالعلم يعرف الإنسان كيف يحول النفايات بضائع 
مواق وفوف نشول« اللضرااك: إلى ا صاقنال ديفاد “يفطي لباقو الجاع وميا مل 
فوهات المداخن آلة تجمع الدخان وتحوله إلى الفحم» فقد سلم المحيط من تلوث البيئة» بينما تحول 
الدخان إلى مادة توجب المال والثروة» وكذلك بالعلم يعرف كيف يحول الإنسان مياه البحار الطاغية 
إلى أملاح وفوائد للزرع » بينما لولا العلم جرف السيول المدن أو بقيت في الأرض فشكلت المستنقعات 
العفنة التي تبعث على الأمراض والجراثيم والأوبئة. 

السادمن: إن العلم يعرف الإنسان كيفية الصرف لموارده المحدودة في رفاهه واحتياجاته؛ مثلاً 
يعرف الكاسب كيف يستخدم طاقاته في كسب أكبر قدر من المال ليتمكن من تعميم الرفاه لنفسه 
ولعائلته» وذلك بمعرفة كيفية الإنتاج والتوزيع الذين يتلخص فيها أهم بنود علم الاقتصاد» فكثير من 
العوائل لجهلهم بكيفية الأمرين يقعون في عوز وحاجة ودين» وحال الدول والأمم حال العوائل في 
ذلك. 

ولنفرض امرأه أرملة تحصل من بيت المال في كل شهر على عشرة دنانير لأجل معيشتها ومعيشة 
أطفالباء والعشرة لا تكفيهم إل قدر نصف معيشتهم» فإذا 
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الترظف هذه اللا عبيون دكار ١‏ ميزه كان عق أشووة وانسفوت تاكن ناظة وكات 
تعرف الخياطة ؛ فإنها تحصل من الماكنة كل شهر عشرة دنانير مثلاً» فيكون حاصل واردها بعد سد 
الدين غشرين دينارا في كل شهرء .وذلك ما يكفيهم في كل الشهر فلا ييقون في النصف الأخير من 
الشهر في حالة فقر وعوز. 

السابع : بعكو ادح لطيو دلي لاتروب للطاورة الى ركيد سم او مين 
الاقتصادء وتقدم نوع آخر من الاقتصادء تاذ كان الركيل و الساقع كانا ينس كد اضابعة بق 
اكتسابه» فإذا صار عصر الطباعة تمكن بسرعة من استيعاب علم الطباعة؛ وأن يكتسب من الكتابة 
بالطباعة» أو أنه كان يصنع المواقد الحطبية والفحيمة»؛ فإذا تطورت الأمور وجاء دور النفط تمكن أن 
يصنع المواقد النفطية بدل المواقد الحطبية» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

كما أن العلم يعطي غير هذه الأمور السبعة من الإمكانيات الأولية» أو الإمكانيات الثانوية التي 
لبا مدخلية في شد الاقتصاد نوعاً أو كماًء مما ذكره بعض علماء الاقتصاد في كتبهم المرتبطة بالنمو 
الاقتصادي. 

ولا يخفى أن العلم قد يفيد نفس العالم» وقد يفيد حتى عائلته» وقد يفيد حتى مجتمعه» وقد 
يفيد حتى المجتمعات الأخرء وقد يفيد أولاده والأجيال في المستقبل» فإنه إذا علم أن فائدة الطب أكثر 
فى كاقلا الأذيه مكلا راهب الالبعيدق كن شير اننا ديداردييفنا راك الدلسدن كال اديز فاقة 
دينار» ربى أولاده تربية طبية بأن وضعهم في مدارس الطب» وبذلك يضمن الرفاه لأولاده بسبب 
علمه بهذه الحقيقة» بينما الأب الذي يجهل هذا الأمر» لا يضمن مثل ذلك الرفاه لأولاده» ولذا نرى 
في الحال الخاضر المجتمعات الأكثر تقدما يجعلون أولادهم في 


مدارس الاقتصاد والسياسة والتكنولوجياء أي العلم والفن, بينما اجتمعات الأقل تقدماً 
يجعلون أولادهم في مدارس الطب والبندسة وما إليهماء وذلك لأن العالم إِنما يديره في الحقبة الحاضرة 
الاقتصاديون والسياسيون والتكنولوجيون» ومن المعلوم أن من يأخذ بأزمة الأمور عن دراية وأمانة 
وقان: امات كول امنا ا امو ييه ومعنى هذا أن الإنسان إذا دار أمره بين شيئين قدم 
أفضلهما. 


((العلم الضار وتحطم الاقتصاد)) 

والمسألة الثانية : العلم الذي يوجب تحطم الاقتصادء أو هو حياد عن الاقتصادء وهذا هو المنهج 
الذي وضعه المستعمرون للبلاد التي استعمروهاء سواء في داخل مدارسهاء أو سائر وسائل إعلامهاء 
أو في المدارس التي تستقبل شباب البلاد المستعمرة» ليكون أولاد المستعمرات إذا رجعوا إلى بلادهم 
محطمين للاقتصاد الوطني» أو لا يستفيدوا من علمهم الذي حصلوه في البلاد المستعمرة (بالكسر) في 
ترفيع مستوى اقتصاد أوطانهم» وبالآخرة يكون علمهم حياداً عن الفائدة. 

وسنذكر بعض تلك الخطط التي نجدها في كافة البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد المستعمرة 
(بالفتح)» ولذا نجدها بين ما تتقهقر في التأخرء أو تقف بدون تقدم. 

:١‏ إنهم بواسطة عملائهم»؛ سواء كانت العملاء في السلطة» أم لاء كالأحزاب السرية والعلنية 
المرتبطة» يروجون الاهتمام باللغة الأجنبية» فترى عملاء أميركا وبريطانيا ينشرون فوائد اللغة 
الإنكليزية» كما في العراق والخليج وغيرهماء أما عملاء فرنسا فيروجون أهمية اللغة الفرنسية» كما 
في لبنان» وعملاء روسيا يروجون فوائد لغتهم» كما كان كذلك في مصر ناصرء إلى غير ذلك» فبينما 
ترى الشاب لا يهتم بلغته الأصلية يهتم باللغة الأجنبية» بدعاية أنه لغة العلم والمعرفة. 

والذي يفضح هؤلاء»ء أن لغة العلم عدة لغات» فلماذا الاهتمام بإحداهاء 


١6١ 


أو أن اللغة التي يهتم هو بها أقل قدراً من اللغة التي لا يهتم بها من لغات العلم. 

3 الاهتمام بالدراسة في الخارج بترويج أنهم أحسن علماً: حتى يتدفق القادرون على الخارج, 
كما يفعلون نفس ذلك الشيء بالنسبة إلى الطبابة في الخارج» والسياحة في الخارج ؛ والتصدير للمواد 
الخام إلى الخارج» والاستيراد من الخارج ؛ والزواج من البنات الأجنبيات؛ والمتراد ارين ميد 
الخارج » الى آخر القائمة» فعملاء بريطانيا يروجون هذا الشيء بالنسبة إلى بريطانياء وعملاء روسيا 
بالنسبة إلى روسياء وهكذا. 

*: إفراغ الدروس في داخل البلاد من الحتوى المثمرء فالدروس صورة لا تأتي بالنتيجة 
اللو بونذ نل إفران رركن تلد عه عمينيت يفره الدراسة دل عي الوتوى واقاتور كه 
عميلي بريطانيا؛ لا تخرجان حتى طبيباً واحداً يطمئن إليه؛ أو مهندساً قديراً على التخطيط والبناء 
السليم» ولذا يلوذ أهالي البلاد في أمراضهم الصعبة» وفي أمورهم العمرانية ونحوهاء إلى الخارج؛ 
ولذا يكون للطلبية في الخارج أهمية بالغة» فكل أهالي البلد يعلم أن الطبيب المتخرج من جامعة بغداد 
مدلا ذو اللتخرع دو لكان و تويورلة رو ليسم اللتخرت بترم تامع طهترا وااو المتختري مق حامق 
ألمانيا الغربية وفرنساء وإنمايفعل ذلك أي إفراغ الدروس من المحتوي عملاء الأجانب الذين 
يسيطرون على البلاد» والذين جاء بهم الأجانب ف الاتقلابات العسكرية غالباء أو بالدساس 
والحيل. 

وحيث إن الدروس فارغة عن ا محتوى» لا يرغب حتى نفس الطلاب في استيعابهاء وإنما كل 
همهم أن يحصلوا على ورقة الشهادة التي تؤهلهم للوظيفة» أو لاستدرار المال من المرضى والذين 
يريدون تخطيط عمارة أو ما أشبه» ولذا 
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لا يمضي زمانء إلآ وينسى المتخرج الدرس الذي تلقاه في المدرسة» إذ لم يكن المقصود الدرس 
والعلم حتى يتحفظ عليه في ذهنه. 

وهذا من أسباب عدم إقبال الدولة ولا الناس على المتخرجين من الداخل»؛ بل تهتم الدولة 
والشركات الأهلية وغيرها إلى توظيف المتخرج من الخارج» كما يهتم المرضى إلى العلاج عند هولاء 
عند المتخرجين من جامعات تلك البلاد» وكذلك في باب الاستشارة من الأجنبي ونحوه: لا الأهلى. 

4 : التقليل من فرص الدراسة الجامعية في الداخل» مثلا بينما يقدم ربع مليون طالب للدراسة في 
الخامعات لا تستعد الجامعات إلا لاستقبال خمس هذا العددء» ويذلك يضطر المتمكنون من بقايا 
الطلاب أن يتوجهوا إلى الخارج كما أن الدولة توفد بكل منة بعض الطلاب أيضا إلى الخارج؛ 
الأجنبية التي تفتح داخل البلاد ويأتي مدرسوها على الأغلب من الخارج. 

60: الاهتمام في البلاد الأجنية لعدم استفادة الطلاب هناك فائدة تخدم وطنهم؛ وذلك بعدة 
أمورء نذكر من جملتها إصرار المدرسة على أن يتخصص الطالب في أمر لا يجد أسبابه ووسائله في 
وطنه» وأن يكتب رسالته التي يمنح لأجلها الشهادة الرفيعة في ذلك الموضوع, فغلا لبس فق العراق 
مصنع الطائرات» لكن لابد للطالب العراقي أن يكتب رسالته في تطوير أجنحة طائرات الميراج ؛ إن 
البلد الأجنبي يستفيد من هذه الخبرة ويقدمها إلى شركات صنع الطائرات» لكن العراق لا يستفيد من 
هذه الخبرة ولو بقدر قلامة ظفر» وهكذاء فعمر الطالب ودماغه وتعلمه كلها تصرف في مزيد خبرات 
الأجانب. 
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اوسطاع روي الطردب ا لتحودن ل اخارج وعد عودايم إلى وطنهم» فهم يستفيدون من 
نبوغ البلاد المختلفة ؛ ينها لكك مكلف ودين فا على قخلفة وقد قرا ضاق نقروين فل ستواف أن 
لإيران وللبلاد الإسلامية العربية في الخارج أكثر من خمسين ألف دكتور ومهندس وفيزيائي وغيرهم 
نمن تركوا أوطانهم» وألقوا رحل إقامتهم في البلاد الغربية. 

ولا يخفى أن الاهتمام لذلك قد يكون بداع سياسي أيضاًء بأن لا تكون في البلاد المتخلفة 
اموه كر كن قد عيدو الغو ذلك كن غ ادف بورك مره الوا اموا العا 
الجنسية للفلسطنيين» وكان ذلك بداعي تقليلهم في البلاد العربية الإسلامية لثلا يلتحقوا بمنظمة فتح 
ونحوها. 

/ا: الذي برح جو حت درج إلى بادهم يدخله المستعمر في استثماراته في الداخل ؛ 
فالمستعمر يستفيد منهم استثمارياً وإعلامياً» وحيث إن هؤلاء لايرتبطون ببلاذهم فكرياً وغملياً 
يكونون من عوامل بقاء المستعمر في البلاد أكثر فأكثر لأنهم يعرفون أن بانقطاع استثمار المستعمر 
داخل بلادهم يتحطم رزقهم وشخصيتهم في وقت واحد. 

6: أما كيف أن طلابنا لا يرتبطون ببلادهم» فلأنهم لم يربوا تربية عملية ليتمكنوا من العمل؛ 
إن مدارس الغرب والشرق ترتبط بالمعامل والمصانع والمختبرات والبنوك وغيرهاء فإن طالب الثانوية 
والجامعة وغيرهما من المعاهد يستوعب العمل في المدرسة» ثم يطبق ما علمه في المؤسسات العملية؛ 
حتى إذا تخرج الطالب كان ذا علم وتجربة ‏ ولو أولية على الأقل ‏ في حقول الحياة» تما يؤهله أن يرتبط 
بالعمل مباشرة. 

بينما طلابنا بالعكس إنهم غير مربوطين بالحياة إطلاقاً» فلا يتمكنون من خدمة البلاد بعد 
تخرجهم ولذا يننظر أغلبهم 


١6 


الوظائف ينه إن الأمساء سي ربعيل ::وأقلهم الذي جدعل هيدان لجل لآ يحرف تنا : 
فيكون ضره أقرب من نفعه في كثير من الأحيان» ثم حتى إذا كان مؤهلاً للعمل لا تفسح السلطات 
المرتبطة بالشرق والغرب له امجال أن يعمل + لأن كل شيء قد أتى به من الأجانب جاهزاً» قأي حاجة 
إلى الإبداع والاختراع والعمل. 

هذا ومن ناحية ثالثة إن فراغ محتوى الدروس عن الواقعيات يجعل الطالب لا يعرف العلم أيضاً 
بله العمل» ولذا ترى خريجي كلية الاقتصاد مغلاً لا يعرفون كيفية تنظيم الاقتصاد لا توليداً ولا 
تصريفاً ولا ترشيداًء وكثيراً ما يكون الموظف عالة على المجتمع» لأنه فارغ إلا عن ورقة شهادة؛ 
وورقة الشهادة لا تنفع في المعرفة والخبرة والتوليد. 

4: وحيث إن المؤوسسات سواء الأهلية أو الحكومية لا تجد الكفاءة في طلاب بلاد أنفسهم» 
تضطر إلى استخدام المستشارين الأجائب مما يكون فيه مزيد من تحطيم البلاد اقتصادياً وسياسياً. 


((مقدمات الاستقلال الاقتصادي)) 

وعلى هذاء فإذا أردنا تقديم اقتصاد بلاد الإسلام وفكه عن الارتباط بالأجانب يجب : 

أ: مزج العلم بالإيمان» حيث إن الإيمان أكبر محفز على عمارة الدنيا والإتقان في العمل والأمانة 
وغيرها من مقومات الاقتصاد الرشيد السليم. 

ب: درس الاقتصاد من أواخر صفوف الابتدائية» كما يدرس فيها الحساب والجغرافيا 
وغيرهماء وقد قال الإسلام: «من لا معاش له لا معاد له». 


١ هه‎ 


د: تربية الطلاب محبين للعمل؛ بل وعاملين في أواقات الفراغ » كعطلة نصف السنة ونحوهاء 
بمساعدة آبائهم وذويهم» والخدمة في البيت وتفهيمهم أن العمل شريف مهما كان وضيعاً في نظر 
الاجتماع ؛ مثل عمل الحمال والكناس. 

ه: فتح أكبر عدد من المدارس لاستيعاب كل الطلاب الذين يريدون الدراسة» لثلا يروا الطريق 
أمامهم شندوكا فببدواتو انارت . 

و : المنع البات عن فتح الأجانب مدارس في بلادنا. 

ز: تفهيم الطلاب أن العمل الاقتصادي كيف يساعده في إدارة عائلته في الحال» وفي إدارة اهله 
في المستقبل» حنى لا تكون كل همه في الوظيفة» بل يكون همه في العمل بنفسه؛ لأن ثمرة العمل أكثر 
من مقدار الراتب الذي يحصله الموظف؛ وذلك بأن يشعر الطالب أن المدرسة إنما هي واسطة للترقي 
والتعالي العلمي والخبروي فقط» لا أنه سلم إلى الكرسي الذي يحصل من ورائه على الراتب. 

ح: وأخيراء أن يستوعب تماماً كيف تخلفت بلادهء حيث لم تستغل فيها موارد المال والشروة 
لأجل التقدم؛ وموارد المال هي : (الأرض وخيراتهاء ورأس المال» والمديرية» وطاقة العمل)» وأنها 
إذا استفلك انتكلالاً حسعاء لم يق فقيز ولا تحاجة معطلة» ولم فشكل الحياةة حتى إن ادحام 
الطرق الذي يسبب صعوبة المرور وإضاعة الوقت الكثير» يمكن رفعه بالاقتصاد المتقدم» بإيجاد الطرق 
الجديدة ومد الجسور وحفر الأنفاق» إلى غير ذلك. 

ثم إن كل ما ذكرناه في هذه المسألة نما قامت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» إما بطور 
العموم أو بالنص في جانب سلب سلطة الكفار» وفي جانب 


١675 


الإيجاب» مثل : #إيرقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درّجّات2746. 

و: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)”". 

و: لإلّن يُجعل الله للْكَافِِينَ على المؤمنِينَ سبيلاً74". 

إلى غيرها من النصوص الكثيرة. 

كم الأيفى اناما دكرناه سق ينوة الترية الاقتصادية علما وغملا فى الدارس ليس خاضا 
بالطلاب» بل اللازم أن تكون الطالبات أيضاً كذلك» فإن نصف الاقتصاد في البلاد يدور على أكتاف 
النساء» سواء الاقتصاد البدائي كتربية الدواجن والماشية في البيوت» والزرع والحصاد في المزارع ؛ أو 
الاقتصاد المعقد المتقدم, كتجميع الساعات وغيرها ما يلائم جمع المرأة بينها وبين إدارة البيت وتربية 
الأطفال» والله المستعان. 


.١١ سورة المحادلة: الآية‎ )١( 
.١77ص‎ ١ج بحخار الأنوار:‎ )١( 
.١5١ (؟) سورة: النساء: الآية‎ 


١ /اه‎ 


(«الفقر ومساوؤه)) 

(مسألة /1): الفقر عدم» وكل عدم سيء» والغنى وجودء وكل وجود حسن؛ كما حقق في 
كنج الفليةة» قالرا»الخلام شر ضحي «والرمجود لخر عض. 

نعم إذا كان الققر سببا لوجوذ خي ركان حسما وإذا كان الغنى سببا لعدم كن كان سيعاً. 

شال وهل عدم ركرقاسيا للزهووة :ونان آل العدة الى ولتي بكو سيا :وهل 
الوجوة يكون سما للعاء وال ألدقاقد القيء الااتيعطية. 

لأنه يقال: العدم لا يكون سبباً للوجود» بل الوجود يملأ الفراغ الذي كان عدماء والوجود لا 
يكون سبباً للعدم , بل الوجود يوجب الإفراط؛ فالوجود الذي يملا الفراغ حسن» والعدم الذي يكون 
ملازماً للإفراط سيء. 

وكيف كان» فهذا بحث فلسفي لا يهمنا التكلم حول تفصيله. 


((الذم والمدح للغنى والفقر)) 

وإنما المهم أن في الإسلام مدح للفقر تارة» وذم له تارة» ومدح للغنى تارة» وذم له تارة. 

والخزاة هالا رق » القعو فى يكون مبيا لترقيق المساغزوصنينة الفانوم نمل الشاركة 
الوجدانية مع الفقراء في حال الفقر. 

والمراد بالثاني : الفقر الذي يكون سبباً للكسل والكفر والا نحراف عن الطريق. 

والمراد بالثالث : الغنى الذي يكون سبباً لخدمة الإنسان وتقديم الإيمان. 

والمراد بالرابع : الغنى الذي يسبب البطر والإسراف والإيذاء والكبر والغرور. 

فمكل الفقن والغتى مكل الماء والنان» فق يغرق وتحرق» وقد يكونان سبباً لري الظما وطبخ 
الطعام؛ وحيث إن هذا البحث أشبه بالبحث الأخلاقي 


١ مه‎ 


(«نصوص مدح الفقر)) 
أما الأول : فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله : «الفقر فخري)""'. 
وفي قصة طالوت» قال سبحانه: ##قالوا أنى يكون لَه الملك علينا وتحن أحق بالملك منه ولّم 
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يوت سعة من الْمَال قَال إن الله اصطفاه علَيكُم ورَادَه بسطَة في العلم والجسم والله يؤتي مَلْكّهُ مَن 
ماكو الله واسع عليه 27#". 

هذا بالإضافة إلى أن أولياء الأمور يجب أن يعشيوا عيشة متواضعة» كما وردت بذلك روايات» 
فقد قال علي (عليه السلام) : «إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس 
كيلا يتبيغ بالفقير فقره» ". 

وروى مفضل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بالطواف» فنظر إلي وقال 
لي : ديا مفضل ما لي أراك مغموماً متغير اللون»» قال: قلت له: جعلت فداك نظري إلى بني العباس 
وما في أيديهم من هذا الملك والسلطان» فلو كان ذلك لكم لكنا فيه معكم» فقال: «يا مفضلء أما لو 
كان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل وسياحة النهارء وأكل الجشب ولبس النشن» شبه أمير المؤمنين 
(عليه السلام)؛ وإلآً فالنار. وقال علي (عليه السلام): «يا أهل الكوفة لو خرجت من عندكم بغير 
رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن»”". 


(«نصوص ذم الفقر)) 
وأما الثاني : أي الفقر السيء» فقد قال (عليه السلام): «من وجد ماء 
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وترابا ثم افتقر فأبعده الله»""'؛ مما يدل على أن الفقر سيء. 

وقال علي (عليه السلام) : «الفقر الموت الأكبر)”". 

أقول : لآن الموت يقع مرة والفقر طول العمر. 

وقال (عليه السلام) : «كاد الفقر أن يكون ا 

أقول: لأن الإنسان الفقير يبيع دينه » إذا لم يكن قوياً في إيهانه. 

وقال (عليه السلام): «الفقر يخرس الفطن عن حجته»”'". 

أقول: لأنه لا يسمع منه الحجة» أو لأنه مغشوش الحواس فلا يقدر على ترتيب حجته 
وتوصيفها. 

وقال (عليه السلام): «المقل غريب في بلده»””. 

وفي دعائه (عليه السلام): «اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر»"". 

وقال (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنفية : «يا بني » إني أخاف عليك الفقرء فاستعذ بالله منهء 
فإن الفقر منقصة للدين ومدهشة للعقل وداعية للمقت»”". 

أقول: ينقص الدين لأنه يبيع بعض ديئّه في سبيل تحصيل المال؛ ويدهش العقل لأنه مشغول 
الفكر بتحصيل المال» والناس يمقتون الفقير غالباء وفي آية كريمة: #إولاً تقثلوا أولادكم حشية 
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إملاق 004 , وقال تعالى: "ولا تفتلوا أولادكم 
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لقا لو 2ن ين 


من إملآق76". 

وفي دعاء الإمام السجاد (عليه السلام) : «اللهم حسن وجهي باليسار» ولا تبذل جاهي 
بالإقتار» فأسترزق طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك» فأبتلي بحمد من أعطاني» وأفتتن بذم من 
منعني » وأنت من وراء ذلك ولي الإعطاء والمنع» إنك على كل شيء قدير”". 

وقال (عليه السلام): «لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته». 

وقال أبوذر الغفاري (رحمه الله) الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لبجة أصدق من أبي ذر”": (عجبت لمن لا يجد القوت في بيته 
كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه). 

وقال (عليه السلام) : «من أتى غنيا فتواضع لغناة ذفت ثلنا ذئنه”. 

أقول: كان وجهه أن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه» وقد تواضع للغنى لسانه وجوارحه. 

والخاصل: إن الإسلام لم يقر الفقر بل جعله سيئاء ولكنه وصى الفقراء إذا افتقروا بذنب 
الأغنياء» أن لا يبيعوا دينهم» بل يكدحوا ويجدوا إلى أن يخرجوا أنفسهم من تلك الحالة السيئة. 

قال علي (عليه السلام): «ما رأيت نعمة موفورة إلآّ وفي جنبها حق مضيع». 


.١51١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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وقال (عليه السلام): «ما جاع فقير إلا بما متع به غني»”". 

والمراد بالوفرة والتمتيع ما كان إسرافاً أو ممنوعاً من حقه , فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) 
لأبان بن تغلب: «أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه» ومنع من منع من هوان به عليه؛ لاء 
ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع » وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويلبسوا قصداً وينكحوا 
قصداً ويركبوا قصداً» ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم» فمن فعل ذلك 
كان ما يأكل حلالاً» ويشرب حلالاً» وينكح حلالاء ومن عدا ذلك كان عليه حراماًء ثم قال: #إلاً 
مترفوا ال يحب لتقي 114" إنرى آله اسم رعاد على فال كوك له أل مشدر درنا عقن 


آلاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهماء لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين». 


(«نصوص مدح الغن)) 

وأماإقالت» اق القدى الحتسى» تقلاقال سيعانة: «زو اناكم مرخ كل ماسالموه وإن تعدو 
تحت اللوال جموما]ن الإنسان لَظلوم كَقَار0". 

فقد أعطاه الله سبحانه كل حاجاته»؛ بحيث لا يتمكن من إحصائهاء لكن الإنسان يظلم نفسه 
تكن بالتعمة :وبرت الصمة «فلاتيعية لله أملاً » أو له يعبده بحق عبادقه» ويعيرف نعم اللدق سيل 
غضيه نليخانه ا حرمه» ولذا تكوة التحموبالا عليةء كفن يصيرفالنار قإحراق نفسهعوض أن 
كانه وانبعلة تطح ظلحاقه كنا قال ستخائةق ابه احرف "رالم در إن الترين بدلوا بعمة الله 
0 
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وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «إني لمن أكثر أهل المدينة مالأ»27. 

وفي أدعية شهر رمضان: «اللهم أغن كل فقير"". 

وفي دعاء الإمام السجاد (عليه السلام) المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي : «اللهم أعطني السعة 
في الرزق+ 0 وارزقئ رقا واسعا من فلك الواسع :+ وارزفتى من ففتلك رقا واشعاً حلالا طيبا»: 

وفي دعاء مكارم الأخلاق: «ولا تجعل عيشي كداً كدأ»”. 

وقال (عليه السلام): «ومتعنا بثروة ا 

إلى غيرها من أدعيته (عليه السلام) الموجودة في الصحيفة السجادية. 

وفي دعاء السمات : «وتفضل على فقراء المؤمنين بالغنى والثروة»”. 

وفي دعاء شهر رمضان : «اللهم أغن كل فقير... اللهم سد فقرنا بغناك» وأغننا من الفقرإنك 
على كل شيء قدير»"'. 

وفي القرآن الحكيم : الأول ونوا السقهّاء أموالكم التي جعل اللّه لَكُم قياماً#": مما يدل على 
أن امال تجعلة الله للإنسان ليقوم فيه معت أن يفيه تحاتجاته يه ولا يكوق فقيو . 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص"”. 

.١4ب‎ 4 مستدرك الوسائل: جلا ص57‎ )1١( 

(*) مفاتيح الجنان: دعاء أبي حمزة الثمالي. 

(:) الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق. 
(5) الصحيفة السجادية: دعاء في الرضا في القضاء. 
(5) مستدرك الوسائل: جلا ص147 5 ب5١.‏ 


() سورة النساء: الآية ©. 


١1 


وفي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نعم العون على تقوى الله الغنى»"". 

وقال الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث : «الكمال كل الكمال التفقه في الدين» والصبر على 
النائية» وتقدير المفيشة). 

أقول قدي المعيشة فتعتاه كيف يولداء وكيف يتضرف-ولسن الاقتصاف: إلا ذلك وعلى هذا 
فقد عد الإمام (عليه السلام) تقدير المعيشة من كمال الإنسان الذي ليس فوقه كمال. 

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «لا خيرفي من لا يحب جمع المال من حلال؛ يكف به 


ده . فرق 
وجهه» ويقضي به دينه» ويصل به رحمه» ‏ . 


وفي حديث: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاهاء 
فقال (عليه السلام): «تحب أن تصنع بها ماذا» قال: أعود بها على نفسي وعيالي»؛ وأصل بهاء 
وأتصدق بهاء وأحج وأعتمرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب 
الآخرة)”". 

وفي قرآن الحكيم : #ألم دك حيما فونه ووجدك عائلا فَأَغْنى ا 


0 لك ه اده 


همه دادمو 


وقال سبحانه : (قليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)". 
وعن إسحاق بن عمار»ء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام»): أعطي الرجل 


.١5ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١‏ ص””. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5١.‏ 
(5) سورة الضحى: الآية ". 


(5) سورة قريش: الآية 5 4. 


١ 





من الزكاة مائة» قال: «نعم»»؛ قلت: مائتين» قال: «نعم», قلت: ثلانمائة» قال: «نعم», 
قلت : أربعمائة» قال: «نعم» ) قلت: خمسمائثة» قال: «نعم ) الي 
إلى غيرها من الروايات التي تمدح الغنى الذي لا يبطر ولا يطغى» ويكون وسيلة لا هدفا. 


((نصوص ذم الغغن)) 

وأما الرابع : أي الغنى السيء» ففي القرآن الحكيم: كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها © 7", 
والبطر عبارة عن الغنى الذي يصرف في الإسراف والمحرمات. 

قال شيجانة : الإبسم الله الرحمن الرحيم © ويل لكل هَمَرَةِ لمر © الذي جَمع َال وده + 
بحنب ماله اجلرة * كنا لَينبَدَنَ في الْحطّمة » وما أدراكَ ما الحطمة © تارالله الموقّدة * التي 
تطلع على الأفئدة *» 4 إِنّهَا علّيهم مؤصدة * في عمد ممَددة ١‏ 0 

نكج أذابكن الال انق تنييم و كانوا باقن على المال+ عرفو ها اكوركان 
الاقتصاد هو الذي يستمر معهم بدون أن يعطيهم الفراغ ليصرفوا شيئاً من عمرهم في دين أو خدمة: 
فالنار تطلع على أفئدتهم » وهي عليهم مؤصدة» وهم في عمد تمددة كامتداد عمرهم في المال. 

وفي كلام أمير المؤمنين : «يا دنيا... طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك»©. 

وفي خطبة له (عليه السلام): «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد 


مجذوم»””. 


.١18١ص الوسائل: ج5‎ )١( 

9١؟)‏ سورة القصص: الآية /ه. 
(5) سورة الهمزة: الأية ١‏ -9. 
(5) إرشاد القلوب: ص5١7.‏ 

(5) فج البلاغة: قصار الحكم 5؟؟. 





قال : 


وفي رواية: «فإنما أهلها كلاب عاوية». 

وفي دعاء مربوط بصلاة الليل : «من دنيا قد استكلبتني)»” 

وقال الشيخ البهائي : أي جعلّتني كالكلب. 

وقال سبحانه : "آلا تفرحوا يما آنَاكُم» واللَهُ لا يجب كُل مُختَال فَخُورٍ74". 

وقال: في قصة قارون: : لإوآتيئاه من الكنوز ما إن ممَاتِحه لتنوء بلع أولق القرد نيزن أن 
ولتي قل ارو ارق ماقان يون عار ار 

وللتريد الحا الح لاي اد سك ربوك اياي 1ل ايه ران الصاسر وير المسيي 


ل سس ست لض ف لاس تت 


#عبس وتولى 4 أن حاف الأعمن 9 ع يدريك لعله يزكئ 9 أو يذكر فسنقة الذكرى 4404 إلى آخر 
الآيات. 


رد ور شع مم رعدمة م هي هد واه )6 
وقال سبحانه: كي لَا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 /' 


وقالتشعنائه لزإن الإلسناة بطح ف دراه ا 0 


إلى غيرها من الآيات والروايات. 


والذي يؤيد أن المراد بالذامة للغنى الذي يحرف الإنسان: أن الله سبحانه خلق خيرات الكون إما 


الأنياةه أوالأن فدهي هديرا :ناذا كاف وق 7اؤتجان كان مووكة للش ل و اكت من الغلى » 
ون كاك فذقي تت مور كان وا واللغو محال عليه سبحانه. 


وهناك وإن كان احتمال عقلى ثالث» بأن كان خلقها سبحانه لحكمة نجهلهاء 


)١١‏ ضياء الصالحين. 

.71 سورة الحديد: الآية‎ )١١ 
.5 (؟) سورة القصص: الآية‎ 
.4 ١ سورة عبس: الآية‎ ):4( 
سورة الحشر: الآية /ا.‎ )5( 
." سورة العلق: الآية‎ )79( 


١ 





إلا أن الآيات والروايات تدل على أن المقصود بالخلقة الأول. 

كال سيفانة 1و اله ند علق السمار افو الأوضن وادرل مير السياة مَاء فأخرج به مِن 
الثمرات رزقًا كم وَسَخْر لكم الفْلكَ لتجري في البحر يأمره وسخر لَكُم الأنهار وسخر لَكُم الشمس 
وَالقَمر دآئبين وَسَحْر لَكُم اليل والنهارَ وآتاكم من كل مَا سالكَمُوهُ وإن تعدوأ نعمت الله لا نُخصُومًا 
إن الإنسان لطلوع كن204. 


إلى غيرها من الآيات الكثيرة» والروايات المتواترة. 


.55 سورة إبراهيم: الآية 0155ل‎ )١( 


١ 1/ 


((تبديل عين بعين)) 

أسالة) )دمو المفارف ف الأرياف» أن "ساجنات عدرل يدها نط قيقد أختد الزيقية 
ينتج الحنطة» والآخر ينتج البيض» فيبدل صاحب الحنطة ما زاد ما يحتاج من حنطته بالبيض» ويبدل 
صاحب البيض ما زاد من بيضه بالحنطة» مثلاً أتتج أحدهما مائة من من الحنطة: وأنتج الثاني ألف 
بيضة» والأول يحتاج إلى ثمانين» والثاني يحتاج إلى ثمائمائة بيضة» فيبدلان العشرين مناً بمائتي بيضة: 
وهكذا في سائر البضائع. 

اقامن ينين الاقيينة واملايقة تسارى قي عتري بدا جز السطة قد أن لذلك 
معيارات عرفية» والتي من جملتها حق العامل» فإن العمال لهم أن يعيشوا عيشة متوسطة كريمة في 
مقابل عملهم ؛ ومن جملتها الفائدة؛ ومن جملتها ساعات العملء إلى غير ذلك. 

وحيث إن كل محتاج إلى البيض لا يتمكن أن يعطي بدله ما يحتاجه صاحب البيض» كما أن كل 
حتاج إلى الحنطة لا يتمكن أن يعطى بدله ما يحتاجه صاحب الحنطة» مكلذ يريك فين القتطلة وسيئزنة 
الصوف» وعمرو عنده الحنطة» لكن لا يستعد أن يعطي الحنطة لزيد في قبال أن يأخذ منه الصوف», 
لأنه لبي بحاجة إن الضوت؟ فاللازم أن تحمل حدة يضائع يعضها مساوية للبعض» مغلا يقال إن يمنا 
من النحطة يعادل عشرين بيضاء وعشر دجاجات؛ وخمسين مناً من الحطب؛ وثلاثين مترا من 
القمافوه -وعزانة بها ل كشاطة رورم دهن لطا وك 

وهذا أيضاً صعبء لأن الاحتياجات لا تنحصر في هذه الأمور والبضائع» والخدمات لا تنحصر 
قاغلاة أموون» اطظر النانئن إلن أن مهلوا شيعا واجدا معيارا» وق يعض الأزياف ينقل القاريخ انهم 
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لحكل كناد ساد معي راقبا 


١178 


كان كل شيء يحدد بالكيل من الحنطة» فمثلا كل كيل يعادل عشر بيضات» وخمس 
شخاطات» وثمانية أذرع من القماش وهكذاء وق تعض الأرئاق جحلو البيضة مغيارا : إلى غير 
ذلك» وإنما فعلوا ذلك لأن الحنطة والبيضة وما أشبه مما يحتاج إليه الكل في طعامهم» وما ينتجه كل 


الزارعين تقريبا. 


(«الحاحة إلى النقود)) 

لكن هذا الأمر أيضاً لما لم يكن كافياً للتبادل مع كثرة الحاجات وكثرة البضائع والخدمات: 
اخترع الناس إعطاء الاعتبار بشيء ذات قيمة ذاتية» أو غير ذات قيمة ذاتية» ليكون الواسطة في 
التبادل. 

ففي مدة جعل بعضهم المبادلة بقطع صغيرة من جلود خاصة فجعلوها وحدة المبادلة» وفي مدة 
جعلوا وحدة المبادلة الذهب والفضة» فكان الشخص الثري أو رئيس العشيرة أو ما أشبه يجعل لشيء 
قيمة وبقدر نفوذه الاجتماعي واعتماد الناس عليه» كانوا يتداولون ما جعله مدي بقدر ما جعله 
معتبراً. 

ففي بعض المدن الابتدائية يحدثنا التاريخ أن رئيس العشيرة كان يقرض الجلد بأحجام خاصة 
تخدله الو يله لفقو رقاب افق طاح قار وهر تالظةاروس ف مشاه وزل افريه كان كنازن 
تلك الجلود حتى أن بعضهم إذا راجع الطبيب أعطاه وحدة جلدية؛ أو إذا ذهب إلى الحمام أعطى في 
مقابل اغتساله وحدة من تلك الجلودء وهكذاء والطبيب إذا اراد اشتراء القماش أعطى تلك الوحدة 
وهكذا. 

وفي مدة كان المعتبر وحدة خزفية» وفي مدة وحدة نحاسية. 

قن انين كمون إن المي لاغيية زالتطف الكو كاة انك أبيضا سه اللقدلات 1 
الدينار كان قد يعادل عشرة دراهم» وقد يعادل أكثر كاثني عشرء أو أقل كثمانية » وأخيراً قرروا كون 
الاعتبار بالذهب فقط» وكانت السكة في الذهب زينة فقطء إذ قيمة المسكوك وغير المسكوك كانت 
وار كاد العا لسن 


١848 


الذهب كان يساوي ألف بيضة» سواء كان الذهب مسكوكا أم لا لكن بعد مدة جعلوا للسكة 
002 فكان المثتقال من الذهب أقل قيمة من المثقال المسكوك , فإذا أراد اشتراء ليرة عثمانية مثلاً 
وهو مثقال من الذهب كان يعطي مثقالاً وخمسة مثاقيل مثلاً وهكذا. 

ثم بدلوا الذهب بالأوراق النقدية والتي أعطتها الدولة اعتباراًء فقالت مغلا : إن الورقة الحمراء 
الفلانية تعادل ألف كيلو من الحنطة وهكذاء والورقة الخضراء ضعف ذلكء والورقة الصفراء نصف 
ذلك وهكذاء فكان الورق النتقدي هو الروح السائد في كل البضائع والخدمات؛ ما يحدد قدر كل 
شيء» وقدر كل خدمة» من حنطة وماء وبيض وغيرهاء ومن أجرة الحمامي والطبيب والمهندس 
والبناء وغيرهم. 

والدول لم تفعل ذلك اعتباطأء كما أن الشعوب لم تقبل الاعتبار اعتباطأًء بل الدول إنها تمكنت 
من أن تعمل ذلك باعتبار الخلفية التي كانت تدعم الاعتبارء مثلاً كانت الدول تحتفظ في خزانتها بمائة 
طن من الذهب والجواهرء أ وكناقه الفم عت أو كتب ثمينة ذات قيم» أو معادن ثمينة» إلى غير 
ذلك»؛ فصارت الأوراق النقدية بمنزلة الحوالة» فورقة الحوالة وإن لم تكن لها قيمة إلآ أن قيمتها 
باعتبار التزام ا محال عليه بإعطاء شيء بدل هذه الورقة» والشعوب إنما قبلت باعتبار الدولة لأنهم 
علموا أن هذه الورقة تعطي حوائجهم في الأسواق» فإذا أعطى هذه الورقة أخذ ما شاء من بضاعة أو 
خدمة» وأنه كلما أراد تمكن من تبديلها بشيء ثمين لدى الدولة» كالذهب أو النفط أو ما أشبه؛ مما 
جعلته الدولة خلفية للنقد؛ ولذا كان العمال ومن إليهم يخزنون أعمالبم في هذه الأوراق. 

فالأوراق النقدية كسائر الأشياء التي لها قيمة» مثل الدار ومواد البناء والحنطة 


وسائر الحبوب ونحوهاء هي في الحقيقة تخزين للعمل. 

نلك إ0االفها كيعكل كا بوم وعدا عولنه مكار لاجو معيرف كل ادوع فقن ديكا ري آنا 
النصف الآخر فهو يخزنه » إما بصورة مواد بناء أو أطعمة أو نقد أو ما أشبه ذلك» وقد يخزنه بصورة 
علم بأن يعطي المال للمدرسة ليدرس فيهاء فإن علمه بدل من ذلك المال الذي هو بدل عمله؛ وقد 
يبدل عمله بالعلم بدون واسطة» كأن بيني دار المعلم في قبال تدريس المعلم له. 

والنقد ونحوه يسمى بالعمل المجسم في علم الاقتصاد. 


((قيمة النقد الورقي)) 

ثم إن النقد الورقي قد يكون بقيمته الواقعية» وقد يتنزل عن قيمته الواقعية» وقد يتصاعد» فإذا 
كان بقدر الأمور الخمسة السابقة كان بقيمته الواقعية» وإذا كان أكثر من الأمور الخمسة كان بدون 
قميته الواقعية» كما أنه إذا كان النقد أقل من الأمور الخمسة تصاعد النقد وكان فوق قيمته الواقعية. 

فإذا كانت قدرة النقد الشرائية مساوية للقدر المقرر» كان النقد بقيمته الواقعية» أما إذا كانت 
قدرته الشرائية أقل كان النقد متنزلاً» وإذا كانت أكثر كان النقد مرتفعاً. 

واللغرفن: ان كوا مرو الخبطة يساوي :دوهما ١‏ "فاذا كاديت ينه الخطة 3 السوف درفي كان القنة 
بقيمته الواقعية» أما إذا كان الكيلو بدرهمين فالنقد قد تنزل» وإذا كان الكيلو بنصف درهم كان النقد 
1 

وهنا لابد من بيان أمرين : 

الأول : لماذا النقد يقابل الأمور الخمسة. 


الثاني : لماذا يرتفع النقد تارة ويتنزل أخرى. 


((النقد في قبال الأمور الخمسة)) 
أما الأول: فلأن الأمور ذات القيمة هي : 


١/١ 


- العمل الجسدي. 

53و التكرى + سواء كاه إذازيا أوفنا + :إذ قديكون النكو إذازياء وبزللك' كانق لفقي »وقد 
يكون فيا يآن كان عائلاة يناكه لضعم الناقم تكن هه بغز الذاب امكل« ويدالك تكوة 
قيمة بابه أكثر من قيمة باب الآخر لأمر فكري هو الفن. 

؟: وذات الأشياء» فالذهب أغلى من الفضة» وإن عمل لأجلهما بقدر الآخرء بأن كان 
استخراج الذهب يحتاج من الوقت بمقدار ما يحتاج استخراج الفضة من الوقت» اغا كان أعلى ارين 
الفائدة على الأغلب. 

5 : وشرائط الزمان والمكان» فالدار عند حرم الإمام أغلى من الدار في آخر المدينة: والثلج في 
الصيف أغلى من الثلج في الشتاء. 

4: والعلاقات الاجتماعية؛ فبنت الإنسان العالم أكثر مهراً من بنت الإنسان العادي» وإن 
تساوتا في كل الجهات الأخرء وذلك لأنها مفخرة اجتماعية الانتساب إلى رجل كبير. 

وحيث إن هذه الأمور الخمسة ذات قيمة؛ فاللازم أن يكون النقد بقدرهاء فمثلاً إنك تعمل كل 
يوم ثمان ساعات بدينار» وفي يوم العطلة تعمل فكريا بدينارين» ويستخرج خوك ذا فيستحمسة 
دنائير» ويشترى دارا في وسط المديئة قيمتها ألف دينارء ويريد ثالث أن يتزوج بتناً مهرها مائة دينار: 
فإن اللازم أن تكون هناك أوراق نقدية بقيمة ألف ومائة وثمانية دنانير» وهذه هي القيمة العادلة 
المساوية للأمور الخمسة. 


((صعود ونزول قيمة النقد)) 


الأمر الثاني: قد تضرب الدولة السكة أكثر من قيم الأشياء الخمسة؛ كأن تضرب في المثال 
كسييانة و امةترهييية ننان : إضافة على الألف ومائة وعانية 


١ا/‎ 


دنانير» وفي هذه الصورة يتنزل النقد بمقدار نصف القيمة الواقعية» فإذا كانت الدار بألف» 
أصبحت بألف وخمسمائة» وإذا كانت أجرة العامل بدينار» صارت بدينار ونصف» وهكذا. 

أما لماذا تضرب الدولة أكثرء فسيأتي بيانه. 

وقد تجعل الدولة السكة أقل من قيم الأشياء الخمسة» كأن تجعل بدل ألف ومائة وثمانية دنانير» 
مماغائة 5 وثلاثين ديناراً أي بنقص ربع من القيمة الأصلية» وفي هذه الصورة تتنزل قيمة المواد 
الخمسة السوقية» وترتفع قيمة النقد فإذا كانت أجرة العامل ديناراًء أصبحت ثلاثة أرباع الدينار, 
وإذا كان مائة أصبح خمسة وسبعين وهكذا. 

أما لماذا تجعل الدولة السكة أقل » فسيأتي بيانه. 

وما ذكرناه من ضرب الدولة السكة أكثر أو تقليلها من النقدء إنما هو من باب المثال» إذ قد 
يكون التضخم والتزل بأسباب أخر. 


((إكثار الدولة من ضرب النقود)) 

أ) أما أن الدولة فلماذا تكثر من ضرب السكة» فذلك يتبين ببيان احتياجات الدولة» وذلك لأن 
الدولة بحاجة إلى أمرين : 

:١‏ مصارف الإدارات التي تنظم شؤون الناس» وتقوم فيهم بالعدالة القضائية» وتقدمهم إلى 
الأمام» وهذه هي الأعمال الثلاثة للدولة. 

؟: مصارف الجيش وهم الذين يحفظون البلاد من الأعداء الخارجين» ومن الشورات 
والاضطرابات الداخلية» وهاتان المؤسستان إذا كانتا على قدر الضرورة واللزوم ؛ كما هو الشأن أولاً 
في تأسيسهماء كان كلها على الأمة قليلاًء كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

لكن في الحكومات الديكتاتورية» ‏ وغالب حكومات بلاد العالم اليوم ديكتاتور إما صريح 
كروسيا وعملائهاء أو مغلف بثوب مهلهل من الديمقراطية 


إنغن 


كأميركا وعملائها ‏ لابد أن تتوسع وتتوسع المؤسستان حتى تأخذ عشرات أضعاف حجمهما 
اللازم» ولذلك تحتاج الحكومات إلى أموال كثيرة» وهذه الأموال تحصلها الدول بطرق : 

١)الضواتية‏ المنشقيمة؛ 

؟) الضرائب غير المستقيمة» وهي التي تأخذها الدول بواسطة غلاء الأسعار. 

ولا يخفى أن كلتا هاتين الضريبتين تقع على المنتج للبضائع والخدمات مباشرة» أو غير مباشرة» 
إذ الأقطاعيين والرأسماليين بمفهومهما الشرقي والغربي» ليس لهم إنتاج؛ وهم يتملكون أكثر أتعاب 
الكادحين؛ فأخذ الدولة منهم ضرائب مستقيمة أو غير مستقيمة معناه أخذ الدولة من الكادحين فكريا 
وي ومن إليهم بصورة غير مباشرة. 

"3) التجارة التي تزوالها الدولة. 

) وحيث إن كل تلك الموارد لا تكفي مصارف الدولة الباهضة» التي فرضتها عليها جهلها 
وديكتاتوريتها واستعلاؤهاء تضرب الدولة النقود الاضافية على الموارد الخمسة السابقة» وبذلك 
يكون النقد أكثر من قيم الأشياء» فتتنزل قيمة النقد وترتفع قيمة الأشياء» وبذلك تتضرر الطبقات 
الكادحة ومن إليهم ضرراً جديداًء وهو أن النقد الذي يتقاضونه بدل عملهم الفكري والجسدي وما 
إلى ذلك» يكون دون قيمة عملهم» ويكون الواقع أن الدولة سرقت منهم. 

فبينما كان العامل يتقاضى الدينار الذي كان يكفيه لكل شؤونه» يتقاضى الدينار الذي نزلت 
قيمته مما لا يكقيه إل لثلائة أرباع شؤونه مغلا » بينما أن العامل بذل نفس العمل الذي كان يبذله 
سابقا: كما سياتي تقضيل الكلام في ذلك في مسألة النضهمء هذا بالنسبة إلى تكفيرالدولة لضرب 
السكة. 


١ا/‎ 


((تقليل الدولة من ضرب النقود)) 

ب) وأما أن الدولة لماذا تقلل من النقدء وبذلك يرتفع النقد وتنزل البضائع. 

فلأن الدولة أحياناً تحتاج إلى النقد لأجل مصارف حرب أو إقامة مشروع ضخم أو ما أشبه: 
ولذلك تجمع النقود من الأسواق بسبب بيعها أسهمها وأملاكها وما أشبه ذلك» وإذا قل النقد ارتفعت 
قيمته وتنزلت قيمة البضائع » وبذلك يتضرر الشعب بسبب بقاء الضرائب على حالباء وبغيرذلك من 
الأسباية: 

مدلا كاقظ«الدولة ا حل عل "6 أرق لومي لع مخ ونادره قير فنك نان لذن كبلق 
سوق هانق افيتان 'لكن خا لضان التدرك فق القنم ينيع القلات الألف كيلو ين وسيعين دينارا قينا 
جمعت الدولة ربع النقود» بينما يعطي الفلاح إلى الدولة ضريبة خمسة دنانير» ومعنى ذلك أنه في 
سباق كا يدك حداف الحدوه انس على افو عا ضفر رعرع وى سي لبوا من 
الألف» والأة فظن واتحدا تن عت غشرين لامي : واخل عل خمية ع زهو سساوف فيك 
وستين وثلثي كيلو من الألف. 

وما ذكرناه لم يكن إلا إماعاً بسيطاً إلى أضرار كل من ارتفاع قيمة النقد وتنزل قيمته. 


((النقود وحكمها الشرعي)) 

وحيث قد ظهر شيء من دور النقد في الحياة الاتقصادية» لابد من الإشارة إلى موقف الإسلام 
من هذه الأعمال الأربعة. 

:١‏ فجعل النقد واسطة في المبادلات والمعاملات والخدمات شيء لا مانع منه» وقد كان الرسول 
(صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرون (عليهم السلام) يعاملون بالنقد» ما لا يخفى على أحد»ء وقد 
أمر الإمام الباقر (عليه السلام) بضرب السكة في قصة مشهورة. 

ولقفر قي أذ كر السو تلد موود افير هنا سر كان كون القواتهيا زقدة حمق 
لاستقرار القيم» حيث لا يمكن ضرب النقد اعتباطاً والتلاعب بالقيم» كما تقدم الإلماع إليه في ضرب 
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الدولة النقود الورقية لسد مصارفها المتزايدة. 

؟: وتساوي قدر النقد للأمور الخمسة المتقدمة شيء يقتضيه العدل الإسلامي : “لا تظلمون 
ولا تظُلَمُون274. 

“: أما ضرب السكة المتزايدة الموجبة لسرقة أتعاب الكادحين ذفن البيم فكرا وعسدياء فذلك 
غزم شرعاء إذ لذ فرق بين أن يسرق اشخض يريع تعب العام علدا أو بطريق ملعو هنذا دالحا :في 
الظلم والإضرار» و(لا ظلم) و(لا ضرر ولا ضرار)؛ كما أن نفس عمل الدولة بزيادة المؤسستين 
الإدارية والنظامية محرم شرعاً» لأن الدولة وضعت لرعاية الأمة لا للإضرار بهاء ومن الواضح إضرار 
زيادة المؤسستين بالأمة من عدة وجوه. 

5: أما جمع الدولة للنقد الموجب لإرهاق الكادحين بالضرائب وغيرهاء فهو نوع آخر من 
الحرام» لما تقدم في الأمر الثالث» واللّه سبحانه العالم. 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 9/ا7. 


١ا/ك‎ 


(إ(تبادل الأمور الخمسة ذات القيمة)) 

(مسألة 4): قد عرفت أن القيمة لخمسة أشياء» العمل والفكر والمادة والشرائط والعلاقات؛ 
فاللازم تبادل هذه الأمور. 

فإن كان عمل البناء ضعف عمل الخباز» كان اللازم على الخباز أن يعطي ساعتين من العمل 
لأجل أن يشتغل له البناء ساعة» وإن كان عمل الطيب ساعة ثلاثة أضعاف قيمة مثقال من الذهب 
يلزم أن يعطي الراجع إليه مثقالاً» إذا أراد أن يشخص مرضه في ثلث ساعةء وإن كانت الدار في وسط 
المدينة ضعف قيمة الدار في آخرهاء يلزم أن يعطي أهل آخر المدينة دارين لمن في وسط المدينة ليأخذوا 
منه داره» إلى غير ذلك من المبادلات التي تقع بين الأمور الخمسة. 

وقد عرفت أن النقد واسطة فقطء وعلى هذا فاللازم أن يساوي النقد بالأمور الخمسة» ففي 
المثال المتقدم إذا كانت قيمة الدار في آخر المدينة ألف دينارء كانت قيمة الدار في وسطها ألفي دينار: 
وهكذاء فإذا أراد من في آخر المدينة اشتراء دار من في وسطها لزم أن يعطيه ألفي دينار. 

وبذلك تبين أن قول الشيوعيين إن القيمة النقدية في مقابل العمل فقط باطل» وقد أسسوا على 
هذا اناظل'قيمة النقدء قالواك ']ذ اباك أدى ععرساغات واحات ديناراً واقهريك :يدها غمل له 
تمان ساعات» كان معنى ذلك أن النقد قد تنزل» وأنه سرق منك مقدار عمل ساعتين. 

وقد ظهر بما تقدم بطلان قولهم» إذ ليس المهم فقط ساعات العمل» بل ساعات العمل مع أربعة 
أمور أخرء فإنه قد يعمل إنسان في استخراج الذهب نصف ساعة» وقد يعمل إنسان آخر في استخراج 
الحديد عشرين ساعة» ومع ذلك إذا باع الحديد بدينار واشترى بذلك الدينار ذلك الذهب» لم يكن 
سرقة من صاحب الذهب لصاحب الحديد» لأن المهم ليس ساعات العمل فقط»ء بل تضاف إلى ذلك 
قيمة المادة بذاتها» إلى 
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غين ذلك مم سعائر الأمون اللمسة. 

وعلى هذاء فالقيمة الواقعية للنقد هو مقدار الأمور الخمسة» التي يمكن تحصيلها بسبب ذلك 
النقد» فقيمة الدينار هي مقدار من العمل » مقدار من الفكرء مقدار من المادة» مقدار من شرائط 
الزمان والمكان» مقدار من العلاقات الاجتماعية» التي يمكن تحصيلها بذلك النقد»ء فيقال إن الدينار 

١)نناعة‏ مخ عمل البداء. 

)١‏ بربع ساعة من عمل المدير. 

8# لسريو كيلو من الطنظة مرغي ارات فى الشليي » وعمين كيرا دين ارين رهكذا 

5) بحرارة البواء إلى عشر درجات فوقٌ الصفر» حيث إن ثوب الصوف عند ذلك بدينار» وعند 
عشر درجات بدينارين» ولكل مترإذا كانت الدار في وسط المدينة» حيث إن كل مترفي آخر المدينة 
نصف دينار. 

0) وبمقابل قرابة ابن العم حيث إنه إذا أتى من السفر أهدى إليه شيئاً قيمته دينار» بينما إذا 
كانت قرابة الأبناء أهدى إليه ما قيمته دينارين» وإذا كانت صداقة صميمة أهدى إلى الصديق ما قيمته 
نصف دينار» وهكذا. 

اقايذا اي العلا تق قن ذه كنوو طيينة أل انان اسع الكل هالوم الدهن ودار 
ولكل مثقال من الفضة درهماًء ولكل كيلو من الحنطة درهمين» ولكل كيلو من الحليب ثلاثة دراهم, 
إلى غير ذلك. 

فالجواب: إن العرف رأى أمرين في هذا الجعل : 

الأول: ملاحظة أن يعيش الكل عيشة برفاه متوسط. 

الثاني : كلما ازدادت الفائدة : النفسية والجسمية» ازدادت القيمة» 


١2 


وهذا هو آخر المطاف في جعل القيم» وقد تقدم الإلماع إلى ذلك في بعض المسائل السابقة. 

وإذ قد عرفت أن القيمة بإزاء أمور خمسة» فلتوضيح مبحث (قيمة النقد) نأخذ أحد الأمور 
الخمسة» وهو (العمل الجسدي)»؛ ويقاس على ذلك غيره» وإنما لم نذكر كل الأمور الخمسة» لثلا 
يقع التشويش في ما ليس بمهمنا في مبحث قيمة النقد. 


((العمل الجمسدي وقيمة النقد)) 

فنقول: العامل إذا كان يعيش برفاه متوسط؛ أي له دار وزوجة وأولاد وملبس ومأكل ومشرب 
ومركب» ومصرف مرض وسفر من شأنه وهكذاء كان اللازم أن تكون أجرته كل يوم ديناراً مثلاً» 
لأنه يكفي كل ذلك» فإذا حصل من عمله كل يوم ديناراً كان الدينار القيمة العادلة لعمله» وتمكن أن 
يدر :بها كن بحو اناعد عويمط وروان بامحر تمن ترف الذاواق الو فك كاسن وارطه ولسقره 
ولزواج أولاده؛ ولما يهدي إلى أقربائه وأصدقائه في نطاق شأنه. 

فإذا فرض أن زادت قيمة الدينار على كل حاجياته» يقال بأن القيمة الشرائية للدينار ارتفعت»؛ 
وإذا نقصت قيمة الدينار عن كل حاجياته يقال بأن القيمة الشرائية للدينار انخفضتء مغلاً كان اللحم 
بخمسين فلساًء والأرز بثلاثين» والذراع من القماش بأربعين: ومصرف المواصلات بعشرة أفلس» 
وهكداساتر)الختجاكف» فالا كان الدينا. كاف لقن اليه كان اتدهان له الشرة اران العادلةة: آنا 
إذا صار اللحم بثلاثين» والأرز بخمسة عشر وهكذاء ارتفعت القوة الشرائية للدينار» وبالعكس إذا 
صار اللحم بستين» والأرز بأربعين وهكذاء ا نخفصت القوة الشرائية للدينار» وفي الحقيقة إن العامل في 
الأول يأخذ أكثر من حقهء والعامل في الثاني يأخذ أقل من حقه. 


١و7‎ 


واللازم محاسبة القدرة الشرائية للنقد أن تجمع عدة حاجيات من الحاجيات الضرورية لاه 
الناس» كاللحم والخبز والماء والكهرباء وإيجار المسكن والحذاء والقماش والأدوية ومصارف 
المواصلات و...؛ وتعرف قيمتهاء فإذا زادت قيمتها في السنة الآنتية ظهر انخفاص القوة الشرائية 
للنقد» وإذا نقصت قيمتها ظهر ارتفاع القوة الشرائية للنقد. 

مثلاً إذا جمعنا أثمان هذه الأمور فكان يعادل مائة دينار في أول عام (1114): ثم لما جمعناها 
أول عام )١1٠١(‏ كانت قيمتها مائة وعشرين؛ كان معنى ذلك ارتفاع القيم بمقدار الخنمسء أ 
عشرين بالنسبة إلى المائة» فهذا الملشخص يشخص قيمة الأشياء كما يشخص القيمة الشرائية للنقدء 
فإذا كان كذلك» أي الارتفاع بقدر عشرين في الأجناس» كان معنى ذلك انخفاض قيمة النقد بمقدار 


قِ 
ي 


عشرين» وعليه فاللازم أن تزيد الدولة رواتب الموظفين بمقدار عشرين» كما أن اللازم أن تزيد أجور 
العمال والفلاحين ومن إليهم بهذه النسبة. 

فإذا كانت أجرة عامل البناء كل يوه دينارين وتصفاًء وكد عامل النجار كل يوم خمسة دنانير 
وأجترة الكناس كل شهن تخمسين دينارا ءالؤه أن يعطي الآول كل يو كلاثة وثانين» والقاني سفة دنانير 
والثالث كل شهر ستين ديناراً. 

ومن الواضح أنه إن انعكس الفرضء بأن كانت قيم الأشياء في سنة )١1799(‏ مائة دينار» ثم 
ضازت ف سنة (1144) قالين:ديناراء 'كان مععئ ذلك أن «القنوة الشرائية للدينار ازتفعت» وأن فيه 
الأشياء ا نخفضتء فاللازم أن ينقص من الأجور بمقدار الخمس » أي إنه إذا كان العامل يعطى كل يوم 
0000000 كان حقه الآن كل يوم دينارين فقط. 

فاللازم على الدولة السلامية أن تحدد الأسعار أول كل عام أو ما أشبه؛ 


حتى لا يكون إجحاف» وتحدد الأجورء إلا إذا تراضى الطرفان بملئ اختيارهما في ظرف تكافق 
الفرص بأقل أو أكثر» فإذا ارتفعت القيمة الشرائية للنقد في العام الآتي خفضت الدولة الأجورء وإذا 
انخفضت القيمة الشرائية للنقد في العام الآتي رفعت الدولة الأجور. 

والحاصل : إن شأن الدولة الإسلامية أن تحفظ قيمة الأشياء عادلة» لثلا يكون إجحاف» وأن 
تحفظ أجور العمال ومن إليهم»؛ لثئلا يكون تعدٍ من العمال على أصحاب العمل» في صورة ارتفاع 
القيمة الشرائية للنقدء ولئلا يكون تعد من أصحاب العمل على العمال في صورة انخفاض القيمة 
الشزائية للتقل: 

وقد تقدم أن دليل عدم الإجحاف الذي ذكره الإمام (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر 
حاكم على دليل : «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»"". 

إلى غير ذلك من الأدلة التي تقدم الكلام حولها. 


)١(‏ راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
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((أنواع قيم الأشياء)») 

(مسألة :)٠١‏ لقد تقدم أن النقد إنما هو واسطة المعاملات والخدمات؛ وإلاً قفي الحقيقة أن 
الإنسان يعطي حاجة صديقه في قبال أن يعطي صديقه حاجته» سواء كانت الحاجتان بضاعتين كالسكر 
في قبال الحنطة» أو خدمتين كالطبابة في قبال وضع الخريطة للدار» أو بضاعة وخدمة كالسكر في قبال 
الطبابة. 

والقيمة المتداولة إلى الآن في المدن والقرى والأرياف على أشكال. 

)١‏ الوحدة البضاعية» كما يتعارف في كثير من القرى البعيدة» حيث يجعلون البيض القيمة» فإذا 
احتاج إلى كيلو من الحنطة؛ أو إلى مقدار من الغزل؛ أو عمل له باباًء أعطاه عدداً من البيض هو قيمة 
تلك البضاعية أو تلك الخدمة حسب المقرر بينهم » وقد يكون النقد الجلد أو الغزل أو الحنطة أو غيرها. 


'©") القيمة الشبيهة بالنقد» وذلك بفتح الحساب الجاري في البنوك؛ والتعامل عليه من طريق 
الصكوك. 


4) الشيء الشبيه بالقيمة» وهي تشبه النقدء وليس كالنقد في سهولة التداول» كالمودعات الثابتة 
في البنوك» وأوراق القرضة ونحوهما. 

ولا يخفى أن كل هذه الأعمال الأربعة جائزة شرعاً إذا لم يكن هناك ربا أو غير ذلك بما حرمه 
الإسلام» وسيأتي في مسألة البنوك بيان بعض نحرمات البنك. 

والنقد باعتباره كالروح السائد في البضائع والخدمات أفضل وسيلة للجمع والتفريق» فيجمع به 
بين الدار والفواكه والخدمات؛ مثلاً يقال إن زيداً يملك في هذا العام ألف دينار نصفه من إيجار داره: 
وربعه من ثمار بستانه» وربعه أجرة عمله» كما أنه أفضل وسيلة للتفريق» فيقال إنه يصرف من ألفه 


5 ٠. 
2 


١ لحف‎ 


في اشتراء ملابسه» ومائة في اشتراء المأكولات» وثلاثمائة في سائر شؤونه» وإذا خرج الأربعمائة 
والتبي ونان لا لف وق فشكن مانا لومي تل : 

والنقد يكون: 

:١‏ واسطة في المبادلات والخدمات. 

1: وتخزيناً للعمل لأجل المستقبل ؛ فإن من يعمل كل يوم مقدار دينار» ولا يحتاج في مصارفه 
إلا إلى نصف دينارء يخزن باقي عمله في صورة تقود لأجل مستقبله» فإنه كما إذا متح الإنسان دلوا 
د كام وكاق و اهنا لمع نمك رفعة انكل متاشله + وكوة لدو عنريا للمنات كلق عون اليد 
مخزنا للعمل فهو عمل مجسم. 

*: كما يكون النقد كنزاً. 

5 : وقد يكون اعتباراً محضاًء كما إذا استدان نقداً ليكون عنده الاعتبار في معاملاته. 

والأمران الأول والثاني جائزان في الشريعة» حسب شروط المعاملات والخدمات. 

وأما الثالث: فقد تقدم الكلام في الكنزء وما يجوز منه وما لا يجوز. 

أما الرابع : فالاستدانة جائزة» وجعله اعتباراً جائز إذا لم يكن تغريراًء وإلاً حرم إذا كان التغرير 
حراماًء وإذا كان الغرور في المعاملة فللمغرور الفسخ إذا كان غبناً» فقد «نهى النبي (صلى الله عليه 
وآله) عن الغرر» ؛ نما فصل حكمه في كتب المكاسب باب الخيارات وغيرها. 


((أنواع قيمة النقد)) 


ثم إن قيمة النقد: 
)١‏ قد تكون ذاتية كالذهب والفضة» أو البيضة والجلد وما أشبه» ومعلى 


١م‎ 


الذاتية أن العرف يجعلون له قيمة لما فيه من الفائدة. 

#مؤقة تقو إغعارية» وذللة بان تفل له العو المقدرل كلام اعثاراء كارراف النقه ضيف 
لولا اعتبار الدولة أو من بيده الاعتبار لم يكن يسوى 8 

والغالب أن الاعتبار لا يكون إلآ بخلفية ذاتية» وقد قالت الفلاسفة كل ما بالغير لابد وأن ينتهي 
إلى ما بالذات» مثلاً هناك في البنك المركزي طن من الذهب» بحيث إنه كلما أراد مالك الورق أن 
يعطي ورقه وأن يأخذ بقدر قيمته ذهباً قكن من ذلك. 

فالورق في الحقيقة حوالة على النقد مع فارق» وهو أن النقد إذا احترق أو ضاع أو ما أشبه لم 
يكن لصاحب النقد مطالبة خلفيته» أما ورقة الحوالة فإنها ليست إلآ إشارة إلى المال» فإذا ضاعت ورقة 
الحوالة ذهب ال محال إلى ا لمحيل وأخذ ورقة ثانية بدل الضائع. 

وقد تكون خلفية الورق النقدي الجواهر والمعادن» أو أي شيء آخر ذات قيمة ذاتية» من بعض 
الأمور الخمسة التي سبق الكلام حولهاء وحيث إن كل هذه الأمور لا تخالف الموازين الإسلامية فهي 
جائزة. 

نكم إذاآصتاد ف سي منها عزما حرم خرصاء مكلا إذاجعل الحرف لان الختزير قم لمبيصع 
ذلك» لأن الشارع أسقط ماليته على المشهور» فلا يجعل واسطة مبادلة وخدمة» وكذلك إذا جعل 
خلفية الورق النقدي الخمر والخنزير وما أشبه» إلى غير ذلك من الأمثلة» سواء في القيمة الذاتية أو 
القيمة الاعتبارية: 


((سيولة النقد)) 

ثم إن النقد أمر ثابت يتحول من مكان إلى مكان: لأجل تسهيل المعاملات والخدمات؛ فمثلاً 
الدينار الواحد يسيل من مكات إلى مكان لأجل تسهيل المعاملات والخدمات» قيعطي زَيْد دينارا لمرو 
في قبال أخذ قلمه منه؛ وعمرو يعطي 
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ديناره لبكر في قبال أخذ كتابه منه» وبكر يعطي ديناره محمد في قبال أخذ صندوقه منهء وهكذاء 
فق دان التزيعانققندة أراده .وق كن هرك من شركانة سيل جعاملة وأوسا إتتنانا إلى تجاه نؤزذا 
علّمنا على دينار علامة ولاحظنا تحركه » قد نراه يدور ألف مرة في شهر واحد من يد إلى يد. 

وقد سمى علماء الاقتصاد تعداد الدفعات التي يدور فيها النقد في طول السنة من يد إلى يدء 
(ندركفة حركة الننة) أ ولسيولة النق3 )م توكلا فاق السرغة أكثر ولت صل كفو التعاهل تبضاعة أو 
خدمة» وكلما كانت السرعة أقل دلت على قلة التعامل» ففي البلد الذي يدور فيه الدينار مائة مرة 
كل عام تكون السرعة فيه أكثر من بلد يدور فيه الدينار خمسين مرة» بينما تكون السرعة أقل بالنسبة 
إلى البلد الذي يدور فيه مائة وخمسين مرة. 

ولمعرفة مقدار سرعة حركة النقد يقسم الاقتصاديون قيمة المعاملات والخدمات التي أنجزت طول 
السنة على مقدار النقد الموجود في البلادء مثلاً لو كان النقد الموجود في البلد مقدار مائة دينار» وعلمنا 
من جمع المعاملات أنها كانت في طول السنة بقيمة ألف دينار» كان مف ذلك أن كل دهان ترك عش 
مرات في طول السنة على المعدل. 

زفح أطترزاق |الكد أنه قل ردو تدك التقب. كذ اكد إسافي عم الافة تقر ةتوقاي 
كان معنى ذلك إما تجميد مائة معاملة» وأما مائة صعوبة» إذ تلك المعاملات المائة في قبال العشرة 
المكتنزة» إن توقفت كان معنى ذلك عدم وصول أصحاب تلك المعاملات إلى حاجاتهم» وإن لم 
تتوقف كان معنى ذلك أن كل دينار من التسعين الباقي قد دار فوق إحدى عشرة مرة» وذلك ليسد 
ذلك التسعون ألف معاملة:» بينما إذا كانت تلك المعاملات الألف تدور بواسطة مائة دينار» كان 


نصيب كل دينار عشر معاملات» ومن الواضح أن دوران الدينار 


١/5 


عش طرات أسهلل مخ دوران الدينار إحدى 'عشرة مزة. 

وقد ظهر مما تقدم أنه كلما كانت سرعة جريان النقد أكثر» كان الاحتياج إلى النقد أقل» 
فلنفرض أن في السوق آلف دينار من البضائع » فإذا تحرك كل دينار مرتين» كان الاحتياج إلى 
خسماتة دقان اما إذا تحرك كل دينار خمس مرات» كان الاحتياج إلى مائتي دينار وهكذا. 

فإن كان لزيد الحنطة ولعمرو النفط ولبكرر القماش ومحمد الحليب ولعلي القلم» وفرض أن 
الحسن أعطى ديناره لزيد أخذ حنطته» وزيد أعطى الدينار لعمرو وأخذ نفطه؛ وعمرو أعطاه ديناره 
لبكر وأخذ قماشه؛ وبكر أعطى ديناره محمد وأخذ حليبه؛ ومحمد أعطى ديناره لعلي وأخذ قلمه؛ 
كان معنى ذلك أن الدينار الواحد سهل كل تلك المعاملات» أما إذا توقف الدينار عند الإنسان الثاني 
احتج إلى دينار آخر ليجري في معاملة أخرى. 

ثم إذا لم يحتج السوق إلى دوران كل النقد الموجودء مثلاً كان السوق بحاجة إلى ماتتي دينار لكن 
كانت الدنانير الموجودة فيه ثلاثمائة دينار» توقف مائة دينار من الجريان» إما في الصناديق» وإما بشكل 
الحلي والحلل» أو بغير ذلك ما يسقطه من الحركة. 

وقد يتوقف النقد عن الحركة» لا لعدم السوق له أو لعدم الاحتياج» بل لأجل أن من يصل بيده 
النقد يدخره ليجمعه فيشتري به حاجة له» مثل الدار والتراكتور وما أشبه ذلك» وهذا التوقف من 
الجريان موقت لأجل أن يجتمع فيدخل السوق ثانياً. 

وقد ينعكس جريان النقد» بأن يتقدم على البضاعة كما في السلف» حيث يقدم المشتري النقد 
إلى البائع ليأخذ منه البضاعة في الوقت ا محدد» مثل وقت 


نذا 


وصول الثمر» أو مجيء البضاعة من الخارج ؛ أو إنتاج البضاعة من المعمل»؛ إلى غير ذلك » وقد 
تمكو :للك التسيعة: 


((أقسام النقد) 

وبذلك يتبين انقسام النقد الي : 

أ كان 

ب : ومتوقف. 

والجارى ينقسم الي : 

)١‏ البضاعة ‏ النقد ‏ البضاعة» وهذا في المعاملات النقدية. 

و؟) النقد ‏ البضاعة» في المعاملات السلفية. 

و") البضاعة ‏ النقدء في المعاملات النسيئة. 

كما أن المتوقف ينقسم إلى : 

4) نقد خارج عن الجريان إطلاقاًء كما إذا صار حلياً أو أواني ذهبية مثلاً. 

0) وغير خارج إطلاقاًء وإغا خرج موقتاً طويلاًء كما إذا ادخر بصورة الكنز. 

1) أو خرج موقتاً قصيرالمدة؛ كما إذا ادخره صاحب الحاجة ليجمعه إلى مثله» حتى يكون ثمناً 
لحاجة من حاجاته. 

والإسلام يحبذ سهولة المعامللات» وقد ورد: يريد اللفيكه 0 

وورد: «المؤمن سهل البيع» سهل الشراء؛ سهل القضاءء سهل الاقتضاء”". 

ولذا فكلما كان الدوران أكثر كان في نظر الإسلام أحسن. 

والمعاملات الثلاثة (النقد والسلف والنسيئة) جائزة بنظر الإسلام بشروطها المقررة في الفقه. 

نعم لا يصح الكالي بالكالى» ولعل وجهه: إنها ليست معاملة إلآّ صورة, 
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باتني ذا اهلام سيق :1ك يفك ا عل قنهنا" لوقه بت بالاستيافة إن أن شرفي مومعب 
ارتفاع القيم بدون أي عمل» كما يتعارف الآن من البيع من طريق التلفون ونحوه» فزيد يبيع لعمروء 
وعمرو لبكر وهكذاء وإذا بالمنتوجة التي يجب أن تصل إلى يد المستهلك بمائة تصل إليه بمائة وخمسين» 
لأن كل واحد من الوسائط قد استربح من ورائه بدون أن يعمل جسدياً أو فكريا. 

أما إخراج النقد عن التعامل إطلاقاً أو ادخاره طويلاً» فإن كان موجباً لإضرار المسلمين لم يجزء 
وإلا كان بين مكروه في الكنزء وجائز» وحرام إذا صنع آنية ونحوها. 

ثم إخراجه موقتاً لأجل تجميعه لقضاء الحاجة: قن يكوة سحي : لأنه من الكد على العيال»؛ 
وقد ورد: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله”" ؛ وقد يكون واجباً إذا كان في تركه إضاعة» فقد 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لعن الله من ضيع من يعول""»؛ إلى غير ذلك من الأحكام 
التقويةالواطة” 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص47. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص47. 
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«النفط ودوره في الاقتصاد)) 

(مسألة :)١١‏ لا بأس أن نشيرهناء تتمة لأحكام النقد الاقتصادية والإسلامية» إلى موضوع 
بخص زماننا الحاضر» وإن أمكن تكراره في كل زمان بالنسبة إلى المادة المعينة في هذه المسألة» أو إلى 
سائر الموارد الممكن أن تكون كالادة المعينة في هذه المسألة. 

وهو أن النفط أخذ تضخ بكميات هائلة من المخازن التي أودعها الله سبحانه في الطبيعة؛ 
وأخذت البلاد التي ظهرت فيها هذه المادة تخرجها بكثرة لتبيعها إلى البلاد الغربية بأثمان رخيصة جداً؛ 
ثم تصرف تلك البلاد النفطية الأثمان في غير المصارف المقررة اقتصاداً وشرعاًء أي إن كلاً من الموازين 
الاقتصادية والموازين الإسلامية تخالف الضخ بهذه الكمية الكبيرة» ثم تخالف هذا النوع من البيع» ثم 
تخالف هذا النوع من الصرف. 

فالكلام في المقام في أمور ثلاثة : 


((مقدار ضخ النفط)) 

الأول :كوت الضحخ بهذه الكمبة غير جائن شرعاء وذلك لأن كل ما في الكون حق لبذا الجيل 
وللأجيال الآتية» فالله سبحانه خلق كل الكون لكل البشرء ابتداء من آدم (عليه السلام) وانتهاء إلى 
آخر فرد من البشر. 

وقد دلت على ذلك الآيات والروايات. 

وكل ما في الكون من الخيرات الدورية كمياه البحر» وغير الدورية كالمعادن المقدرة بأقدار خاصة 
بحيث تنفد بعد أخذهاء جعل مجموع البشر» فاللازم أن يصرفه البشر بدون تقتير ولا إسراف؛ كما قال 
سبحانه : لإولاً تَجعل يَدَكَ مغْلولَة إلى عنقك ولا تَبسطْها كُلَ البَسْط 94 

وقال: ل#الَذِينَ إذا أنققوا لّم يسرفوا ولّم يقتروا 04". 

إلى غيرها من الآيات والروايات التي تفوق المئات» التي نهي فيها عن كل من الإسراف والتقتير. 
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وكزلن قله عق كل مو النكر أمايصرق يفلدارا اق عه قدي كين دق للق اضرف 
بعضهم مقداراً أكثر من حقه مثلاً النفط جعل لائة جيل كل جيل يمتح منه مقدار مائة مليون برميل» 
فلا يحق لجيل أن يأخذ منه مقدار مائة مليون وبرميل واحد أكثرء كما أن المائة لكل الجيل» فلا يحق أن 
يستبد به بعض الجيل. 

لا يقال: فهل نفط العراق يجب أن يعطى لأهالي الصين مثلا. 

لأنة يقال امبيدل الرايد اذيك رتور على اممو بالمهالة 1 ي إن العراق له النفطء 
والبوع ل التخاض وو البقك له التصيلور كلا »روسك ةفاكل هيه انتهعتوا لمن بيني العدانة: 
فإذا كان هناك بلد لا وارد له حق له أن يأخذ من سائر الواردات» إذ الحدود الجغرافية لا اعتبار لبا في 
العقل ولا في الشرع؛ بل هي #أسماء سميتموها أنتم وآبائكه 74" . 

وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»"" 

قال + «الناسن سواسبة كاستاق المشتط””. 

إلى غير ذلك» فنفط العراق مثلاً ليس خاصاً بالعراق بحدودها الجغرافية التي هي من صنع 
الرجل الاستعمارى المعروف (لورانس)» وكذلك نفط سائر البلاد» وهكذا كل معدن في أي بلد؛ إلى 
آخر ما هنالك من ثروات زراعية أو بحرية أو غيرهماء بل كلها للكل بالعدل الأفقي في هذا الجيل؛ 
ايا لوا ا ب ا نون قط كر كول وكا بخص بهد شيل » سواء 

ئش منهم في الحدود الجغرافية المجعولة باسم حدود العراق» أو العائش ش منهم في مكان آخرهء مما 


جرم من 
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الموارد الكافية لمعيشته بسبب قحل مكانه من الموارد الكافية» وبذلك المقدار الذي يحدده الخبراء 
يخرج النفط ليوزع بالعدالة بين من تقدم؛ وهذا بالإضافة إلى أنه شرعي»؛ عقلي أيضاً» إذ العقل يرى 
تساوي البشر بالنسبة إلى خيرات الأرض» إلا الذي يفوق الآخر بالكفاءات وبالعمل وبما أشبه. 

الأيقال: دليل من سبق داآل خلى أن من سبق:فهوله: كان ]اهم 

لأنه يقال: دليل من سبق إنما يكون إذا كان في إطار دليل إلكم#”" كما تقدم بيان ذلك في 
بعض المباحث السابقة» وعلى هذا فاللازم أن يستخرج النفط بذلك القدر المعقول. 


((بيع النفط بالقيمة العادلة)) 

الثاني : يجب أن يباع المستخرج بالقيمة العادلة» بينما نرى أنه يباع الآن إلى البلاد الاستعمارية 
بقيمة تافهة جداء ففي الخال الخاضريباع البرميل بثلاثين ذولارا» بعد تصعيدات مكززة في القيمة» 
والكال أن البرميل يسوى ماق دو لذن »تعلق ما تحدده بغضن الكبراء: أحذا الشسبة طن التطلخم الموتجود 
في الحال الحاضر. 


((وارد النفط ومصاريفه)) 

الثالث : إن ما تأخذ الدول النفطية من النقد التافه في قبال البرميل» تصرف في مصارف محظورة 

فالضخ بهذه الكميات البائلة خالاف المشروع؛ والبيع بهذه القيمة التافهة خالاف المشروع؛ 
وصرف القيمة في الموارد التي تصرف فيها خلاف المشروع » ولنوضح المسائل الثلاث بمثال : 

إن أحد البلاد النفطية كل نفوسها أربعماثة ألف» وهؤلاء هم الذين وصلوا إليها قبل غيرهم» 
لكات ع قا بينما الإسلام يرى المؤمنين إخوة: ويرى أنه لا فضل للمتقدم على المتأخر إلا 
بالتقوى » ففي أيهما توفرت التقوى كان أفضل”'". 


.79 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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وكيف كان:ء فغير الأربعمائة ألف» ستمائة ألف من القادمين إليها بعد أولتك الأولين»؛ ولذا عد 
هؤلاء أجانب على خلاف الشرع أيضاًء وفي هذا البلد يضخ من النفط في كل يوم مليوني برميل 
ونصف مليون» وتباع بثلاثين دولارا تقريباً لكل برميل» أي إن القيمة الواقعية سبعة أضعاف القيمة 
الفعلية» ثم المال كيف يصرف» وكيف يعامل القاطئون في البلاد من الأهالي وغير الأهالي حسب 
المصطلح عندهم. 

:١‏ في تثمين الدور والأراضي بقيم خيالية » فالدار التي لا تسوى أكثر من عشرة آلاف دينار: 
لقال نكن كم ماهو فاك أق قوق )قم كسد شنا وتاناه حتى يقع المال في الأيادي, 
وحيث لم يجعل له مصرف صحيح ليحول إلى العلم والصناعة وما أشبه ذلك» لابد وأن يصرف في 
المصرف غير الصحيح » وبذلك يكون المال قد أسرف وبذر. 

؟: يرجع قسم كبير منه إلى الغرب في صورة ودائع » ولو كان هذا القسم صرف في العلم 
والصنعة لكان تحول إلى أضعاف قدره الأول؛ ولو كان هذا القتسم صرف في التجارة لتحول إلى ما لا 
يقل من واحد ونصف من قدره الأول» لكن الودائع في البنوك الأجنبية تجعله بحجمه الأول» بإضافة 
الربا الذي يكون خمسة ف الماثة أو أقل غالبا. 

فبلا يالل الخزب مانة فليؤنء وغعله شه الف ملبوة» لأتتغرله إن التكم والصاعة: كم 
يرجع إلى البلد النفطي مائة وخمسة ملايين فقط» إن أرجعه مائة وخمسة ملايين» وإلا أحياناً لا 
يرجعه كذلك» بل يرجعه بقدر أو أقل من قدره كما سيأتي وجهه. 

*: يرجع الغرب قسماً من الأموال إلى نفس البلد النفطي بصورة بضائع ذات تضخمء بينما كلا 
الأمرين خطأء إذ اللازم أن ينتج أهل البلادء 


١045 


لكان مطو ةا لل أفن مه أذ ينهو فين من اخاحات ارلا 

ثم البضاغة ذات التضخم صرر غلى البلاد» فمثلاً قيمة السيارة بدون التضكم آلف دينار» بيتما 
تستورد البلاد السيارة يخمسة آلاف ديتار» وهكذا في سائر المضنوعات» في موارد الأكل واللبس 
وغيرهاء ثانيا. 

35 تعمر البلاد من الوارد في أشكال الدور والشوارع والنفادق وما أشبه بتعميرات ذات تضخم» 
فبينما لا يكون تبليط الشارع يكلف في قيمتة الواقعية مليون دينار» يبلط بما يكلف عشرة ملايين 
فكار اوفك ذلك أفاقيعة أعها نر الال تدعت هدر : 

4: يقرض قسم من امال إلى الدول الأخرى في شكل قروض حدد مصارفها المستعمر» حتى لا 
عو القزطن إن تلك البلاذ المقترضة يقاكدة» فمغلاً الشنؤدان إذا وؤعت أعطت كثيرا سن منواد القنذاء 
للبلاد الإسلامية» لكن القرض لا يمنح لذلك» وإنما يمنح القرض لأجل اشتراء الثلاجات والمبردات 
وما أشبه؛ وما ذكرناه إنما هو من باب المثال» وإلآً فالمراجع إلى أوضاع البلاد المقترضة يرى العجب في 
ما يصرف فيه تلك القروض. 

1: إن الودائع التي تودع في البنوك الغربية كثيرا ما لا تأتي حتى بأصل المال» بله الريا المقرر» 
فإن تنزل قيمة الدولار يذهب بشيء من أصل المال» وكذلك تنزل سائر العملات» هذا مع الغض من 
أث#البنلك المركوئ'ق تلك البلاة النفظية تشترئ عتل ظهون قزائة التتزل كميات كبيرة من الدولان» أو 
العملة المقرر تنزلباء تما يوجب تلف شيء من المال في نفس البنك المركزي» كما رأينا ذلك بأنفسنا. 


/ا: يصرف قسم من المال في اشتراء السلاح » ولمن السلاح ؛ وهل 


١07 


رآى أحد إحدى الدول النفطية حاربت عدواً حقيقياًء إن السلاح في الدول النفطية لحرب 
المسلمين حسب إشارة المستعمر» ثم السلاح تتطور في كل عدة سنوات ما تكون السلاح السابق بسبب 
ذلك فظعا زاك قائدة(سكراب) فلن إل للذكرنق لحف :ب والياهاة: 

: يصرف قسم من المال في البدم» فمن الذي لم ير كيف أن البلاد النفطية تسابقت في إشعال 
لبنان بأموال النفط » حيث أراد المستعمر إشعالها لتكون إسرائيل في أمن. 

4: يصرف قسم من المال في أشياء تافهة» كبناء الملعب وما إلى ذلك نما يصرف لأجله المال 
ويهدر من أجله العمرء فبينما يصنع المستعمر مراكب الفضاء؛ تصنع البلاد النفطية الأحواض 
المختلطة» وما إلى ذلك. 

١‏ : ويذهب قسم من المال في السرقة العلنية للشركات الأجنبية » فبينما المشاريع الكثيرة الفائدة 
والتي تكون بالملايين تسند إلى تلك الشركات» مما معناه إبعاد أهل البلاد عن العمل» وإعطاء الأرباح 
للأجانب» لا تقتنع الشركات بذلك؛ بل الشركة تأخذ القمية لعملها أضعاف القيمة الواقعية. 

وقد كا أعظلى أخدالوزراء_ ور قوسل للوثي هتروع الشركة العدية عنا ارت متيو 
دولارء وعرف بذلك أحد النواب» ولما اعترض النائب على الوزير وأراد فضحه في مجلس الأمة 
اقطريت الشركة أناتقيل العمل نا ره القع الراقعية رياه أى قافالة وتكنسين ال دو لور 

١‏ : كما أن الشركات تسرق الأموال بصورة أخرى »: وهي بناء الشاريع الضخمة ثم إبداؤها 
الأسف من أن المناسب كون المشروع في مكان آخرء مثلاً بني مطار بعشرة ملايين في إحدى البلاد 
النفطية» وعند قرب إتمام المشروع 


١0: 


أظهروا أن المطار لا يصلح أن يكون هناء وكان معنى ذلك هدر كل تلك الأموال. 

: والسرقة الثالثة؛ بناء المشروع غير متقن» حتى يحتاج إلى الإعادة بين كل فترة» مثلاً يبنى 
الشارع بصورة غير متقنة نما يوجب خرابه بسرعة» أو وقوف المطر فيه أيام الشتاء؛ حتى يعطى 
للشركات الأجنبية بناؤه من جديد» وكذلك الأمر في بناء المعامل ومدد أسلاك الكهرباء والتلفونات 
وأنابيب الماء؛ إلى غير ذلك»؛ وقد قيل لأحد الحكام النفطيين لماذا تعمل هكذاء قال: إن الله وفر لنا 
الخير فدع الآخرين ياكلون الخبزء نعم الأجانب يأكلون والمسلمون محرومون. 

3١‏ : والمستشارون والخبراء الأجانب في كل الشؤون الاقتصادية والسياسة والعسكرية وغيرها 
برواتب ضخمة؛ أحياناً تصل إلى حد الخيال؛ هو نوع آخر من أقسام نهب خيرات البلاد» وقد 
استدعى ذات مرة بلد نفطي ثلاثة خبراء لأجل أن يعملوا في البلد ستة أشهر بأجرة مليون دينار. 

5 : وإحراق الغاز بدون فائدة» نوع آخر من أنواع تحطيم الثروة النفطية؛ فبينما الغاز ثروة لا 
تقتن تحرق علا بأغذارتاقية لا وذ البااحتى مدان النقير: 

6 وتعطيل الشعب عن العمل نوع آخر من أنواع تجميد البلاد ونهب ثرواتهاء فبينما كان 
اللازم أن يضاعف الشعب الجهد لحفظ ثرواته وتبديلها إلى العلم والصناعة؛ ترى الشعب عاطلين؛ 
مثاله مثال ولد التاجر الذي أدخر له أبوه ملكاً عريضاً فيأكل الشروة بدون عملء إلى أن تنتهي الثروة 
ويصبح فقيراً يتكفف الناس. 

وقد أحصى بعض المنظمات الدولية عمل الفرد في بلد نفطي؛ فكان كل عامل يعمل إحدى 
عشرة دقيقة في اليوم» ولذا ترى الشعب لا هم له إلا السفر بمختلف الأسامي والمناسبات» والعطل 


: وإغراق الأمة بالتجملات» نوع آخر من أنواع السرقة وإهدار 


الأموال» سواء التجملات في الدار والأثاث؛» أو السيارة أو الملابس أو غيرها فالمد والديكور 
والموضة هي السائدة على الحياة. 

: والإسراف في كل شيء» من المأكول والملبوس والسيارة وغيرها الشعار العام حتى ترى 
أحدهم يهدم داره وهي جديدة قد كلفت عشرات الألوف من الدنانير» ليبني الدار بطرز حديث؛ 
ولكذلك يلقي بأمتعته الثمينة في الشارع أو إلى المرج ؛ ليجدد المتاع بصورة تلائم ذوقه. 

يكنا ترش إلدلاد: فوع اط وان عت من النقا والتة رو بقن يديا أرواا بطاتقة قسن وكرت 
إحدى الصحف أن نفايات أميركا تحول إلى أربعين مليار دولار كل عام» ترى الأشياء الحسنة تلقى في 
الشارع في البلاد النفطية» لتذهب بها البلدية إلى المحرقة؛ أما البنايات إذا هدمت فالأنقاض تكون 
طعمة الأراضي المنخفضة أو ما أشبه ذلك. 

6 : والطلاب يدرسون من صغرهم في البلاد الأجنبية» أو يرسلون إليها من الثانوية أو بعدها 
أو بعد الجامعة بأجور رفيعة» ما لو صرفت تلك الأجور في نفس البلاد لكان بالإمكان بناء مثل تلك 
المدارس والمعاهد بكل لوازمها في نفس البلاد» وكذلك يرسل المرضى إلى الخنارج ليملؤوا كيس 
اللشنفوه:واجيانا ند العائلة ق يت تقطي :رظي الحائلة ق الندة أل تيوينورك أوسا أشبه» آنا 
الاصطياف في الخارج فهو شيء مألوف لا يستثنى منه إلا القلة. 

4 : وبعد كل ذلك يأتي دور البدايا والهبات والعطايا والصلات بالنسبة إلى الأجانب بما لا 
يصدق. 

إلى غير ذلك ما يجمع الترف والسرف والهدر والتبذير» ونهب الأجنبي للخيرات بما لم يحدث 
التاريخ مثله» حتى إن ملاحظ هذه البلاد يجد فيها ما لا يحده حتى في قصص ألف ليلة وليلة؛ وقد 


صدق الإمام 
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أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال: «ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع». 

ففي عالم يعيش فيه ألف مليون جائع ؛ ويموت فيه كل شهر أكثر من مليون طفل جوعاً وفقداً 
للدواء» يكون حكام وأفراد يتتصرفون بثروة الجيل والأجيال الآتية بأمثال هذه التصرفات؛ نما لو 
جمعت لكانت ضخمة أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع ؛ لمن لم يشاهدها رؤية العين. 

وما ذكرناه إما هو من المآسي الاقتصادية» حيث تصرف خيرات البلاد هدراً وإسرافاًء ويكون 
نيبا لنتويةاللسزمويو وكطعيف التسلميق »واكلاف حقوق الكل الخاضن والأجبال الآقنة» "كن فى 
ذلك أضرار كبيرة بنفس أهالي البلاد في المستقبل» حيث يكون أولاد هؤلاء يرجعون إلى فقر أجدادهم 
الذين كانوا قبل النفط وهو أمر الفقرين؛ حيث إن الفقر عن غنى أمر من الفقر العادي. 

وهناك في جملة من البلاد النفطية مشاكل اجتماعية أورثها الا نمحراف عن قوانين الله سبحانه 
وذلك يرجع إلى سياسة المستعمر الذي أراد الانغلاق والتشتت في البلاد» ليكون كل الأمر بيد زمرة 
قليلة يتسنى له القبض بزمامهم» لينهب خيراتهم ويصرف بقية الخيرات عن الفعالية والخدمة في الحقل 
الصحيح ؛ وقد صنع المستعمر ذلك عبر قوانين : 


((قوانين استعمارية)) 

:١‏ عدم اشتراك الأمة في تقرير مصيرهاء بل كل شيء بيد الحكام ؛ حتى أن بعض البلاد النفطية 
كانت تتمتع بنصف ديمقراطية يتمكن الشعب بها من شيء قليل من الاشتراك في تقرير المصير» لكن لم 
يرق ذلك للمستعمر فحطمها بدون أي مبررء إلآ استبداد الحاكم بكل الأمر. 


١5ا/‎ 


: غلق البلاد في وجوه الناس» حتى إن دخول إنسان إلى البلاد لا يكون إل عبر مراسيم صعبة 
وملتوية» وذلك لثلا يشرك المستعمر في خيرات البلاد غيره» ولثلا يتسرب إلى البلاد الأفكار 
الصحيحة» ما ينتهي في وقت ما إلى طرد المستعمر والوقوف دون نهبه للخيرات. 

حورن شد اللا زان كلا مني له باإناء الأعبور كير كميره نع سانا إن البوك 
الدنانير» ثم لا يسمح له بالعمل إلا فرعاً لمن د فى باهز الناق ذوعا وطنظ أناعموصن تنهما مو زارذة 
للأصل الذي ارتبط به. 

اوعس راد ارد إن سود اليك ابن اودري قروا الوم 
#فرعون علا فِي الأرض وجعل هلها شِيّعَا4”©» وبذلك صار المجتمع طبقتين متحاريتين» هذا مع 
الغض عن تقسيمات أخر داخل هذين التقسيمين الكبيرين. 

4: إفقار أكثرية الأهالي» عبر حرمانهم من أوليات الحياة» فترى أكثرية الشباب والشابات لا 
يتمكنون من الزواج» ولماذاء لأنهم لا يملكون المهر» ولأنهم لا يملكون المسكن» ولأنهم لا يملكون 
مستقبل معيشة أهلهم » إذ واردهم الوظيفي لا يكفي» والدولة غير مستعدة أن تعطيهم من مال الله 
الذي جعله لعباده؛ ولذا تجد الأكثرية يعيشون في حالة فقر على بحر من الثروة والغنى. 

1: استعباد الشعب بالقروض الطويلة الأمد؛ فإذا منحت الدولة دارا لإنسان قسطت ثمنها مع 
أرباح الثمن عليه في مدة عشرين أو ثلاثين سنة» ومعنى ذلك أنه ا وارتبط بالأرض لا هو 
بنفسه بل وحتى ولده»ء وهل المال إلآ مال الله وهل هؤلاء إلا عباده» فلماذا يتزوج أحدهم كل 
أسبوع زوجة:» ولا يملك عشرات الألوف من الشباب زوجة» ولاذا يتنعم أحدهم بمئات الملايين» ولا 
يملك 


4. 
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عشرات الألوف من الشباب حتى إجارة مسكن متواضع» إنه مأساة الإنحراف عن قوانين 
الإسلام» واستبدالها بقوانين الأرض التي لم توضع إلآّ لزيادة مشاكل الإنسان» وقد قال سبحانه: 
"(ومن أعرض عن ذِكْرِي فإن لَه معيشّة ضكا 74" 

وهذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لا تحل إلآ بأن يكون الحكم شورى» وتأتي الأمة 
بالحاكم الذي يرضاه الله وترضاه الأمة؛ وأن تكون القوانين قوانين الله سبحانه. 

وحيت كان الكلاة حول النقد لغ نر بدا من ذكر التقود التي تهدر وتتههب في البلاد التفطية» 
وكيفية هدرها ونهبهاء ثم استطردنا ذكر بعض المشكلات الاجتماعية لتلك البلاد» والله الغالب 
المسستعانة 

وإذا رجعنا إلى ذكر النفط» فاللازم أن لا يضخ إلا بقدر التفاوت بين المحتاج إليه من المال» وبين 
ما يربحه البلد من المال الحاصل من عمل العمال وفكر المفكرين» وسائر الشروات الموجودة» كالثروة 
الحيوانية والزراعية وما إلى ذلك. 

مثلاً إذا كان البلد ينتج من الشروات المذكورة بعد جهد الكلء» مليون دينار» وهو بحاجة إلى 
مليون ونصف» كان المقدار من الضخ هو ما يسد مقدار النصف مليون. 

ففي بلد نفوسه أقل من نصف مليون مثلاًء القدر امحتاج إليه يومياً على أحسن فرض خمسة 
آلاف برميل إذا بيع البرميل بمائتي دولارء ثم إذا ضخ أكثر فالأكثر حق سائر المعاصرين من الجيل»؛ 
وإذا لم يصرف في المعاصرين فاللازم أن يصرف في العلم والصناعة» وإن لم يصرف في العلم 
والصناعة؛ 
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فاللازم أن يضارب به ليبقى هو وأرباحه للأجيال الآتية» وهذا كله على سبيل (الترتب) الذي 
يقول به الأصوليون. 

إذ الواجب أولا ما تقدم ذكره من لزوم تغيير المباني الاجتماعية والاقتصادية وتحويلها من الحالة 
الجاهلية السائدة الآن ‏ الجاهلية عن العقل والدين ‏ إلى الإسلامية. 

وعلى فرض عدم العمل عصياناً بالواجب الأولي؛ كان اللازم العمل بالأقل ضرراء والله 
المستعان. 


((المعيار في القيمة)) 


(مسألة ؟١):‏ القيمة عبارة عن المقدار الذي يدفع لأجل البضاعة أو الخدمة» فإذا قيل قيمة 
الكيلو من الأرز مائة فلس » كان معناه أن المائة تدفع بإزاء الكيلو, وكذلك إذا قيل إن قيمة عمل البناء 
خمسة دنانير» كان معناه أن الخمسة تدفع بإزاء عمل البناء ليوم كامل. 

والوحدات البضاعية التي تحدد في مقابلها القيمة سبعة» هي : 


3 
:5 
0 
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0 
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/ا: 


الطول؛ كما يقال: إن الذراع من القماش بكذا. 
السطح» كما يقال: إن المتر المربع من القاساني بكذا. 
الحجم» كما يقال: المتر المكعب من الماء بكذا. 
الوزن» كما يقال: الكيلو من الأرز بكذا. 


: الكيل» كما يقال: الكر من البر بكذا. 


العددء كما يقال: كل بيضة بكذا. 
ساعات العمل » كما يقال: ساعة عمل البناء بكذا. 


وقد يلخص في أمرين: (الوزن) لأنه يوزن كل شيء» و(الساعة). 


((إطلاقات القيمة)) 


أ: قيمة البضائع التق اسواء العفها الذنييان عواها #الأواق + أونولنها قل فاحل السبكة 


من الماء. 


ب: قيمة طاقة العمل» كوظائف الموظفين» وأجور العمال» وأجور المفكرين الذين لهم أجر 
الفكر قبل أجر العمل. 

ج: قيمة رأس المال» والمراد بها المقدار من الربح الذي يخلفه رأس المال إذا عمل فيه امي 
للالتعمل عنيو» خلا ع سيل للازمد» كما أن لمان الخرد اله تريس معاد ذا كا رامن اال قفافا 
كان ربحه كذاء 


وإذا كان قبا كان ريه كذاء ومن الواضح اختلاف الأرباح باختلاف رأس المال» وإن كان 
كل واحد من القماش والخشب اشتري بألف دينار» وإنما تختلف الأرباح بسبب اختلاف الملابسات» 
مثلا الخشب معرض لأكل الأرضة وللاعوجاج» ولذا يحتاج إلى صيانة أكثر من ال حر والتأكل ؛ وكشيين 
ذلك يكون ربحه أكثر» إلى غير ذلك من الملابسات المحيطة بالبضائع. 

د: قيمة النقد» إذ النقد يتاجر به فيكون له الربح المضاربي» أما عند غير المسلم فللنقد ربح 
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دودقمة الأرفنى إجار: أ ملكا 


((أنواع القيم)) 

ثم للأشياء ثلاثة أنواع من القيم : 

)١‏ قيمة في حالة الرقابة السوقية الكاملة. 

؟) وقيمة في حالة االرقابة السوقية غير الكاملة. 

") وقيمه في حالة الا نحصار السوقي» هذا مع فرض وحدة الزمان والمكان والشرائط. 

أما الأول: فلأن العرض والطلب إذا كانا في أجواء حرة» ثما توجب الرقابة الكاملة بين التجار 
وبين المشترين» يجعلان للأشياء قيمة خاصة. 

فمكلاً إن قيمة الووج من الخورب في الشتاء ريع دينان» 'لكن التجان يتنافسون في السوق وينجون 
درا ها شعن القذمة عنافة فون تكلا «فقرة تفروك قل نور نات مافة: وري بولك ايكون اقل مدن 
تكاليف مادته وعمله» وإنما يقدم التجار على ذلك لثلا تقف معاملهم» ولثلا يتفرق عمالبم؛ 
فيقبلون الضرر برجاء تداركه بنفع ينتفعونه من بضاعة أخرى» أو من نفس هذه البضاعة في وقت 
ا 

وأما الثاني : فلأن العرض والطلب قد يكونان في أجواء نصف مكبوتة 


لتدخل الدولة وما أشبه» كما إذا فرض في المثال السابق أن الدولة قررت قيمة الزوج من 
الجورب مائتي فلس مثلاًء فإن القيمة لا تنزل عن ذلك» وإن كانت تنزل إلى مائة فلس في الأول؛ 
فميدان الرقابة هنا إلى حد مائتي فلس » بينما ميدان الرقابة في الأول إلى حد مائة فلس» أو لا حد له 
إطلاقاًء وإنما التجار لا يستعدون للتنازل عن أكثر من مائة فلس. 

وأما الثالث: فلأن قد يكون العرض والطلب بيد الانحصارء سواء الا نحصار الحكومي في 
الحكومات الديكتاتورية كالشيوعية؛ أو الانحصار الحكومي المحدد للسعر وإن لم تكن ديكتاتورية بحتة 
كال رأسمالية» أو انحصار التجار أنفسهم؛ كما إذا اتحد تجار الجورب أن لا يبيعوه بأقل من ثلاثمائة فلس 
ناا د.وظلى خرن افقيمة اتلار وق لسرت تعونت | لتشاحقه سوق 

وما ذكرناه بالنسبة إلى العرض آت بالنسبة إلى الطلب أيضاًء مثلاً قد يتحد المشترون على أن لا 
قر ارون راكاو رورسم فلن 

أما مسألة شرائط الزمان» فالجورب في الشتاء أكثر قيمة من الجورب في الصيف » كذلك بالنسبة 
إلى المكان» فالجورب في المدينة أكثر قيمة منة في الريف » وما أشبه مثل أن الجورب في حال الرخاء أكثر 
قيمة منه في حال الشدة؛ حيث إن الناس إنما يفكرون في حال الشدة في أوليات حياتهم كالأكل 
والشرب» أما الثانويات فلا شأن لبا عندهم» وبذلك تنزل قيمتها. 

والإسلام يرى الحرية الكاملة في العرض والطلب» بشرط أن لا يكون إجحاف من أحد 
الطرفين» فإذا كان الإجحاف تدخلت الدولة للتسعير» وإنما تتدخل الدولة إذا لم يكن هناك إمكانية 
أخرى» مغلاً هنا محلان يبيع أحدهما الأشياء بالقيمة غير اجحفة: ويبيع الآخر بالقيمة المجحفة: 
والمشتري يعلم بكلا 


الأمرين» فإنه لا حق للدولة في التدخل للتسعير بالنسبة إلى المجحف» إذ الإقدام الاختياري على 
الإجحاف ليس ممنوعاً منه شرعاً أو عقلاء كما ذكروا في باب الغبن أنه إذا أقدم الإنسان عالماً باشتراء 
شيء بأكثر من قيمته لم يكن له خيار الغبن» وقد تقدم دليل حق الدولة في التدخل للمنع عن 
الإجحاف. 


((اختلاف القيمة جملة ومفرداً)» 

نش سيعت نوهو أن اليه عداف بقدكي آمر اللعز وهو البينع باللتملة عع انيع بالفروه واحانا 
يصل التفاوت إلى الربع أو أكثر» فالبائع للسكر بالأكياس يجعل الكيلو منه بمائة فلس» بينما بايعه 
بالكيلوات يجعل الكيلو منه بمائة وخمسة عشر فلساً مثلاً» والسر في ذلك أن بائع الجملة يأخذ حقه 
الفكري والعملي من عشرة أفلس في كل كيلو» إذا فرض أن قيمة السكر قبل الوصول إلى بائع الجملة 
لمعو نيا : بينما بائع الفرد لا يكفيه عشرة أفلس حيث إن قدر ما يبيعه لا يكفي لإدارة أموره» هذا 
بالإضافة إلى أن بائع المفرد يتلف منه بعض البضاعة أحياناًء كما في بيع الكيلوات من السكر» حيث 
يلغ عليه هاده إعطاء:زيادة ولو كفال ف كل كيلو :ويتلك يعطل السسكن عد الوون» إلى غير ذلك 

وعلى هذاء فما يأخذه بائع المفرد أكثر من بائع الجملة ليس إجحافاً شرعاً» ولا يوجب غبناً إذا 
كانانا باعتدزانن بالقدر المتعارف المقرر لبائع المفرد. 


((صعود وهبوط القيم)) 

ثم إن القيم قد تكون في حالة صعود أو هبوط» وأهم أسباب ذلك أمران: 

الأول : التغيير في العرض أو الطلب أو كليهما. 

الثاني : انتقال العرض أو الطلب أو كليهما. 

مثال الأول: فيما إذا أعطت الدولة رخص البناء» فإن طلب بناء الدور ونحوها يزداد» وبازدياد 
الطلب يحصل التضخم» أو ترتفع أسعار مواد البناء 


وأجور البنائين وعمالبم» والعكس من ذلك يوجب حدوث العكسء» كما إذا توقفت الدولة 
عن إعطاء رخص البناء» فإنه يقل الطلب وبقلته يحصل التنزل في أسعار المذكورات. 

ومثال الثاني : ما إذا اشتد الحر» حيث أوجبت الحرارة كف الناس عن أكل خبز الحنطة» لأن 
ذلك ينافي حالة الليونة التي تحدث في المزاج من جراء الحر» وانتقلوا إلى أكل خبز الأرز» حيث إنه 
يلائم الحالة الصحية لهم» فإن الأرز حيث إن تكاليف إنتاجه أكثر من الحنطة تكون قيمة الخبز أكثر» 
فإن العرض والطلب للخبز لم يختلف» وما انتقلا من شيء إلى آخر. 

ولا يخفى أن البحران الاقتصادي» ونواء كان دود ان اد ء قديكون في بعض البضائع 
والخدمات» لأمر سماوي أو أرضي » كما إذا لم ينزل المطر في سنة» حيث تصعد قيم الفواكه والحبوب 
وما أشبه» أو إذا نزلت الأمطار بكثرة حيث تنزل قيمتها. 

وقد يكون في غالب الأشياء» كما في حالة الحرب وحالة القحط» فإن الحرب ترفع قيم غالب 
الأشياء» والقحط حيث يشتغل الناس بمأكلهم يرفع قيم المأكولات وينزل قيم سائر الأشياء» إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

ثم قد يكون الصعود أو التنزل خفيفاًء وقد يكون حاداً. 


((أقسام التضحم والتتزل الثمانية)) 

وكل من التضخم والتنزل يخلف آثاراً على حجم الإنتاج وعلى كيفية التوزيع » ومن الواضح أن 
أثر التضخم بعكس أثر التنزل» فالأقسام ثهانية : 

لأن كلاً من التضخم والتنزل إما خفيف أو حادء ولكل الأربعة آثار على الإنتاج وعلى 
التوزيع » ونذكر من باب المثال بعض الأمثلة : 


فمثل التضخم إذا كان حاداً يسبب انخفاض الإنتاج» إذ ارتفاع ة قيم المواد وأسباب الإنتاج من 
ناحية» وقلة الطلب من ناحية ثانية يسبب تقليل الإنتاج» مثلاً إذا جاءت موجة البرد من معاناة البرد ما 
يسبب صعوبة اصطياد السمك»؛ تكون أجرة الصيادين كثيرة» لأنهم لا يستعدون معاناة البرد 
ارط موف فاع ارد قيال لساري ساني :عرد لاقي ع لد ارمع ا اا 
مان الكدينا ل يوندوق سنك اقل والمراد بالإنتاج في المقام الاصطياد» إذ إنتاج كل شيء بحسبه. 

وإذا كان التضخم خفيفاً سبب كثرة الإنتناج» حيث إن التضخم الخفيف لا يكلف المولدين 
كثيرأء بينما حيث تكون الفائدة أكثر يولد المولدون أكثر رجاء الفائدة» وحيث إن التضخم خفيف لا 
يهتم طلاب البضاعة بزيادة الأسعار في الجملة؛ ولذا نرى أنه إذا ارتفعت أسواق الفواكه قليلاء مثلا 
ضاز البطيخ بخمسين فلساً بعد أن كان أربعين فلساء جاء أهالي المزارع به كغيراً؛ إنه كان سابقاً يجني 
من وراء ألف كيلو أربعين ينار والآن يجني من ورائه خمسين دينارا : ولذا يأني به أكثر» مثلاً يان 
بألف ومائتي كيلوء أما المشترون فحيث لا يؤثر فيهم تفاوت عشرة فلوس لكثرة المشترين» فهم 
بقلوة علي القرراء اسايق يل اكير نانم عي علي الريلمن الاستولات. 

والحاصل : إن الفلاح حيث تتجمع لديه العشرات يكون ربحه كثيراًء ولذا ينتئج أكثر» والمشترون 
حيث لا يؤثر العشرات عليهم لكثرتهم» لا يؤثر الارتفاع الخفيف عليهم» ولذا لا يكفون عن 
الاشتراء» هذا في أثر التضخم على الإنتاج. 


((أثر التضخم على التوزيع)) 
وأما آثر التضخم على التوزيع؛ سواء كان التضخم اد ل 
)١‏ إن التضخم ينفع المديونين ويضر الدائنين» إن الدائن أعطى مائة دينار 


للمديون في حال الدينار يساوي ألف خبزء وخمسمائة بيضة» وأجرة أربع مرات لعيادة 
الطبيب» وإلى آخره» والآن حيث التضخم وتنزل الدينار يسترجع الدائن دنانيره» وهي أقل قيمة من 
الدنانير في وقت دفعها إلى المديون» إذ الدينار الآن يساوي خمسمائة خبز» ومائتين وخمسين بيضة» 
وأجرة عيادتين للطبيب» وإلى آخره؛ فيما إذا كان التضخم على الضعف. 

أما المديون فقد استفاد لأنه أخذ الدينار واشترى به ألف خبزء والآن يرجعه حيث زاد عدد 
الذثانين» و لاتيسنوق النوتار لأ قدر كسهانة خي. 

؟) إن التضخم ينفع أصحاب الواردات المتغيرة» ويضر أصحاب الواردات الثابنة» مثلاً البقال 
وهو من القسم الآول» يشتري في الصباح البقل ويبعيه إلى المغرب» سوسم الى يومد 
اسيك العم كريد اد اععيم ررظزواره كان » فكان يبيع سابقاً ألف كيلو من 
الفواكه بمائة دينار» والآن يبيع ثمائمائة كيلو بمائة وعشرين ديناراً مثلاً. 

أما الموظف ذو المورد الثابت» فحيث إن الدولة لا تستعد أن تعطيه أجرة زائدة بمقدار ارتفاع 
القيم » فإنه كان يأخذ سابقاً مائة دينارء والآن يأخل ماثة وعشرة دنائير» وذلك لآ يكافي المائة السابقة ؛ 
ل الكاق الاقانة وعشروة ديار قاذ . 

") إن التضخم ينفع الذين ادخروا ثرواتهم في صورة بضائع؛ ويضر الذين ادخروها في صورة 
نقودء لأن البضاعة ارتفعت» أما النقد فقد ا نخفض. 

5) ينفع الذين ا.* شتروا البضائع قبلاً» ويبيعونها في الحال» ويضر الذين ي: تفتروها الآن ويعور نيا 
الآن أو يبيعونها في حال ذهاب التضخم» وذلك لأن الأول اشترى بمائة ويبيع بمائة وعشرين» والثاني 


4) ينفع الأجراء حالاً؛ ويضر الأجراء سابقاً» فإذا استأجرت الخياط الآن ليخيط لك ثوباًء 
شاه عرد لوانتو وعنا: |11 انيد جرف عينابقا مني وناير لخر تاقري و لاد تصور» لان 
عزن ى نقد ا يدلا حارف طق اونا قود و انان أله الع عب لاوقا ير فيان مون دكين مز ثبطال 
الأجير المستأجرء لأنهما متقابلان في الضرر والنفع. 

5) ينفع مؤجر الدور ونحوها الآن» ويضر المؤجرين السابقين» مثلاً إنه يؤجر داره الآن بمائة؛ 
وإذا كان عن انف يفا نقد كان انين سن عورال كن سرد فعا لها اد جد 

وحال طرفي المزارعة والمساقاة وما أشبه حال طرفي الإجارة. 


((سياسات تثبيت الأسعار)) 
وهنا مسألة أخرى في باب القمية» وهي : أن سياسات الاقتصاديين تختلف في باب تثبيت 
الأسعان: وعدم تثبيتها إلى ثلاث نظريات : 


((الأسعار المحددة لفترة طويلة)) 

الأولى: سياسة تثبيت الأسعار» وهذه النظرية تقول: إن اللازم على الدولة أن تجعل للأشياء 
أسعاراً محددة في مدة طويلة» فإذا زادت البضائع كان واجب الدولة أحد أمرين : إما إحراق الحاصيل 
وإلقائها في البحر» وإما اتخاذ طريقة لسرعة دوران النقد بنسبة زيادة البضائع. 

مثلاً إن زادت البضائع بمقدار الضعف يجب أن تكون سرعة دوران النقد بمقدار الضعف» وإذا 
زادت البضائع مرتين» أي صار الواحد ثلاثة» يجب أن تكون سرعة دوران النقد ثلاثة أيضاً وهكذا. 

ولماذا تزداد البضائع » إما لتقدم العلم والفن» حيث يكون الإنتاج أكثر» وإما لحالة خارجية كما 
إذا نزلت الأمطار بكثرة فكثر اللحصول. 

وكيف يكون العلاج لتثبيت الأسعار أحد الأمرين السابقين» من إتلاف البضائع أو تكثير دوران 
النقد. 

الجواب : إنه إذا كان الإنتاج ألف طن من الحنطة؛ 


ويساوي كل طن مائة دينار» كان معنى زيادة الحنطة إلى ألفي طن؛ أن يكون العرض أكثر من 
الطلب بمقدار الضعف» ولذا يكون تنزل سعر الحنطة بمقدار النصف» فإذا أتلفت الدولة الألف الزائد؛ 
فعاو القوضن عفداو الطلجه جويطق هرا آلف ول كيناقة ال ندرا ونكاة هذا هو :وبح كردق الؤتلاف 
يوجب تثبيت الأسعار. 

أما وجه أن سرعة دوران النقد يوجب ذلك» فيتضح بمثال: وهو أنه لو فرضنا أن لزيد ديناراً؛ 
ولعمرو قلا : ولبكر كتاباً؛ ومست ب ولعلي رقا وكل واحد من هذه الأمور الأربعة يسوي 
بدينار» فأعطى زيد ديناره وأخذ قلم عمروء وأعطى عمرو ديناره وأخذ كتاب بكرء وأعطى بكر 
ديناره وأخذ حبر محمد» وأعطى محمد ديناره وأخذ ورق علي؛ فقد دار الدينار أربع مرات» فإذا 
فرضنا أن المواد الأربعة تضاعفت فصارت قلمين وكتابين وحبرين وورقين فإذا أراد الإنسان: 

١‏ : أن لا يتنزل السعرء بأن لا يصبح كل قلم وكتاب وحبر وورق بنصف دينار. 

؟: وأن لا يتلف الزائد. 

كان عليه أن يكثر من دوران النقد ضعف دورانه السابق» بأن يغطي زيد ديناره لنشتري قلماً 
واحداء وهكذا يفعله عمرو وبكر ومحمد وعلي» وإذا جاء الدينار في يد علي أعطاه لزيد ليشتري منه 
قلمه الثاني» وزيد يعطيه لعمرو ليشتري منه كتابه الثاني وهكذاء فإذا دار الدينار دورة ثانية بقيت 
القيم كالسابق» لأن العرض والطلب بسبب هذين الدورانين صارا متساويين» بينما إذا دار الدينار 
دورة واحدة فقط كان العرض أكثر من الطلب. 


((تكثير دوران النقد)) 
يبقى الكلام في أنه كيف يتسنى للدولة تكثير دوران النقد بقدر زيادة 


الإنتاج. 

والجواب: إنه لا علاج إل بتكثير الاستهلاك: مثلا يصرف الإنسان في كل يوم خبزا وربعا بدل 
ما كان يصرف في كل يوم خبزا واحدا وهكذاء لكن هذا يمكن في موارد ما إذا كانت الزيادة قليلة» أما 
إذا كفرت الريادة لمافكويذللك: 

وعليه فالدولة في مورد زيادة البضائع بين ثلاثة أمور: 

أ: الوقوف إمام زيادة الإنتاج. 

ب: إتلاف الزائد بعد إنتاجه. 


ج: تكثير دوران النقد الذي فيه الإسراف والتبذير والأمراض» إذ زيادة المأكل والمشرب وما إلى 


لا يقال: يمكن علاج ذلك بإعطاء زيادة البضائع إلى الأمم الفقيرة. 
لأنه يقال: 


أولاً: لنفرض الكلام فيما إذا صارت العالم دولة واحدة إسلامية» الكل فيها يتنعمون بكل 
الخيرات» فماذا تصنع الدولة بزيادة الإنتاج حتزاك فنما إذا ارادتث تثببت الأسعار. 

وكانياء إنة قطن لغرطن بيت الأسعار» :عي إن الذولة لابدوآن تعطى قنيم الأشياء الراكدة 
التي أعطتها للدول الفقيرة» إما بأن تبيعها لبم وتأخذ القيمة منهم»؛ أو بأن تمنحها لبم وتعطي القيمة 
من كيسها إلى أصحاب البضائع ؛ وفي كلا الحالين يكثر النقد ويحدث التضخم» وقد كان المفروض أن 
هذه السياسة ‏ سياسية تثبيت الأسعار ‏ تقول بوجوب أن لا يحدث التنزل ولا التضخم» بأن لا يكثر 
النقد ولا يقل النقد. 

ثم إنه ما لذكرناه تبين أن سياسة تقبيت: الأسعاز تقول يوجوب معالحة الدولة للتضخم أيضاء فيما 
إذا قلت البضائع » حيث يقل العرض ويكثر الطلب» إما بأن المنتجين رأوا رخص البضاعة فأنتجوا أقل 


قاننا من الضرن: أف بخن 
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ذلك بأمر خارق» كما لو لم ينزل المطر ذات سنة فقل القمح وسائر الفواكه والجنوب» أو طغى 
البحر فأتلف الحصولء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

فالقاكن تباج تينب لسار وقول وريعنوية أمظ اللكزلة الالتوق ورقاة كام سور طول كل 
كيلو بدرهم» فلما قلت الحنطة صارت كل كيلو بدرهمين» فإن واجب الدولة أن تعطي الدرهم الذي 
به التفاوت ليبقى السعر بدرهم كالسابق» وحيث إنه إذا أعطت الدولة التفاوت وكانت البضاعة 
بالسعر السابق» كان معنى ذلك شدة الإقبال لفرض قلة البضاعة» لأن المفروض أن أهل المدينة بحاجة 
إلى ألف طن والحال أن الحاصل الموجود خمسمائة طن» فإذا كانت غالية تمنع الغلاء عن زيادة 
المصرف» أما إذا كانت بقيمتها السابقة أقبل الناس الأولون بالاشتراء المعتاد فلا يبقى لغيرهم» لزم 
على الدولة جعل التموين» لأن يكون التوزيع عادلاً. 

وعليه فالدولة لتثبيت الأسعار في صورة التضخم تفعل أمرين: 

الأول: إعطاء التفاوت. 

الثاني : جعل التموين. 

وإن قيل: فما فائدة أن تتحمل الدولة كل هذه المشاكل في قسمي التضخم والتنزل لتثبيت 
الأبمعان: 

قلا إن الفائده استفافة الوق "قل تكوق الأرمة:ق الأسواق هويا وفؤولا تسظرور الماك 
والالاتخوة والوظقوةا تن المطهه ديت إن أ جورف لااعطنمة عدار العطيطه طالب ء مدن 
التضخم حرمانهم من شيء من أجورهم الواقعي» ويحدث أضرار التنزل نما قد سبقت الإشارة إليها في 
هذه المسألة عند بيان أثر التضخم على التوزيع. 

هذا كله في سياسة النظرية الأولى أي تثبيت الأسعار. 
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((الزيادة التدريجية للأسعار)) 

النظرية الثانية : زيادة القيم زيادة قليلة على طول الخط» مثلاً تكون الحنطة في هذا العام كل كيلو 
سين فليا وق العاء إلكان تصميسة وقدوان ف نراق النالتك تفن ومككةا» ذلك الآن حمل من 
الاقتصاديين يعتقدون أن الزيادة القليلة في القيم توجب انعاش السوق؛ كما تقدم في هذه المسألة» إذ 
إن القيمة المرتفعة قليلاً توجب: 

١‏ : تشويق المنتجين بإنتاج أكثرء حيث إغراء القمية. 

؟: كما أنها توجب تحرك من لا عمل له إلى العمل؛ وكلا هذين الأمرين يوجب رفع الإنتاج» 
بينما الارتفاع القليل لا يوجب امتناع المستهلكين عن الاستهلاك» بل يستهلكون أكثر لما يحدون من 
الرفاه في السوق» كما أن المحرومين أيضاً يستهلكون حيث وفرة الإنتاج» فإنه إذا كثرت الفواكه مثلاً 
انتقلت إلى كل قرية وريف» وبذلك يجد ا محرومون بغيتهم. 


((تقليل الأسعار تدريجاً)) 

النظرية الثالثة : تقليل القيم تقليلاً خفيفاًء كان قو امل كن ملسم وا ريسن قله ف 
هذا العام, كم انيضق قلينا و انهاه الاني ندل وذلك لأن هذه السياسة توجب رفاه العمال 
والفلاحين والموظفين وهم أكثرية الشعب» حيث إن الأجور لا تنزل بسرعة» فتكون قوة النقد 
الشرائية أكثرء وبذلك يجد ا محرومون الرفاه؛ بينما لا يضر التنزل الخفيف المنتجين؛ حيث إنهم يجبرون 
على عمل أكثر لتفادي النقص فينعش السوق ولا يتضرر المنتج. 

هذه النظريات الثلاث بالنسبة إلى الأسعار» وكل صاحب نظرية قد أقام أدلة على صحة نظريته؛ 
وذلك بحاجة إلى بحوث طويلة وتجارب عديدة وإحصاءات دقيقة. 

وإن كانت النظرية الثالثة هي النظرية المغرية بالنسبة إلى الأوليين» وتأثيرها في السياسة والاقتصاد 


والاجتماع غير خاف»؛ فإن أي مرشح لرئاسة الجمهورية 
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وعد الناس بتنزل الأسعار حصل على أصوات كثيرة» كما أن الإقبال على الشراء يكون أكثر نما 
يوجب الإقبال على الإنتاج» فالرفاه العام. 

وكذلك كلما تحرك الاجتماع في التعامل تكون قوة الاجتماع أكثرء حيث المبادلات وكثرة 
الاختلاط وزيادة الخدمات»؛ والرائي يرى بالوجدان من يبيع بسعر أرخص يكون المشترون حوله أكثر» 
كما أنه يبيع أكثر» لكن كل ما ذكرناه ليس دليلاً الأفضيلة هذه النظرية على النظريتين السابقتين» إذ 
تحرك السطح ليس وحده مناطاًء بل اللازم التجربة والإحصاءات وما أشبه. 

ثم إن اللازم على الدولة الإسلامية أن تلاحظ الأحسن بحال الأمة والأوفق بالقواعد العامة من 
السياسات الثلاثة» وقد يكون الأوفق هذا ثم ذاك حسب الظروف والمصالح الخاصة والقواعد العامة 
أمثال : يريد الله يكم عر 00 

و: «خيرالناس أنفعهم للناليق”: 

ودلا ضرر ولا ضرار)"". 

وحرمة الإسراف في مثل إحراق المحاصيل وإلقائها في البحر. 

و: «ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع»”*. 

و: (رفع ال حيث لا يحق للدولة إكراه التجار على البيع بالأنتقص. 

ورعاية المصالح العامة» حيث إن الدولة وضعت لذلك. 

وعدم جواز الإجحاف؛ وعدم جواز أكل حق الناس» فإنه «لا يتوى حق امرئ مسلم»"”"'» إلى 


غير ذلك. 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج7١١‏ ص١9"‏ ب؟7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص579. 

(5) الوسائل: جم ص١45.‏ 

(ه) الخصال: باب التسعة» حديث الرفع. 


(7) بحخار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
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((البنك في الاقتصاد الإسلامي)) 
(مسآلة 18+ "البتك مؤسسة لها آنخلطة خاضة ف الأمون الشدية عيبا أو اعتار). 
والفرق بين هذه المؤسسة والمؤسسات المالية الأخر: إن البنك له شخصية قانونية» ولذا فهي 
مضطرة إلى الاتباع عن قوانين وضوابط خاصة تضعها الدولة له» وليس كذلك المؤسسات المالية 
الأخرء وعلى هذا فالبنك يحتوي على ثلاثة أمور: 


((الضوابط القانونية)) 

:١‏ الضوابط القانونية» والدولة الإسلامية لبا الحق في جعل هذه الضوابط لأجل مصلحة 
المسلمين» لأن الحاكم الإسلامي وضع لذلك» فهو مثل جعل الضوابط للمرور وما أشبه ذلك. 

فلا يقال: إنه مخالف للحرية الممنوحة للمسلم بمقتضى «الناس مسلطون على أموالهم 
وأنفسهم». 

هذافي البنوك للأفراد والشركات» أما البنك للدولة فلها أن تجعل لبا من الضوابط كيفما 
كات لأنها لا تمنع حرية أحد فالدولة حالها التاجر الذي يضع ضوابط نحله التجاري. 


((حرمة الربا)) 

؟: الربا الذي تتعاطاه البنوك» وهذا حرام أخذاً وعطاءً» وإن كان بعنوان أنه أجرة امحل 
والكناتينونا اشع ولا لخترى :ذللقر ل الوا الشتودق أنضا نوزلة اذفنو لزيا ونحدق تناك ين 
العلاج أحد أمرين: 

إما إعطاء الدولة أجرة الموظفين» كما تعطي أجرة الأطباء والمعلمين في المستشفيات والمدارس» 
إلى غير ذلك» وإن لم يكن البنك لها. 

وإما أن تجعل البنوك الأمر مضاربة» وحيث إن الربح في البنك مضمون في الجملة» لأنه إذا 
فرض خسارة معاملة تربح معاملات» فالبنك يتمكن من إعطاء الأجور من أرباحه. 


((حوالات وكفالات)) 
07 سائر الأعمال من حوالات وكفاللات وغيرهاء والكل جائز» إذا 


ا 


ذلك؛ فاللازم تعديل قوانين البنوك حسب الفقه الإسلامي. 


((أقسام البنوك)) 

ثم إن البنوك تنقسم إلى : 

ألف : بنوك تجارية. 

ب : بنك مركزي. 

فالأولى: مرتبطة بالتجار» والثاني مرتبطة بالدولة. 


(«البنك التجاري وأعماله)) 

فالبنك التجاري هدفه الأول التجارة والاسترباح » وهذه البنوك تعمل أموراً: 

:١‏ حفظ الحساب الجاري» بأن يودع إنسان فيه مالا ء ليأخذه أي وقت شاءء ويعطيه أي وقت 
شاء» كما يفعله التجار كل يوم» فيودع التاجر يومياً ما شاء من النقود إلى البنك في قبال تسجيل البنك 
لانق وفتوالنانكره كا باهذ حزن العاف زوم ماقا قفا لشاف يضيوو التانجو إن البتلقة: 

؟: إعطاء القروض لبذا أو ذاك» سواء كان القرض للاتجار أو كان للمصارف اليومية»؛ للأفراد 
الذين يعتمد عليهم البنك. 

: إعطاء الاعتبار لبذا أو ذلك؛ مثلاً يريد التاجر ابتياع طن من الحنطة» وليس له النقد الآنء 
والبائع لا يستعد أن يقرض التاجرء لأنه لا يعتمد عليه» فالبنك يعطي للمشترى الاعتبار» وبعبارة 
أخرى يضمنه لدى البائع مثلاً. 

4 : قبول الودائع الطويلة الأمد؛ مثلاً يودع إنسان ماله عند البنك لمدة سئة» فلا يحق له سحب 
ماله قبل ذلك» والبنوك الربوية تعطي لمثل هذه الودائع ربا أكثر من الربا الذي تعطيه لأصحاب 
الحساب الجاري» وكلا الرباءين ياطل شرعاً كما هو واضح. 
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4: الودائع نصف الثابتة» وهي ودائع ليست كالجاري» وليست كالودائع الطويلة الأمدء ولبذه 
الودائع في البنوك الربوية ربا متوسط بين ربا القسمين السابقين. 

5: وضع البنك كمية من النقد رأس مال للاسترباح » كأن تضع البنك مليون دينار في البضائع 
والأراضي وما أشبه» وقد يكون رأس المال في صورة خدمات» فيستأجر البنك الأطباء لأن يعملوا 
للبنك في قبال أجرة يعطيهم البنك. 

: وضع رأس المال بنحو غير مستقيم» مثل: اشتراء البنك سهام الشركات» كشركات 
العقارات وشركات التأمين وغيرهاء واشتراء البنك الأوراق المقابلة للنقد» وتسمى بأوراق (القرضة)» 
فإن الدولة قد تقترض من الأمة مقداراً من المال في قبال أوراق قروض» ثم تعطي الدولة للأمة الربا في 
لخو لمن يكال وهذه تسمى بأوراق القرض» فالبنك يشتري هذه الأوراق من أفراد الناس ليكون 
ربحها للبنك» وعمل الدولة أوراق القرض بالربا حرام» وإنما المحلل أن تقترضها الدولة بنحو 
المضاربة» وحينئذ لا باس للبنك أن يشتريها من الدولة. 

6: إصدار الحوالات والصكوك للمسافرين» وأخذ البنك الوكالة وقبوله الوصاية» وقبوله 
الحوالات من الشركات والدول والتجارء إلى غير ذلك من أبواب المعاملة المذكورة في الفقه. 

ثم لا يخفى أن هذه الأمور الثمانية كانت كلها في المجتمعات بصورة متفرقة» أما البنك فقد جمع 
الكل في مؤسسة واحدة لتسهيل أمور الناس» واستفادة بعض الناس استفادة سيئة من البنك لا يضر 
يجوهره الذي وضع من أجله؛ كما اذ انشقاكة عضن الحا مالسلاو سيا لا روب تقض فائيذة 
السلاح؛ 
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ولزومة في الاجتماع. 

ثم إن البنك يتمكن من القيام بهذه الأعمال؛ لإيداع الناس أموالبم عنده؛ وكلما سحب 
حضهم أكواليع اودع ارون وكذ | براقي الننك دانيا أن لذ يكون السجي كعراء ولا أطيسر 
[فالاستة لذ أن يكوان زناهن البدلة:5 ال مقس مفيف لا نغيره السحية ودولو ينهي الكل 
أموالهم. 

والبنوك غالبا يحتفظون بكمية من النقد لأجل سحب أصحاب الودائع: وحبنيف إن الممكن أن 
البنك التجاري يجازف بوضع كل الأموال في رأس المال» وأحياناً يتضرر وبذلك تذهب أموال المودعين 
فالبداك لكر للادولة ييقسا دما من التقا م كل قلق اتروع خض لشي + قو ربعيو الا 
والاضطرارء فيكون هذا الموجود عند البنك المركزي كالاحتياطي للبنك التجاري. 


((قائمة الممتلكات)) 

الأولى : قأئمة الممتلكات»: وهي : 

:١‏ الموجود في صندوقه. 

؟ : الذخيرة القانونية له عند البنك المركزي. 
*: القروض التي أعطاها. 

؟: أوراق القرضة الحكومية التي اشتراها. 
سهام الشركات التي اشتراها. 

1: الأموال التي جعلها رأساً للمال. 

/ا: سائر تمتلكاته. 


((قائمة الديون)) 


الثانية : قائمة الديون» وهى : 
“١‏ الرأسمال الأولى الى أودعة إنسان أو شركة ف البنك: 
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؟: المودعات في الحساب الجاري. 
: المودعات الثابتة. 
5: المودعات شبه الثابتة. 


60 ثر الديون. 


((التسهيلات البنكية)) 

ثم إن البنوك التجارية لها تسهيلات للاجتماع تتضح هما تقدم» فإنها حيث تقبل الوداع تسهل 
أمر الناس في حفظ أموالبم» كما أنها بإعطائها القرض تسهل أمر الناس» سواء المحتاج منهم إلى 
القرض لأجل مصارفه أو لأجل تمشية أموره التجارية» وكذلك أنها تساهم بوضعها رأس المال في 
زيادة التوليد وإيجاد الأشغال للعاطلين. 

أما موضوع تسهيلها للكفالة والضمان والحوالة وغيرها فهو واضح. 

لكن يجب أن يعرف أن البنوك الربوية لبا خطر كبير يزيد على كل منافعه؛ حيث إن الأموال 
المتجمعة في البنك توجب استثمار الناس أبشع أنواع الاستثمار» فهي في الحقيقة علق يمتص دماء 
الاجتماع » وتوجد الطبقية الحادة» وأحياناً يجمع صاحب البنك الثراء الفاحش » حيث إن الربا الذي 
يأخذه والأرباح التي يجنيها من وراء وضع أموال الناس في التجارة وليس لهم إلا الربا القليل» وله 
سائر الأرباح التي أحياناً تصل إلى التصف» بل المساوي» بل قند تصل إلى الضعف؛ توجب الأموال 
الكثيرة له. 

يع طون العراه رو ككترين اوأعياك تلن زرا توالية اعرذ طرونيا إلى سباع كود 
منها أخطبوطاً هائلاً لا يبقي ولا يذرء» وعلاج ذلك بتحطيم الرأسمالية المنحرفة تحطيماً كاملاً؛ » كما 
ذكرناه في مسألة سابقة» وإن كان من أوليات ذلك امران : 

الأول: عدم أخذ الرباء كما أن اللازم عدم إعطاء البنك الرباء بل يعطي 
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ربح المضاربة. 

الثاني : إن الأرباح التي يحصلها البنك من وضع رأس المال» أو يأخذها أجرة للحوالة وغيرها 
يجب أن تقسم بالعدالة بين أصحاب البنوك وأصحاب الأموال؛ فلكل جهده الفكري» والعملي, 
والأمور الثلاثة الآخر التي ذكرنا سابقاً أنها تقابل بالمال» من شروط الزمان والمكان» وقيمة المواد 
الذاتية» وقيمة العلاقات الاجتماعية. 


((أخطار البنك التجحاري)) 

بقى شيء»؛ وهو أن البنك التجاري يواجه خطرين : 

الأول: مراجعة عدة كبيرة إليه بسحب أموالبم» ما يجعل البنك عاجزاً عن الأداء أو مفلساً. 

الثاني : ضرر البنك في تجاراته» ولحفظ البنك عن هذين الخطرين اتخذت البنوك عدة احتياطات : 

53 عن اناك لخد رمن الدداقا : يكافئ احتمال رجوع عملاء كثيرين إليه لحسب أموالهم. 

؟: المراقبة الدائمة لحجم الودائع» فإذا رأى البنك تضائل الحجم» عجل بتكثير الذخيرة 
الموجودة في البنك بالاقتراض ونحوه. 

“: اشتراء البنك أوراق سهام الشركات؛ وأوراق القرضة الحكومية عوض حفظ النقودء وذلك 
لأنها إن بقيت أوجبت الأرباح» وإن احتاج البنك إلى النقد بدلها بالنقد بسهولة» ليسد طلبات الذين 
يريدون السحب. 

5 : تنويع التجارة التي يتاجر بها البنك في الأراضي والأسهم والمستغلات والخدمات وغيرهاء 
حتى إذا خسر بعضها لم يوجب خسارة شاملة؛ بخلاف ما إذا كانت التجارة لشيء واحد» حيث إن 
احتمال الخسارة في الشيء الواحد أكثر 
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من احتمال الخسارة في عدة أشياء. 

4: المحاولة الدائمة لسحب الودائع إلى البنك. 

+ : وأخيراً البنك تحفظاً على الأموال من الأخطار امحتملة يجعل البنك في التأمين» فإذا اتفق له 
خطر لم يكن ذلك موجباً لإفلاسه» بل التأمين يقوم بسد الخطر. 

ثم إن الدولة من جانبها تجعل احتياطات لأجل عدم انكسار البنك» مثل : 

)١‏ المقررات القانونية المجعولة لأعمال البنك. 

؟) وأخذ شيء من البنك التجاري لإيداعه في البنك المركزي ليكون احتياطاً لوقت الحاجة كما 
تقدم. 

(«البنك المركزي وأعماله)) 

ب) القسم الثاني من أقسام البنوك: البنك المركزي. 

والأصل في وضع البنك المركزي هو التحفظ على التوازن الاقتصادي في البلدء وإعمال السياسة 
النقدية» وعلى هذا فعمدة وظيفة البنك المركزي : 

١‏ : إن الدولة بواسطة البنك المركزي تعطي وتأخذ النقود المربوطة بالدولة؛ مثل معاشاة 
الموظفين» والضرائب والأموال التي تعطيها الدولة إلى الخارج ؛ أو تأخذها من الخارج : إلى غير ذلك. 

؟: البيمنة على البنوك التجارية» لأن البنوك التجارية حيث تقدر على التصرف في الاقتصاد 
يكون إطلاق سراحها بدون رقابة خطراً على اقتصاد البلد» فالواجب وجود جهاز في الدولة مراقب 
للبنوك» وذلك الجهاز هو البنك المركزي. 

“: يعين البنك المركزي قيمة النقدء فتعيين أن الدينار يقابل كذا من الجنية» وكذا من الدولارء 


وكتاه العومان مع شوون الندك المركري: 
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- كما أن تعيين لزوم أن يكون النقد الرائج في البلد ألف مليون أو أكثر أو أقل؛ من شؤون 
البقلف المزكرئ: 

أما الأمر الأول: وهو أن الدولة تعطي وتأخذ النقود بوسطة البنك المركزي فهو شيء واضح. 

وأما الأمر الثاني : وهو البمينة» فإنها تتحقق بأمرين : 

لسغي الننلك لز كوف مر كل ببعلك و" الله عدار من برسي التكونة شاط كذرك البعك 
في حالة احتياج ذلك البنك. 

ب: لزوم رفع البنوك معاملاتهم كافة إلى البنك المركزي» ليكون البنك المركزي المشرف والناظر 
في نتائج أعمال سائر البنوك» كالتاجر الذي يحسب دكانه كل مساء ليرى كم ربح وكم خسر. 

وأما الأمر الثالث: فلأن القيم للنقود في حركة دائمة نحو الصعود والنزول؛ ومعنى صعود 
النقد: رخص أسعار البضائع والخدمات» كما أن معنى نزول النقد: غلاء أسعار البضائع والخدمات» 
فإذا لم يلاحظ البنك هاتين الحالتين في النقود العالمية ليرفع وينزل قيمة نقدهء أوجب ذلك الخسارة 
فادحة في اقتصاد البلد» كما سيظهر ذلك عن قريب. 

وأما الأمر الرابع: فلأن النقد يجب أن يكون في أيدي الناس بقدر البضائع والخدمات» مع 
ملاحظة نسبة دوران الند سرعة وبطءاً» فإذا كان في السئة ينتج البلد ألف دينار من البضائع 
والخذهات»«وكانت سرغة دوزان الذيدان عش هرات مفلا كما تقدم معت ذلك ق:ضسآلة شابقة: لدم 
أن يكون النقد المتداول في أيدي الناس مائة دينار» إذ كلما زاد عن المائة أورث التضخم والغلاء» لأن 
معناه حينئذ أن يكون النقد أكثر من البضاعة والخدمة» كما أنه كلما نقص 


50١ 


من الماثة أوورث التتزل+ ومعتى التدزل:ضون من ينول التقديتضون» كما تقدم بيان ذلك في مسالة 
المتضررين بنزول النقد» فاللازم على البنك المركزي أن يحفظ على قدر النقد بدون أن يزيد أو ينقص. 

ثم إن البنك المركزي الذي له تلك المسئوليات الأربع المتقدمة» إذا لاحظنا أعماله بصورة عامة 
وجدنا أن له قائمين : 

الأولى: قائمة الممتلكات. 


الثانية 08 قائمة الديون. 


((البنك المركزي وقائمة الممتلكات)) 

اما القائمة الأولى فهي : 

:١‏ الاستشهادات على ما أودع لديها من الذهب وسائر ما عنده من الأموال ذات القيم 
كالمجوهرات وغيرهاء فإن البنك المركزي يخزن لدى نفسه الذهب والمجوهرات وسائر الأشياء ذات 
القيمة» لتكون خلفية لنقد البلد» ويضبط البناك خصوصيات هذه الأمور في أوراق معتبرة» وإذا فعل 
ذلك نشر بمقتضى قوة امتلاكه الأوراق النقدية من الدينارر والروبية والتومان وغيرها. 

ويقبل الناس تلك النقود الورقية قيمة للبضائع والخدمات؛ حيث إنهم يعلمون بخلفية تلك 
الأوراق النقدية» وإلا فالأوراق النقدية لا قيمة لما بذاتهاء فالورق النقدي في الحقيقة دليل على 
مديونية البنك لأصحاب هذه الأوراق» وقد تقدم الفرق بين الأوراق النقدية وبين حوالات البنك. 

وبقذوهذة الأوراق ال يفرها النكايين الناس يكو مديونا لدان :رهد العمل الذي يسمى 
ب (عرض النقد) هو من أهم أعمال البنك المركزي. 

؟: أوراق القروض الحكومية؛ فإن البنك المركزي في أوقات الاضطرار يشتري أوراق قروض 
سائر المؤسسات» وهذه الأوراق تحكي عن كون سائر 
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المؤسسات التي اشترى منها البنك الأوراق مديونة للبنك المركزي » وبذلك يكون البنك المركزي 
مالكاً لمقدار تلك الأوراق. 

*": الرأسمال الأولي للبنك المركزي» فإن البنك المركزي له بناية ومكائن وآلات رؤوس أموال 
يضعها أولاً لتكوين البنك» وكل هذه الأمور تعد من ممتلكات البنك المركزي. 

5: القروض والحوالات التي أعطاها البنك المركزي للناس» فإن البنك المركزي كسائر البنوك 
التجارية يعطي القروض والحوالات؛ وكل ذلك من بمتلكات البنك المركزي. 

4: رؤوس الأموال التي يملكها البنك المركزي في الأمور التجارية بصورة مستقيمة» حيث إن 
البنك المركزي كالبنك التجاري» يتاجر لأجل الاسترباح » ويضع الأموال في الآمور التجارية بعنوان 
وأمن امال 

5: الأموال التي يضعها البدك المركزي في الآمور التجارة بصورة غير مستقيمة» مثل السهام 
التي يشتريها البنك المركزي من الشركات وغيرهاء. كما يفعل ذلك البنك التجاري: 

لاشاكز فتلكات انك الزكزى "فإن هفاك أمورا لا حل ف الأمون البق مدل قله الوص 
عن الأموات في مقابل عمله لحق العمل» أو نحو ذلك. 


(«البنك الم كزي وقائمة الديون)) 

وأما القائمة الثانية : أي قائمة ديون البنك المركزي » فهي : 

١‏ : الودائع التي يقبلها البنك المركزي من الناس أو المؤسسات» سواء كانت ودائع جارية أو قاقة 
أو شبه ثابتة» كما تقدم في البنك التجاري. 


” : الودائع القانونية التي يأخذها البنك المركزي من البنوك التجارية 


لحرلا 


كما تقدم» فإن البنك المركري سيكون مديوتا بمقادير هذه النقؤد لسائن انوك 

": قد يضطر البنك المركزي إلى الاقتراض من خزانة نفسه من الذهب والمجوهرات» فمعادل 
ذلك يككوة البجاف زكري ملبيو نا للتوانقة 

: قد يضطر البنك المركزي إلى أن يقترض كمية من خارج البلاد؛ أو من داخل البلاد من 
الأفراد» أو المؤسسات للأفراد أو الشركات» أو المؤسسات الحكومية» وهذه المقترضات تعد من ديون 
البيلت المركرئ: 

4: وقد يكون للبنك المركزي ديون أخر غير ما تقدم. 


((بنوك أحرى)) 

ثم إن كل البنوك التي تفتح بأسامي مختلفة: مثل البنك الزراعي والصناعي وبنك الرهون 
وغيرهاء إنما هي من فروع البنك المركزي أو فروع البنك التجاري» وإما تعمل في جهة خاصة؛ وإنما 
تفتح تلك البنوك» لأجل تسهيل الأمور على الناس بما لا يقدر على تسهيلها البنك ذو الأبعاد 
المتعددة؛ وأمثال هذه البنوك ذات البعد الواحد أقدر على تسهيلها. 

والمجموع من البنوك المركزية والتجارية يسمى بمؤسسة بنك البلاد» ومن الواضح أن هذه المؤسسة 
تقدر على ما لا تقدر عليه كان من البنك المركزي وحده؛ أو البنك التجاري وحده. 


حلا 


(«(حفظ توزان النقد)) 

(مسألة :)١5‏ قد تقدم أن من شؤون البنك المركزي حفظ وزن النقد في خارج البلاد» فإذا صار 
التضخم في الخارج » عليه أن يمنع من دخول النقد المتضخم إلى داخل البلاد» كما عليه أن يمنع من 
خروج نقد البلد إلى خارج البلاد» وإنما يجب عليه أن يحصر الدخول والخروج عن طريق البنك بعد 
رفع التضخم من النقود المتقابلة. 

توضيح ذلك : 

إنا لنفرض أن التضخم موجود في العراق وغير موجود في إيران» ولذا كانت أجرة العامل في 
العراق كل يوم خمسة دنانير» وكانت أجرة العامل في إيران كل يوم مائة تومان» وكان من آثار تضخم 
الذوا نف العزات أن كل كيدان العراق 3 اللسؤق السو الميعادل | ربعي كوناداه: إنتشفقى ذكلك أن 
قيمة التومان في العراق نصف قيمة التومان في إيران» فالعامل العراقي عمله يعادل مائتي تومان في 
العراق» والعامل الإيراني عمله يعادل ماثة تومان في إيران» فمائتا تومان في العراق يعادل مائة تومان 
في إيران. 

فإذا سمح البنك المركزي للتومان الإيراني أن يدخل من العراق إلى إيران» كان معنى ذلك 
استثمار العامل في العراق للعامل في إيران» إذ العامل في العراق خزن عمله في مائتي تومان» والعامل 
الإيراني خزن عمله في مائة تومان» فقد أعطى العامل العراقي عمله ليوم واحد وأخذ عمل يومين من 
العامل الإيراني» بينما كان الواجب أن يعطي العامل العراقي عمله ليوم في قبال أخذه عمل يوم واحد 
من العامل الإيراني» لأن النقد عمل مجسم » كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

فكما أن العراقي لو أعطى طناً من الحنطة وأخذ طنين من الإيراني» كان استثمار من العراقي 
للإيراني؛ كذلك إذا أعطى عمل يوم واحد وأخذ عمل يومين» إذ مائتي تومان في العراق عمل يوم 


واحد» ومائة تومان في إيران عمل يوم واحد. 


ع 


((البنك المركزي وتوازن النقد)) 

وعلى هذاء فعلى البنك المركزي أن يفعل ثلاثة أمور: 

الأول: أن يمنع دخول التومان من العراق إلى إيران» لأن معنى ذلك أن العراق يعطي نصف 
عمل ويأخذ العمل الكامل. 

الثاني : أن يمنع خروج التومان من إيران إلى العراق» لأن معنى ذلك أن مائة تومان» وهو عمل 
يوم العامل الإيراني» إذا ورد إلى العراق كانت قيمته قيمة نصف يوم؛ أي إن العامل الإيراني عمل 
بنصف قيمة عمله» إذ أن عمله تجسم إلى مائة تومان» ومائة تومان في العراق قيمة نصف العمل. 

الثالث: أن يجعل المدخل والمخرج للتومان إلى إيران من العراق» ومن إيران إلى العراق» 
منحصراً بالبنك المركزي : أي إن من يريد إخراج مائة تومان من إيران يعطي المائثة إلى البنك المركزي: 
والبنك المركزي يجعله خمسة دنانير فيعطيه إلى المسافر في العراق» ومن يريد إدخال مائة تومان من 
العراق إلى إيران» يعطي المائة إلى البنك المركزي في العراق» فيحوله البنك المركزي إلى دينارين 
سوقم بانةاترعا نا العراتة اق سافن رع مر نحت حوطيية روات بود نلف لخد ف لك 
سلم كل عمله مائة تومان إلى بنك إيران» فيأخذ مقدار كل عمله مائة تومان في العراق» وفي الثاني 
سلم تف غمله مائة توماق إلى بنك العراق: قبأحذ مقدار نعف عمله خمسين توماناً في إيران. 

ولنفرض أن المسافر جاء بمائتي تومان من العراق إلى مطار إيران» فاللازم على مطار إيران أن 
يأخذ منه نصف الائتين» كما أنه إذا ذهب بمائتي تومان إلى مطار بغداد من إيران» فاللازم على مطار 
بغداد أن يعطيه أربعمائة تومان. 

وهكذا حال الدينار» فإذا ذهب المسافر من إيران إلى العراق بخمسة دنانير» كان اللازم على 


حكومة العراق أن يعطيه مائتى تومان» وإذا جاء مسافر العراق إلى 


مل 


إيران بخمسة دنانير» كان اللازم على حكومة إيران أن تعطيه مائة تومان. 

وما يجعل الأمر أوضح تبديل العملة بالبضاعة» لنفرض أن في العراق التضخم فكل كيلو من 
الحنطة بتومانين» وليس في إيران التضخم فكل كيلو من الحنطة بتومان» فإذا اشترى العراقي كيلواً من 
الحنطة في العراق بتؤمانين ورجاء به إلى إيران اشتروه منه بتومان» وإذا انفكس بأن اثنترى الإيراني كيلوا 
من الحنطة في إيران بتومان وجاء به إلى العراق اشتروه منه بتومانين. 

أما البنكان المركزيان في بغداد وطهران» لماذا يقبلان بأن يعطي لكل تومان تومانين في بغداد: 
والكل نينا عشريو توانا ف ظور نتيا الديعامنا ريحت توسان اق يخداد. 

فجوابه: إن البدكين يتعامل أحدهما مع الآخر في أن يعطي كل واحد منهما مثلاً ألف طن بضاعة 
إلى الآخرء والتومان والدينار عبارة أخرى عن البضاعة؛ إذ كل من الدينار والتومان عمل مجسم» 
كما أن الحنطة والإناء عمل مجسم» فأي من الدولتين لا تخسر بما تعاهدتا عليه من إعطاء تومانين بدل 
تومان في العراق» وإعطاء عشرين توماناً للدينار في إيران. 

وبما تقدم تبين أن الدولة إنما تعطي النصف لمن صحب التومان من العراق إلى إيران» لأن من 
جاء بالتومان مائتي تومان جاء بعمل يوم واحدء ويريد أن يكون عمله الواحد في العراق عملين في 
إيران» فاللازم إرجاعه إلى واقعه» وإلآ كان أعطى عمل يوم واحد» وأخذ بدله في إيران عمل يومين. 

إن قلت: فلماذا أحياناً تصادر الدولة كل أموال من هرب المال» مع أن الحق أن تأخذ الدولة 
نصف نقود المهرب. 

لأنه يقال: النصف حق للدولة» والنصف الآخر عقاب للمهرب» حيث إن 


ا 


المهرب فعل حراماً بفعله ما يحطم اقتصاد البلادء فاللازم أن يؤدب بأخذ نصف ماله الآخر حتى 
لايهرب بعد ذلك. 

لا يقال: كيف ولا تهريب في الإسلام» لأن «الناس مسلطون على أموالهم»"”". 

لأنه يقال: نعم الناس مسلطون على أموالهم بشرطين : 

الأول: أن لا يأتوا إلى البلاد بالأشياء ا محرمة. 

الثاني : أن لا يسببوا ضرر البلاد اقتصادياً: وذلك لأن الحرام ليس بمال» ولذا يجب عقوبة 
مهرب الحرام؛ ولأن من يحطم اقتصاد البلاد فقد فعل حراماً ويريد الإضرار والسرقة الواقعية؛ و«لا 
نون ول :ضتران". 

لا يقال: هذا لا يجري في الجاهل» لأنه «رفع ما لا يعلمون»”". 

لأنه يقال: المهرب ليس بجاهل : ولذا قلنا بأن من يأتي بالمال إلى المطار علناً» أي من كان جاهلا 
بأنه إضرار وسرقة واقعية» لا يؤخذ منه إل نصف المال» أي نسبة التضخم» وهو نصف المال في المثال 
فقط. نعم الظاهر أنه لا يحق للدولة أخذ نصف مال الجاهل مطلقاًء بل تخير الدولة الذي جاء بالمال 
جاهلاً إلى أمرين : 

الأول إن تاكن الدولة تفيف قله 

الثاني : أن يرد المسافر النقد كله بأن يودع النقدء فإذا أراد الرجوع إلى بلده مثلاً» أرجع ما أنى 
به» أو أن يرسله على يد مسافر إلى خارج البلاد. 

لا يقال: التهريب فيه التعزير حيث يعلم المهرب أنه فعل حرام» إذ الحرام فيه التعزير لا مصادرة 
الأموال. 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص777. 
)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص777. 
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لأنه يقال: قد ذكرنا في كتاب (الحكم في الإسلام) أن الحاكم الإسلامي مخير في العقوبة بين 
التعزير والسجن وأخذ المال وغيرهاء حسب ما يراه صلاحاً إذ الحاكم وضع للقيام بما يراه صلاحاً في 
إدارة شؤون المسلمين» فإذا رأى أن التعزير والمصادرة وغيرهما رادع حق له أن يفعل أيها أقرب إلى 
الصلاح. 

و3ن :42 امنا وجوه مناط :درا نا تع :الشراوق ذتلع سيف إن الذي تحلدوا حراما بيقاء 
المسجد أتلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجدهم مع أنه كان مالاً» إلى غير ذلك نما تقدم في 
كتاب (الحكم في الإسلام) وفي (كتاب الحدود) فراجع. 

هذا كله فيما إذا أراد إنسان أن يدخل النقد المضخم إلى إيران مثلاً» أما إذا أراد إخراج النقد من 
إنؤاة فاق كاف مووي حدق لنور [اتسان روا مالي لالد اتويت دا ددر القن ترشيت ل اق 
العامل عمل في لقاء مائة تومان» ومائة تومانه يصبح خارج إيران بقمية خمسين توماناً: لأن المائة 
تكفي في إيران ليوم واحد من معيشته» بينما نفس تلك المائة لا تكفي في العراق إلا لنصف يوم من 
العف 

أما إذا أراد الإنسان أن يخرج التومان وهو جاهل » حق للدولة أن يأخذ أمامه حتى لا يخرج 
النقد. 

لا يقال: كيف وهو ماله» وللإنسان أن يفعل بماله ما يشاء» فكما له أن يعطي في داخل إيران 
المائة في قبال خمسين توماناً من البضاعة ء كذلك له أن يخرج مائة تومانه لبسوى خمسين في بغداد. 

لأنه يقال: إن لم يكن وجه عقلائي لذلك كان سفهاًء والسفيه يحجر عليهء هذا بالإضافة إلى 


أن ذلك له إذا لم يضر اقتصادالبلد» أما إذا سبب ضرره ف «لا ضرر 
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لاسرا" وتوت كان هوام مفاذي للقاية: 

مثلاً أميركا تريد تحطيم اقتصاد إيران» وذلك يكون إما بإخراج نقده حتى تنتزل البضائع » حيث 
إنه كلما نقص النقد تنزلت البضائع » وإما بإدخال نقده حتى ترتفع البضائع » إذ كلما زاد النقد 
ارتفعت البضائع لحدوث التضخم كما تقدم بيانه» فهذا الإنسان المخرج لنقده يساعد هذه الخطة عن 
عمد فرضاً فهو يستحق العقوبة. 

وغلى هذاء فإذا أراد الإنسان إخراج نقنده» فإن كان مهرباً حق للدولة عقوتبة والتي منه 
مضتو زة اله بجنت ما يراه الخاكم الشرعي صلاعا ::وإن لم يكن مهريا خق للدولة مبعه تعن ذنك» 
أو أخذه ماله وإعطاؤه للبنك المركزي ليعطي له ضعف نقده في خارج البلدء في مثال كون النقدفي 
الخارج ضعف النقد في الداخل. 

ثم إنه لقد ظهر بالمثال المتقدم حال نقد إيران ونقد العراق» أي التومان والدينار» كما تقدم في 
المثال: 

والشسؤان الآن ياهو موق [براة الى نتن تناو جلا ا الرنال: 

والجواب: لقد ذكرنا في مثال التومان والدينار القاعدة العامة» وهي أن كلما كان تضخم في 
الخارج كان اللازم تنصيف التومان إذا جاء إلى إيران» وكلما كان تنزل في الخارج » فاللازم تضعيف 
التومان إذ جاء إلى إيران» فيما كان التضخم والتنزل على النصف أو الضعف»ء وإلآ كان النقيصة 
والزيادة» بقدر نسبة التضخم والتنزل» ولا فرق في هذه القاعدة بين نقد أي مكان. 

ويوضح نسبة التضخم والتنزل عمل العامل» فلنفرض أن أجر العامل في إيران مائة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص77. 
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تومان» وأجر العامل في الحجاز مائة ريال» فاللازم أن نقيس الريال في الحجاز بالتومان في 
الحجازء وهو على ثلاثة أقسام : 

الأود ايكون اعورم تجا ماق توما أمضاء الى 'صتر العامة التجازى الى اكه 
مائة ريال أو مائة تومان» وفي هذا القسم إذا أراد العامل إخراج مائة تومان إلى الحجاز» أو أراد إدخال 
مائة تومان من الحجاز إلى إيران لم يكن بذلك بأس» إذ لا تنزل ولا تضخم. 

الثاني : أن يكون أجره في الحجاز مائتي تومان في قبال مائة ريال» وهنا تضخم في الحجاز بالنسبة 
إلى التومان» وهنا إذ جاء العامل الحجازي بمائة تومان إلى إيران نأخذ نصفه منه» وإذا أخرج العامل 
الإيراني التومان من إيران يلزم أن يعطى له البنك المركزي في الحجاز مائتي تومان. 

القاكية | تجكرة أخرو و طيعا د ممه تومانا قال هانة رنانه وعناهول ف كفجازوالسية 
إلى التومان» فإذا جاء العامل الحجازي بمائة تومان إلى إيران نعطيه ضعفه» وإذا أخرج العامل الإيراني 
الوونانة عو ]يا لغيه تيمم ان كني ريا . 

وقس على ذلك كل بلدين يتساويان» أو في أحدهما التضخم» ومعنى أن يكون في أحدهما 
التضخم أن يكون في الآخر التنزل. 

وما تقدم ظهر أن المذكور ليس حال إدخال وإخراج التومان إلى إيران ومن إيران» وكذا سائر 
النقود فيما كان تضخم في أحد البلدين» بل يكون هكذا حال الحوالات» ففي مثال تضخم بغداد على 
الضعف»؛ إذا حول زيد ألف تومان طهران إلى بغداد أعطى ال حول إليه في بغداد إلى المحال ألفي تومان» 
وإذا حول من بغداد إلى طهران ألف تومان أعطى ا حول إليه في طهران إلى المحال خمسمائة تومان. 
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بقى سؤالء وهو أنه لماذا نرى بلداً واحداً له حالين» فيقف دون دخول وخروج التومان ! ليه فى 
حال الجمهورية» بينما ما كان يقف دونهما في حال الملكية. 

والجواب: قد عرفت أن الوقوف مقتضى القاعدة؛ أما عدم الوقوف في حال الملكية مثلاً فلا 
يخلو من أحد أمرين. 

الآول: عدم وجود التضخم والتنزل بين إيران وغير إيران في ذلك الحال. 

القاي وخر لوجم يشا رباد إل أن الدولة حيث إنها استعمارية لا تهتم بتضرر 
البلاد» حيث يصبح النقد نصفاً إذا خرج» وطعنا إذا دخل»؛ أي إن عمل العامل ليوم في طهران مائة 
تومان يصبح في بغداد نصف عمل» إذ عمل العامل في بغداد مائتا تومان» وعمل العامل في بغداد ماثتا 
تومان يصبح في طهران ضعف عمل »؛ إذ عمل العامل في طهران مائة تومان»؛ فالعامل الطهراني أخذ 
نصف كده في بغدادء والعامل البغدادي أخذ ضعف كده في طهران» وكلاهما ضرر على اقتصاد 
إيران. 

أما مسألة أنه كيف صار التضخم في بغداد» ولماذا لم يصر التضخم في طهران» فستأتي في مبحث 
أصل التضخم وأسبابه إن شاء الله تعالى. 


ا 


((البنك وقضاء الحو ائج المالية للناس)) 

(مسألة :)١١‏ البنك أفضل مؤسسة لقضاء الحوائج المالية للكاينم إذا كان يك قيووعا 
إسلامياً» أي لم يكن فيه الرباء لا عطاءً ولا أخذاًء وكان كل معاملاته من الحوالة والكفالة وغيرهما 
حسب القوانين الإسلامية المدونة في الفقه» وكان إعطاؤه المال إذا كان قرضاً لرفع حاجة» واقتراضه 
المال إذا كان لحاجة ضرورية للبنك» كخطر الإفلاس ونحوه بدون فائدة» وإذا كان الإقراض 
والاقتراض لأجل الربح بنحو المضاربة الصحيحة» أي بنسبة لا إجحاف فيهاء بل كان لرأس المال 
بنسبة حق رأس المال» وللإدارة بنسبة حق الإدارة. 

وقد تقدم في بعض المسائل السابقة صحة المضاربة» ولزوم أن تكون بنسبة معقولة من الربح لكلا 


لمارف 


((بنوك اليوم أسوأ الموسسات المالية)) 

وفي مثل هذه الحالة» فالبنك أفضل مؤسسة مالية» ولا يوجب زيادة ثروة الأغنياء على حساب 
الأمة» بينما البنوك الحاضرة أسوأ مؤسسة مالية» فإنها تركز حاكمية المال من ناحية» وتزيد الأثرياء 
ثروة» والأمة فقراً» إذ الدينار والديناران والعشرة والألف التي يجمعها البنك من هذا وذاك تتجمع 
بالتتيجة أموالاً ضخمة؛ وبذلك يقدر البنك من وضع رأس المال واشتراء أسهم المعامل والشركات 
والتعامل في الأراضي والبنايات » وهذا نوع تحكم كبير في الأمة. 

:١‏ من جهة أن ارتفاع السوق وانخفاضه يكون بيد البنك؛ إذ البنك مثلاً يملك ألف قطعة 
أرض » فإذا أراد ترفيع قيمة الأرض رفع قيم أرضهء وإذا أراد التخفيض خفض قيم أرضهء ومن 
المعلوم أنه إذا توقف عن البيع قل العرض وكثر الطلب» وبذلك ترتفع القيمة؛ وإذا عرض مائة قطعة 
من الأرض بأثمان نازلة كثر العرض وقل الطلب» وبذلك تنخفض القيمة» وكذلك بالنسبة 


تدرا 


إلى الدور والأسهم وما أشبه؛ فإذا كانت له ألف دار فرفع الإيجار قل العرض » وإذا خفئض 
الإيجار كثر العرض » وإذا فعل بالأسهم ذلك ارتفع أو انخفض. 

وهكذا بالنسبة إلى سوق البضائع والمواد» فإذا رفع من قيمة الإسمنت أو الحنطة» وهو يملك ربع 
الموجود منهما في البلد مثلاًء ارتفعت قيمتهماء وبالعكس إذا خفض قيمتهما. 

إلى غير ذلك من أسباب الترفيع والتخفيضء مثلاً السكر كل طن بمائة دينار» فإذا أراد البنبك 
إنزال القيمة أورد في السوق ألف طن» وبذلك تصل القيمة إلى النصف أو الأقل» وإذا أراد ترفيع 
القيمة جاء إلى السوق واشترى ألف طن» فإنه حيث يكثر الطلب ترتفع القيمة. 

؟: من جهة التحكم في مقادير الأمة بسبب تسنم المرتبطين بالبنوك المناصب الرفيعة» سواء في 
الدولة أو في مجلس الأمة؛ حيث لا يخفى دور المال في تسنم المناصبء كما لا يخفى دوره في إسقاط من 
لا يريد المال تسنمه» وقد ألمعنا إلى ذلك في مسألة مضرات الرأسمالية» سواء في ذلك الرأسمالي التاجر 
أو الرأسمالي الحكومي في روسيا والبلاد الشيوعية. 

': ومن جهة استشارة أصحاب الأموال؛ فإن البنك بحكم تشعب فروعه وأعماله» وبحكم 
خبرويته التجارية وسائر الشؤون الاقتصادية» يصبح مستشاراً للتجار وأصحاب الأموال ومن إليهم» 
ويتلك يكو متشكفا ف شؤون الأمة فكرياء كبا كان متحكما كوو نهم عالياً ويحكوميا:: وبالاخرة 
فالبنوك الحاضرة تكدس تحكيم المال في كل شؤون الأمة. 

إنه فرضاً يجمع من الودائع والحساب الجاري وغيرهما عشرين مليوناً من خمسين ألف إنسان» 
ولنفرض أن نصف المبلغ يعطيه قرضاً بربح عشرة في 
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المائة» وقد كان بنفسه أخذ المال بربح أربعة في المائة» فإن معنى ذلك أنه في آخر السنة ربح 
ستمائة ألف دينار من مال الناس» وإذا فرضنا أنه ربح في عشرة ملايين آخر وضعها في الاسترباح 
بالنصف » أي خمسة ملايين» وقد أعطى أربعمائة ألف أرباح العشرة الملايين» كان معنى ذلك أن 
البنك أثرى في سنة واحدة خمسة ملايين» بعد فرض أنه صرف ستمائة مليون» أربعمائة ألف لربح 
عملائه المقرضين له» ومائتي ألف أجور الكتاب ونحوهماء ومن أين هذه الخمسة الملايين؟ 

إنه خرج من إجحافين كلاهما حرم في الشريعة الإسلامية : إجحاف الربا» وإجحاف أنه ضارب 
في أموال الناس ولم يعط للناس قدر حقهم. 

ولو دخل الإسلام في البناك فعل أمرين : 

الأول: أن جعل إقراضه واقتراضه بدون رباء فلا يربح البنك من وراء الربا. 

الثاني : جعل لكل تمن أقرض إلى البنك » أو اقترض من البنك لأجل الاسترباح » نسبة عادلة من 
أرباح المضاربة. 

)١‏ فإذا أعطى أحد للبنك مالاً للاسترباح » كان للبنك حصة الإدارة» وكان للمعطي حصة ربح 
النقد. 

؟) وإذا أخذ أحد من البنك مالا للاسترباح كان للبنك حصة ربح النقد وللآخذ حصة العمل 
وبذلك يتوزع خمسة ملايين الربح في المثال السابق بين أجرة العمال والكتاب للبنك» وبين أرباح النقد 
الى هو للناس غانيا» وبين خالة الإدارة تلكلق: 

فلا يكون نصيب البنك منه إلآ بقدر نصيب مدير أو مديرين عاملين في مؤسسة استرباحية» فلا 
يكون لبم من الأرباح إلا عشرة آلاف دينار مثلاً» فلا يكون ثراء على حساب الناس» ولا يكون 
تكدس مال فاحش يتصرف في الأسواق وفي السياسة؛ ويولد الطبقية غير المشروعة» ويجمع 


يق 


أموال الأمة في كيس أصحاب البنوك. 

وبذلك تبين أنه لا حاجة للدولة إلى تأميم البنوك؛ كما لا شرعية للتأميم» وإنما اللازم إطلاق 
حريات الناس في تأسيس البدوك». مع وضع قانون إبطال الربا أخذاً وعطاء» وقانون لزوم تقسيم 
الأرباح تقسيماً عادلاً بين صاحب المال وبين العامل في المضاربة وبين إدارة البنك» بأن يكون لكل 
نصيبه العادل» حيث يقسم الربح بين طرفي المضاربة. 

ويأتي نفس الكلام في القروض التي يقترضها البنك من الناس تحت غنوان أوراق القرضة» مثلاً 
البنك يطبع بمقدار ألف دينار أوراقاً: لكل ورقة قيمة دينارء ويبيع هذه الأوراق للناس» ويكون 
الألف دينار عند البنك إلى مدة خمس سنوات لا يحق لأحد أن يسترجع ماله» بل يكون عند الورق 
سنداً على قرضه؛ ويعطي البنك كل عام ثمانية دنانير مثلاً لكل مائة؛ وهذه الأوراق تسير في امجتمع 
لأنها في حكم النقد مثلاً لزيد مائة ورقة يذهب كل عام ليأخذ ثمانية دنانير من البنك ربا أوراقه» فإذا 
باع هذه المائة لعمرو» كان عمرو يذهب كل عام ليأخذ من البنك ثمانية دنانير أرباح أوراقه بالريا. 

وبهذه الصورة يستولي البنك على أموال كبيرة من الناس» لأن ربح المضاربة التي يفعلها البنك 
كبير» إذ من الواضح أنه يتاجر البنك بالنقود المجموعة عنده؛ ويذلك يجمع أموالا كبيرة. 

ولنفرض أن الربح في كل عام الربع» ففي خمس سنوات حصل البنك من وراء مليون دينار 
القرضة مليودا وماتق ونين أله دان مع الغض عن ربح الربح وهكذاء والمفروض أنه أعطى 
كل عام ثمانين ألف دينار بما مجموعه أقل من نصف مليون» ولنفرض أن التفاوت إلى نصف المليون 
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تكاليف الكتاب والإدارة وما أشبه» فيبقى الربح الصافي للبنك ثلاثة أرباع المليون» ولماذا هذا 
الربح» بينما كان الواجب أن يأخذ البنك عوض أوراق القرضة أوراق المضاربة» وتكون له نسبة 
معقولة» وبذلك لا يكون للبنك بعد خمس سنوات حتى عشر ثلاثة أرباع المليون» ويكون باقي 
الأموال التي ربحها في كيس الأمة أصحاب أوراق المضاربة. 

ثم إنه إنما يعطي البنك لأوراق القرضة أرباحاً أكثر من أرباح المال الذي يقترضهء لأنه إنا 
ارقي وا اقوط وتوران لأسو كشهم سر اوعد اعفن لم ولك ترون 
العادية» ولذا يعطي البنك ثمانية في المائة لأوراق القرضة؛ء بينما لا يعطي إلآّ خمسة أو أربعة في المائة 


للفروض العادية. 


((أقسام أوراق القرضة)) 

ثم إن أوراق القرضة على قسمين : 

الأول: القرضة الداخلية» كما ذكرناه. 

والثاني: القرضة الخارجية» وهي أن الدولة أو البنك مثلاً إذا احتاج إلى نقد الخارج , مثلاً احتاج 
العراق إلى الدولار أو الين» وذلك لآق سند بيغلا كمد بن لضاف الأمريكية أن الباباية: 
والدولتان لا ترضيان إل بإعطائهما نقدهماء ولا يتمكن العراق من اشتراء نقديهماء لأنه لا يملك 
النقد الذي يشتري به نقديهماء طبع أوراق القرضة وأعطاها إلى الدولتين في مقابل أخذه منها الكمية 
التي يحتاج إليها. 

ومعنى ذلك أن العراق استقرض كمية من الدولار والين» ويعطي في كل عام ربح القرض» أي 
الربا ثمانية بالمائة» فأوراق القرضة تذهب إلى الدولة الأجنبية في قبال العملات لتلك الدولة التي تأتي 
إلى هذه الدولة المقترضة. 

ففي المثال صار العراق المقترض» والدولتان المقرض في قبال أوراق القرضة. 


حرا 


ويمكن أن يتفق هذا الأمر بالنسبة إلى أفراد التجار الأجانب» مثلاً ألمانيا تطبع أوراق القرضة 
بمقدار مائتي مليون مارك» فيذهب الفرد الإيراني ويشتري من تلك الأوراق بمقدار مليون مارك؛ 
بمعنى أنه يعطي مليون مارك أو ما يعادله من التوامين إلى دولة ألمانياء ويشتري منها ما يعادل مليون 
مارك من أوراق القرضة؛ ويذهب هذا الإيراني التاجر إلى ألمانيا كل عام» ويأخذ أرباح مليونه ربا في 
المائة ثمانية» أي ثمانون ألف مارك. 

ولا يخفى أن الدولة أو البدك لا يقدم على طبع أوراق القرضة لأن يبيعها في الداخل أو في 
الخارج لأجل الاحتياج إلى المال فحسب» بل هناك سبب آخر يوجب تحرك الدولة أو البنك على طبع 
أوراق القرضة» وهو أن الدولة تريد - جمع النقود أو البنك يريد ذلك » لأجل امتصاص التضخم الذي 
حدك من كترة النقد» فبلا تضحع الشد مط صان كل خيؤ سدرهه» والدولة تزيد أن تمعل ابر 
رخيصاً بنصف تلك القيمة» فإنه لا علاج لذلك إلا بجمع نصف النقود» فإذا جمعته الدولة تعادل 
الشواو انقو كوو كل سر سيية وعسزين فلسا. 

ولاضق انق الاسام جره الرنا» ولذافاللاز أفنيكوة القرظ اجسا يلون فاقدة أو.يكون 
على نحو المضاربة» مع ملاحظة عدم الإجحاف كما ذكرناه سابقاً. 

وما تقدم من أن البنك الربوي لا يفكر إلا في ربح نفسه» فكل عمل يقوم به البنك» سواء كان 
بام بنك العتمراق» أو بنك الرهون» أو بعك :الززاعة + أوبيتك الصناعةء أو غيرهاء ليس إلا جهازا 
لجمع ثروات الناس» ولا إخلاص في البنك الربوي مثقال ذرة» سواء كان القائم بفتح البنك الدولة أو 
الشركة» 


للا 


وكل دعايات البنوك ليست إلا كذباً وتغطية للجشع الذي يختفي وراء الدعاية» وكل تعامل مع 
أي بنك ربوي محرم شرعاًء إلا إذا كان اضطرارء إذ دما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر 
اليه»» كالاضطرار إلى لحم الخنزير والميتة» بل وأسوأ من ذلك» حيث إن «الدرهم من الربا أعظم 
حرمة عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم»؛ وقد سبق أن ذكرنا أن ما في هذه الرواية حقيقة: 


وليس لأجل الإخافة فقط» حتى يكون الكلام مجازا. 


((كيد فتح الفروع المختلفة للبنوك)) 

ومن هذا يعرف آن فتح البنك الفروع له في كل شارع.وقرية ياشم تسهيل آم الناس* اليس إل 
تمديداً لأيدي وأرجل الأخطبوط حتى بمتص آخر درهم في أقصى قرية» إن القرية ذات الألف دينار إذا 
فتح فيها البنك كان معنى ذلك أن القائمين بالبنك يريدون سرقة شيء من الألف دينار» إما مباشرة أو 
غير مباشرة» فالسرقة المباشرة تكون بأن يستقرض أهل القرية من البنك ألف دينار بربح عشرة في المائة 
لفحسين أوضاعهم ».وف الخير النلنة يرجعون إل البنك ألفا وقائة» ومع ذلك أنه شرق البدك متهم 
مائة من ألف دينارهم » فأصبح عندهم تسعمائة دينار» وهكذا لا يزال ينقص الألف حتى يصل إلى 
الصفر أو ما تحت الصفر. 

والسرقة غير المباشرة أن أهل القرية يودعون ألف دينارهم في البنك ليرد البنك إليهم ألفهم بعد 
عَام ويضيك:غلى :ذلك أربعين دينارا: لذن البدك يحطى فق آكاثة أزيعة وغلا"""+ ويذلك قد سعرق البداك 
نوو نا ايقل هخ ملكين ويدار دبز البدك فتاتدن ف جالهم وري وتان ونين ذيغارا (الرننه )” 
وحقهم على أقل تقدير مضاربة نصف الربح» فإذا فرضنا أن الخمسين كان أجور الكتاب وما أشبه: 
وفرضنا أن حق كل واحد من العامل والإدارة ومن صاحب المال وهو 


)١(‏ أي شهريا. 


احرلا 


عمل مجسم؛ نصف الربح» كان اللازم أن يعطيهم البنك مائة دينار» لا أربعين ديناراً. 

ولبذا السبب نفسه نرى حرص الحكومات والبنوك لمد شبكة المواصلات إلى القرى» وتوسعة 
شبكة النقود حتى تصل إلى أبعد قرية» إن هذين العملين ليسا قربة إلى اللّهء بل قربة إلى المادة. 

إذ لولا النقد لم تتمكن الدولة من معرفة أموال القرى لتأخذ منها الضرائب الباهضة؛ كما أنه 
لولا البنك لم تعرف الدولة كمية نقود وأموال أهل القرى ولم يقدر المرابون من سرقة أموالبم» كما 
أن الطرق المعبدة تسهل وصول منتجات القرية إلى المدينة لتضع الدولة عليها الضرائب»؛ كما تسهل 
إدارة النقد في يد القرويين» وتسهل بيع بضائع التجار إلى أهل القرية» وكل ذلك في ضرر القرية ونفع 
الدولة والقائمين بالتجارة وبالبنوك. 

نعم إذا لم يكن استثمار ‏ كما أمر الإسلام بعدم الاستثمار ‏ كان كل ذلك إدارة النقد في القرية 
وفتح البنك فيها وتعبيد الطرق خيراً على أهل القرية. 
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(«العرض والطلب)) 

(مسألة :)١5‏ من أسباب ارتفاع وانخفاض القيم: العرض والطلب» فإذا تساويا بقيت القيمة 
مععدلة هو إذًا الكتلفا فإن ؤاذ العرطن ضيف القدمة »زان :5ه الللت: ارفحت القيمة. 

مكلا عامل اناك يعمل كل يوم بدينان + والديتارهى الفنسةالطيسة و امن مال وحشرن 
ومسو وي إن ولك لاشو كرو عبيون قلا عمو لقاقية كز كيل يدري قلها بوه كن دان 
زاذ اين والفاكية عن القذن الكاق :ضان الب كل كيلو تاريعين فلسا»:والفاكهة كل كيلو ختنينة عشن 
فلساًء أما إذ قل عن القدر الكافي صار الخبز كل كيلو ستين فلساً» والفاكهة كل كيلو بخمسة وعشرين 
فليا وو كلها قاو العوطي قليق] لسن كرا 3ن« النللت كتريت الفيمة: 

كو قورسدن غانا لخو الننية الأصلية أي إن" النندى كل كلو يا لق دفاو وا هين كل 
كلرتمسي تنما #الدهب الأ يدر انيه كسييق فا راطو لا يوم الى :قفنة العم ديار يل 
فون نامر اذه اوتقيرنة تدواني التعمنرة قبا وتوهون] السو زرادة ره م وال ال تذهاره قد 
لهت يعدن كيان شيع ل الك ديا قي وت و ل شمن عفري قلي 
ومس لتقمب وتنفة فلن 

وكا قلنا بقاننا والكنة أن ا كرون اوور قور ما لوكو الشيعوة أذ البخو ف انل انق 
وصل سعر الخبق في المانيا إبان الحرب العالمية الثانية إلى ما يغادل سعة وغشرين ديناراء كما قدايغطي 
صو سور ا ل ل ا ل 
يي ا ل لد 
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حيث إن كل بائع يريد بيع جواريبه لثلا يبقى عنده؛ وإذا فرض أن جاء المشترون لأجل المرور 
من هذا البلد إلى الحج , وكثر الطلب وكان عدد الجواريب هو الألف ارتفعت قيمة الجوارب إلى نصف 
ديئار. 

وكذا في الخدمات؛ فإذا كان طبيب لمائة إنسان كانت أجرة وصفته ربع دينار» فإذا فتح طبيب 
الح هاده هناك صتارت الاتدرووانة وكيمة وضفرية فلساء آنا إذا نكة :دللف التطتفوانة إنعبان اخ 
والطبيب واحد صارت أجرة الطبيب نصف دينار» وهكذا في سائر البضائع وسائر الخدمات. 

ثم إن القيمة إذا ارتفعت تأخذ بالا نحطاط» وإذا تنزلت تأخذ في الارتفاع » وذلك لأن العرض إذا 
الطلب وتتنزل القيمة» وبالعكس إذا ارتفع العرض وتدنى الطلب يكف المنتجون عن الإنتاج فتقل 
البضاعة ويكثر الطلب فتأخذ القيمة في الارتفاع. 

مكلا كآن ماثة جورب ومافة مدي اسيم لوحي 
ويبقى مائتا جورب ومائة ا 0010000 
وإذا رأى التجار تنزل السعر كفوا عن الإنتاج ويستهلك الجورب بنفس القيمة» ثم القيمة العادلة» ثم 
القيمة المرتفعة. 

وهكذا دواليك في تقابل العرضة والطلب» فكلما زاد العرض قل الطلب» وكلما قل العرض 
كثر الطلب» فكل من العرض والطلب ومن القيمة يؤثر أحدهما على الآخرء فالعرض الزائد يقلل 
القيمة ) والطلب الزائد يكثر القيمة» والقيمة الزائدة تقلل الطلب» والقيمة المنخفضة تكثر الطلب. 
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((من موانع ارتفاع وانخفاض الأسعار)) 

ثم إنه قد تقدم أن كثرة البضاعة تقلل القيمة» وأن قلة البضاعة تكثر القيمة» لكن قد يتدخل 
عامل خارجي لعدم ارتفاع وانخفاض القيمة» كما إذا تبانى التجار على عدم تخفيض السعر» ولو 
كانت البضاعة كثيرة» كما أن الحكومة قد تتدخل لأجل عدم ارتفاع السعر» وإن كانت البضاعة 
قليلة. 

والحكم الشرعي لتباتي العجان أنه مون إذا لم يكن احتكارا وإجحافاء كما أن الككم الشرعي 
لتدخل الحكومة إنما هو فيما إذا كان احتكاراً أو إجحافاً» وحيث قد تقدم الكلام حول ذلك» أي 
الإجحاف والاحتكار وتدخل الحكومة» فلا داعي إلى تكراره. 

ثم إنه كما قد يتبانى التجار؛ لعدم تخفيض السعر مع كثرة البضاعة» فقد يتبانى المشترون لعدم 
ترفيع السعر مع قلة البضاعة؛ مثلاً قد تعطي غابات كندا النشب الكثير ما يجعل قيمة الخشب على 
النصف»؛ لكن التجار المستوردين للخشب يتبانون على أن لا ينقصوا القيمة عن السابق» فالشيء وإن 
كان :وافرا إل أن :الفيمتة لو سول وقد يكو المككى عل مقي ق غابات كد :ماشعل اقبي 
اللتفن علن الظنعةتلكن الفيهاز المشعريه للسشت نبانوؤن على انالا يشتروا المتشب ‏ باكتر هن 
القيمة السابقة» مما يضطر البائعون إلى البيع بالقيمة السابقة» وقد تقدم أنه كما لا يحق شرعاً للبائع 
الإجحاف» كذلك لا يحق شرعاً للمشتري الإجحاف. 


((كسر باعة المفرد)) 

ثم إن الأثرياء الكبار قد يخفضون القيمة لأجل كسر أسواق باعة المفرد أو التجار الصغارء وذلك 
بتحملهم أضراراً في المواد الأولية؛ أو في البضائع أو في الخدمات؛ فإذا أخرجوا الرقباء من السوق 
رفعوا القيمة لتدارك ما تضرروه؛ وبهذه الوسيلة يأخذون بأزمة الأسواق. 

مثلاً في البلد مائة كاسب 


احلا 


مفرد يعيشون على بيع المروحة؛ كل مروحة بعشرة دنانير» فتاجر الجملة إذا أراد كسر أسواق 
هؤلاء» باع المروحة بخمسة دنانير وهي أقل من قيمة تكليف المروحة التي هي سبعة دنانير مثلاً» فيكسر 
سوق هؤلاء الباعة الصغار» ويرون أنفسهم محبورين على ترك بيع المراوح وتبديل دكاكينهم إلى بيع 
الكماليات مثلاً» فإذا أخرج التاجر الكبير هؤلاء عن الرقابة استبد بالسوق وجعل قيمة المراوح اثني 
عشر ديناراً وبذلك يسترجع أضراره بعد مدة. 

وهذا العمل من هذا التاجر الكبير حرم شرعاً» لأنه إضرارء و«لا ضرر ولا ضرار""': ودليل 
«لا ضرر» مقدم على دليل «الناس مسلطون»»؛ فعلى الدولة الإسلامية أن تقف دون مثل هذا اللعب 
ار 


(«التنافس السلبي بين المستعمرين)) 

وحيث قد تقدم أن كثرة العرض توجب تنزل القيمة» كما أن كثرة الطلب توجب ارتفاع القيمة؛ 
فلابد وأن يقع بين التجار ‏ سواء كانوا تجاراً في دولة واحدة؛ أو في دول متعددة» ذات نظام مشابه: 
كأميركا وألمانياء أو ذات أنظمة مختلفة » كأميركا وروسياء إذ الحزب في روسيا يقوم بدور التجار ‏ 
تنافس في أمرين : 

الأول: في اشتراء المواد الأولية كالنفط والحديد وما أشبه» حيث إن كل تاجر يريد اشتراء المادة 
بثمن رخيص» فإذا كان هناك تاجر آخر كثر الطلب» وبكثرة الطلب ترتفع قيمة المواد الخام؛ وذلك ما 
لا يرضاه لا التجار في دولة واحدة» ولا التجار في دول متعددة؛ ولذا يققع التنافس وأحيانا ينتهي إلى 
الخروت: 

وهذا هو أحد سببي الاستعمار» مثلاً إن إنكلترا تصنع الاتقلاب في العراق ضد أميركا حتى 
تستبد بأسواق المواد الخام للعراق فتشتري التمر والنفط وما أشبه بقيمة رخيصة:» وأميركا تحاول أن 


تصنع نفس الشيء » ولذا 


(1) الوسائل: ج١١‏ ص77. 
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نرى كل يوم انقلاباً في أمثال هذه البلاد. 

الثاني: في فتح السوق للبضائع المصنوعة والمواد المصدرة» فإن مصر مثلاً لو كانت مستعمرة 
رونا كازك "افونا ازوشيا» وله قتشم الأميركا بريد الجهد وا انين والطن توه والننيارة اناه ينانا إذا 
عنانة ا للثالامن واضنا رالا فط اقيق الدكدن :لان سكن 51 تامف درل قناع عاد بيه 
الدولتين باعت موادها الأولية بالقيمه العادلة لمن يشتريهاء كما أنها اشترت المصنوعات وما أشبه 
بالقيمة العادلة لمن يبيعهاء وهذا مالا يرضاه الدول الاستعمارية» سواء الشرقية منها كروسياء أو 
الغربية كأميركا. 

ومن أجل ذلك تحارب أميركا في فيتنام» وروسيا في أفغانستان» وترى كل واحد منهما تربي 
الأحزاب السرية والعلنية في البلاد المتخلفة» وذلك لأجل أن تفتح تلك الأحزاب لهم أسواقاً للبيع 
والاشتراء» بيع بضائع الدول الاستعمارية أو شراء الدول الاستعمارية المواد الخام من تلك البلاد ذات 
الأحزاب المربوطة. 

وأمامي الآن حيث أكتب هذا المبحث» كتاب في الاقتصاد ألفه أحد أفراد حزب مرتبط بروسيا 
يسب فيه إميركا والدول الأوروبية واليابان» بدون أن يأتي ولو بنقد عابر لروسياء وكتاب آخر في 
الاقتصاد ألفه أحد أفراد حزب مرتبط بأميركا يسب فيه روسياء بدون أن يأتي ولو بنقد عابر لأميركا 
وهل هذا إل دليل على الارتباط » مهما أظهر ذلك الحزب نفسه بمظهر المحايد. 

وق قرع أدالة رسا با اكوب نم ندينة حداف لز قد لفكلا وإذاكيا فقط قاذ لأسن 
والخلفيات» إن كل بلد استعماري يسعى» لأن ينظم العرض والطلب في العالم الذي يستولي عليه 
بأي نحو من الاستيلاء» بحيث يكون ذلك في ربحه» بأن يتمكن من اشتراء أكبر قدر من المواد الخام بأقل 
ما يمكن من 


ل 


القيمة ؛ ومن بيع أكبر قدر من المواد المصنوعة بأكبر قدر تمكن من القيمة» ولذا فإذا رأينا أن البلد 
الفلاني الاستعماري أعطى الطائرات أو المواد الاستهلاكية إلى بلد كذا في آسيا أو أفريقياء يلزم أن 
نعرف السبب الكامن وراء ذلك»؛ حتى وإن كان العطاء في صورة التبرع » فإن وراء التبرع المزيد من 
الوزت والسلمة 

مثلاً أميركا تعطي لمصر كذا من القمح مجاناًء لكن هذا المقدار الممنوح هو طريق إلى فتح السوق 
في مصر الذي تستفيد أميركا منه أضعاف تلك الفائدة الممنوحة» وأقل نظرة إلى تاريخ الاستعمار 
الحديث يكفي للاطلاع على هذه الحقيقة» فإن الأسواق العالمية إلى أوائل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر كانت في يد الاستعمار البريطاني» ولكن في أواخر هذا القرن قامت ألمانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية بالرقابة مع بريطانياء ولذا تنزل سهم بريطانيا في التجارة العالمية من (؟3) في المائة في 
عام 17١‏ م إلى )١0(‏ في المائة في عام ١9517‏ م. 

ولما أقامت الدول الاستعمارية الحرب العالمية الأولى»؛ اتتصرت بريطانيا وفرنسا على ألمانياء 
ولكن كان ذلك الانتصار في ضررهماء حيث تقدمت أميركا عليهما وصارتا من أتباعها. وحدثت 
حينذاك أزمة الاقتصاد في عام 1479 : فا نخفضت أرباح أميركا بين 1919 م إلى 1977م من 
)1١47/4(‏ مليارا من الدولآرات إن (685)مليارا من الدولارات» ولذا فكت الذول الاستعمارية في 
صب اقتصاد جديد» وعلى ذلك الأساس صارت حصة أميركا أكبر من غيرهاء لأنها قكنت من فتح 
الأسواق لبا في كل العالم» حيث الاستعمار البريطاني والفرنسي قد كرههما العالم» ولم يعرف 
العالم بعد حقيقة الاستعمار الأمريكي » ولذا صار ثلث صادرات الدول الاستعمارية من البضائع من 


نصيب 
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أميركاء في حال أن بين الحربين العالميتين كان النمو )١0(‏ في المائة فقط. 

مثلاً صار حجم الصادرات بين سنئة 146٠‏ م إلى 151١‏ م خمسة أضعاف» ومن هذا الرشد 
السريع لم يكن نصيب العالم الثالث في العام 1401 م إلآّ (505/4) في المائة» وفي عام ١٠11م‏ انخفض 
إلى )١7(‏ في المائة. 
البريطاني يختص بحصة الأسد في عام 1915م حيث إن الرأسمال الخارجي كان في يده بقدر(؟00/5) 
في المائة» اتقسم وضع رأس المال بين الحكومات الاستعمارية يعد الحرب العالمية الثانية» مثلاً في عام 
5 م كانت حصة أميركا (09) في المائة» وحصة بريطانيا (15) في المائة» وحصة فرنسا (5/1) في 
المائة» وحصة ألمانيا )١1/1١(‏ في المائة وحصة سائر البلدان الصناعية )٠١/5(‏ في المائة. 

أما روسيا فهي أبشع استعمار عرفه العالم في كل الشؤون» ولو أن أميركا وبريطانيا وفرنسا 
أخذت تنهب العالم اقتضادياً بالطرق الدبلوماسية والكذب والخداع: فإن روسيا تبهب العالم بقل 
وغيرها. 

وإنا لسنا بصدد تفصيل هذه الأمورء وإنما ذكرنا ذلك من باب المثال» وبيان أنه كيف أن الحروب 
والثورات إِنما تقوم بين التجار لأجل فتح أكبر قدر من السوق» لتسويق بضائعها بأغلى ثمن» ولابتياع 
المواد الخام بأرخص ثمن منها. 


((التنافس الإيجابي بين التجار)) 


ولو كانت الرقابة بين التجار في البلد الواحد تنتهي أحيانا إلى خير الناس. 


/ا 2" 


:١‏ حيث إن الرقابة في ابتياع المواد تننهي إلى بيع الناس موادهم بأكبر من مثلاً يريد هذا التاجر 
اشتراء الصوف من أهل الريف لكل كيلو ديناراء: فيأتي الرقيب له ويشتريه منهم لكل كيلو دينارا ومائة 
فلس » وإذا جاء التاجر الثالث اشتراه بدينار وريع مثلا. 

؟: وحيث إن الرقابة في بيع المصنوعات وسائر البضاعات» تنتهي إلى ابتياع الناس حاجاتهم 
بأقل من مغلاً يريد هنذا العاجر بيع السبارة بألف ديتان: فيأتي الثاني ليعرض سيارته بألف إلآ 
خمسين» ويأتي الثالث ليعرضها بألف إلا مائة. 

": وحيث إن الرقابة تنهتي إلى إتقان أكثر في العمل» وجمال أوفر في البضاعة» إذ الناس 
يقبلون على ذلك في سوق المنافسة الحرة. 

فالرقابة بين التجار في بلد واحد تنتهي إلى خير الناس» إلا أن الرقابة بين البلدان الاستعمارية 
تنتهي إلى ضرر الناس » حيث يستبد بعضهم بالسوق بواسطة عملائه ودعاياته» سواء جاء بتلك 
العملاء في انقلاب دموي عسكري؛ كما فعلته روسيا في اجر وأفغان وغيرهماء وفعلته أميركا في إيران 
الشاه» وعراق صدام؛ أو جاء بهم بالمكر والخداع كما في مصر السادات؛ أو ساندهم الاستعمار كما 
في الحكومات الوراثية» وإذا صار السوق في قبضته صرف اقتصاده: 

)١‏ من جهة تجريد البلاد عن الإنتاج النافع للبلاد إلى الإنتاج النافع للاستعمار. 

”) ابتياع المواد الخام بأبخس ثمن. 

") بيع البضائع غير المتقنة. 


"7 


5) بيع البضائع يأك فزو من الثم 
وهذان النوعان من الاستعمار الصريح والمبطن من أكبر أنواع التلاعب بالعرض والطلب في 
الأسواق» وبهما تختلف القيم أكبر قدر من الاختلاف. 


((مقومات الأسواق المستقيمة)) 

وبما ذكرنا تبين أنه إذا أرادت الشعوب استقامة الأسواق لزم عليها أمران: 

ألف : طرد الاستعمار والاستثمار بكل أنواعهماء حتى لايبقى لبما حتى موضع إظفرء لأن 
الاستعمار والاستثمار كالسرطان إذا وجد خلية واحدة أخذ في الانتشار إلى أن يعم سائر أجزاء 
الجسم. 


ب : فتح مجال الرقابة الحرة بين التجار» في كل من بيع المواد الخام واشتراء البضائع والمصنوعات. 


((الاستعمار والخطط الاقتصادية)) 

ثم إن الاستعمار لا يكتفي باشتراء المواد الخام رخيصاً وبيع المنتتجات غالياء بل يسحب أكبر قدر 
بمكن من النقد الذي أعطاه بعناوين أخر» كما أنه يفسد النقد في البلد الذي أعطاه بما أمكن من الإفساد 
كالإسراف وبناء البنايات غير المفيدة أو الضارة» إلى غير ذلك» كما ألمعنا إلى جملة منها في مسألة 
سابقة. 

أما أن الابسعماز كنت سحي أكبر قد مك فين النقد؟ 

فالحوات© إنه منطريق المؤسسات: العالمية الرأستمالية: 

أ: مثل صندوق النقد العالمي» فإنه هذا الصندوق شبكة مكذوبة يسحب أكبر قدر نمكن من 
النقود من البلاد النفطية» إنه يعطي القرض للدول التي تواجه نقص اليزانية» وماهي تلك الدول؛ 
إنها أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنساء إنهم يدعون أن ارتفاع سعر النفط أوجب لبم نقصاً في الميزانية , 


ولذا فهم ب يستقر صّودن 
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من هذا الصندوق» ومن يملأ هذا الصندوق» إنها البلاد النفطية» فالسعودية أعطت لهذا 
الصندوق ملياراً من الدولارات إلى عام 191/4 م» وإيران ثمائمائة وخمسين مليون دولار» والكويت 
أربعمائة مليون دولارء وهكذا. 

والفقروض تكون في مدة تتراوح بين خمس وعشرين إلى ثلاثين سنة» بفائدة (3) إلى (12) في 
لمائة» وقد تقدم أن هذه الفائدة أيضاً قد تذهب بواسطة تنزل الدولار. 

ثم إن هذا المال المودع يعطى إلى البلاد الفقيرة بفائدة )١١(‏ في المائة» أليس معنى هذا نهب الدول 
الاستعمارية ما أعطوه من تمن النفط إلى البلاد النفطية. 

ب: ومثل البنك العالمي » فإنه مؤسسة مالية عمدة سهامها بيد أميركا وبعض البلاد الغربية؛ 
وعنوانها أنها تعطي القرض للدول الفقيرة بفائدة (8) في المائة» في مدة تتزاوح بين خمسة عشر إلى 
عشرين عاماًء وقد قرر المشرفون عليها في عام 1974م أن البلاد النفطية يجب عليها أن تشتري أوراق 
قرضة هذا البنك إلى عام 1914م بما قيمته ثمانية عشر ملياراً من الدولارات. 

ج: ومثل القروض المستقيمة من البلاد النفطية للدول الغربية» فمثلاً إيران وحدها في زمان 
الشاه المخلوع أقرضت مبلع )٠١//86(‏ مليارات من الدولارات لإنكتلرا وفرنسا وإيطاليا وبعض 
البلدان الأخر. 

د: اشتراء الدول النفطية أسهماً من الشركات الأمريكية والأوروبية» وذلك بداعي إخراج هذه 
البلاد عن الركود الاقتصادي؛ نيعلا ف العهره انون الأول ميض 5م أعطت البلاد النفطية 
ناقة وكلاقة عش غليازا من الاركات الأنانية لأجدل اشعاء البنياء وضوهنا ق شركات أوروبية 


ع 


وأمويكية: 


ليم 


إلى غير ذلك:من الآمون الى لسبا حن يصددها .هذا الكتات: 


والإسلام يحرم استخراج النفط في البلاد بهذه الصورة» كما يحرم صرف وارد النفط بهذه 
الصورة» ولوقام حكم الإسلام حوكم هؤلاء المستخرجون والصارفون بهذه الصور. 

كما أن الحكومة الإسلامية إذا قامت تسترجع كل تلك الأموال التي صرفت اعتباطاً سواء في 
داخل البلاد النفطية» أو في خارجهاء فإن الغصب لا يتغير حكمه مهما طال عليه الزمان» كما ذكره 
الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في قطائع عثمان» وكما ذكره الإمام (عليه السلام) في (صفايا 
الملوك) في بحث الأنفال. 


56١ 


((من فوائد الرقابة الإيجابية)) 

(مسألة :)١١/‏ ومن الأمور المرتبطة بالرقابة» أنها إذا كانت حرة بدون الدسائس والاستعمارء 
لواحي 

١‏ : تنظيم الأسواق. 

” : وتنزل الأسعار بالقدر الممكن. 

7 وتقدم العلم والفن. 

5: وتشغيل الأيادي المعطلة. 

5: وتفنن البضاعة. 


((تنظيم الأسواق)) 

فالأول: إنما يكون لأجل أن البضاعة إذا قلت في السوق أخذ التجار في إنتاج تلك البضاعة 
لرجاء لربح» إذ القلة في السوق توجب ارتفاع السعرء وارتفاع السعر يغري بالإنتاج» فإذا كثر التجار 
من الإنتاج لبذه البضاعة القليلة الموجودة كثر العرض» وفي مقابله قل الطلب» ولذا تنزل قيمتهاء 
وإذا تنزلت القيمة كف التجار عن الإنتاج؛ وبذلك تأخذ في القلة» وهكذا دواليك إذا قل العرض 
غلى» وإذا غلى أنتجوه؛ وإذا أنتجوه كثر العرض» وإذا كثر العرض كفوا عن إنتاجه» وإذا كفوا عن 
إنتاجه قل» وهكذا. 

وبذلك تتنظم أسواق البضاعة» فلا تنعدم البضاعة» ولا تكثر كثرة فاحشة» بينما إذا لم تكن 
الرقابة الحرة» كما هي العادة في جملة من البلادء فأحياناً تصل كثرة البضاعة إلى عدم الثمن ولزوم 
إتلافهاء وكثيراً ما تصل قلة البضاعة إلى حال شبيهة بالعدم» لأن الموظف المسؤول عن الإنتاج 
كافون ل بجا لعن نما ف اناف زفيسن الدونة رذاكان زكتانورا نرف سلةء كاله إن كل أخضاء 
الدولة» فإن (الناس على دين ملوكها). 

إن الدكتاتورية من شيم النفوس غير المؤمنة» فإذا كانت هناك رقابة وخوف من الناس وقف 
المسؤول عند حده» 


0 


وإلا تمادى في غيه. 


((الرخص وانخفاض الأسعار)) 

والثاني: واضح سببه» فإن التاجر الحر حيث يريد بيع بضاعته لابد له من تنزيل القيمة بالقدر 
الممكن» حتى يستحوذ على السوق» وإلاّ نزل التاجر الرقيب له القيمة بما يستولي على السوق. 

وهذا مشاهد في كل بقالين متنافسين» فإنهما ينزلان البضاعة بالقدر الممكن» بينما لو كان في 
المنطقة بقال واحد لاستبد بالقيمة» حيث يرى اضطرار أهل الحلة إليه. 

ولذا كان اللازم على الشعب أن لا يدع الدولة تمنع عن تكثر الأيادي في أية بضاعة» باسم 
حمائة الصناغة أو التجارة أو ما اشيم فإن الغالب أن التاجر يتوسل بالسلطة لمنع الرقيب له وَالسَلظة 
بأسباب سياسية أو ما أشبه تفعل ذلك» وبالنتيجة يكون غلاء السعار وتضرر المستهلك» هذا بالنسبة 
إلى التجار داخل البلاد. 

أما إذا حدث التنافس بين أهل البلاد الإسلامية وأهل سائر البلاد» فاللازم حماية الدولة 
للصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الأمور الوطنية» إذ فتح المجال للأجنبي يوجب بطالة أهل 
البلاد وتضررهم» مثلاً مليون فلاح يشتغلون في أمر الزراعة ؛ فإذا استورد التجار القمح من الخارج؛ 
ولو بسعر مساو لسعر البلد» » قل احتياج البلد إلى قمح نفس البلد» إذ ينصرف قسم مرخ المشتريق الى 
قمح الخارج» وبقدر الإقبال على قمح الخارج يتعطل الفلاحون عن العمل» وكذلك في سائر الأمور 
من البضائع وغيرها. 

لا يقال: قد يكون عدم حماية الدولة عن البضائع الداخلية بسماحها للتاجر أن يراقب التاجر 
الآخر يوجب عدم إنتاج بت الغالية» لأن التاجر القادر على الإنتاج معدود, وأي منهم لا يستعد 
للإنتاج بدون الحماية؛ مثلاً صنع الطائرات لا يمكن إلا 00000 وحيث إن مثله معدود» 


وأي 
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منهم لا يستعد الإنتاج بدون الحماية» يكون معنى عدم الحماية عدم إنتاج الطائرة التي تحتاج 
إليها الأمة. 

لأنه يقال: حيث إن التاجر يفكر في الربح كان على الدولة الجمع بين ربح التاجر وعدم 
الانمحصارء فلا يظلم التاجر ولا يظلم. 

والحاصل : إن الحماية بأخذ الفرصة من الآخرين خلاف الحريات الإسلامية» فلا تجوز إلا في 


حالة الاضطرار» والضرورات تقدر بقدرها. 


((تقدم العلم والفن)) 

والثالث : أي تقدم العلم الفن» فإنه إنما يكون تحت مظلة الرقابة الحرة» إذ كل تاجر حيث يريد 
تسويق بضاعته يجتهد لتكون بضاعته أحسن من غيره حتى تجلب نظر المشترين» وبذلك تتقدم الصناعة 
وتتحسن البضاغة. 

بينما يحمد العلم والفن إذا لم تكن رقابة حرة» فإن الناس جبلوا على الإقبال على البضاعة 
الأرخص الأتقن الأجمل الأحسنء فإذا كان هناك سيارتان: إحداهما بألف» وهي أكثر دواماً 
كعشرين سنة مثلاً» ولبا جمال جذاب؛ وهي أكثر راحة للراكب» والثانية بألف إلا مائة لكن دوامها 
عوى عشزويةه أو سانب اقل هو الأول أو الها مسبة عفاد أفيل الاين عن الاو : 

وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنم”". 

ولعل الإتقان في كلامه (صلى الله عليه وآله) يشمل كل تلك الأمور الأربعة» ولذا لم يكن 
الانقان سينا تكراب نحي مل يوجن قد الاتسان ق أي ال فاناغيلهء كننا أن الأنتن 


علما يتقدم على غير الأتقن. 
ويجري ذلك في مرحلة الخدمات أيضاء فالمستشفى الأحسن خدمة يجلب المرضى أكثر» والطبيب 
الأعلم الأحسن أخلاقا 


)١(‏ انظر الوسائل: ج؟ ص887. 
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الأقل أجرة» كلب تمن المرضى :ها لأ خليهة غيره » وهكذا. 


((تشغيل الأيادي العاطلة)) 
والرابع : أي أن الرقابة الحرة توجب تشغيل الأيادي العاطلة» فسببه أن الرقابة توجب أن يجمع 
كل تاجر حوله ما يتمكن من الأفراد لأجل تكثير بضاعته وتحسينها وتسويقهاء وكل ذلك بحاجة إلى 


يكد. 
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مثلاً هناك تاجران يراقب أحدهما الآخر في إنتاج وبيع الفواكه : فإن كل واحد منهما يهتم لأن 
ينتج أكثر ليربح أكثر» ثم يفتح محلات أكثرء ويوصل النتاج إلى آخر المدينة» وبذلك يشغل فلاحين 
أكثر وبقالين أكثر وحمالين أكثر وباعة متجولين أكثر. 

والتاجر الآخر يفعل نفس ذلكء ما لو لم تكن رقابة لم يفعل الواحد منهما كل ذلك» إذ الربح 
وإن كان أكبر محفز للإنسان في الحركة؛ إلا أن الرقابة هي الأخرى محفزة» وتكون أحياناً أكثر من تحفيز 
الربح » ولذا نرى التاجر يغمض عن الربح ويبيع برأس المال أو بأقل إذا حفزته الرقابة» للتقدم على 
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رقيبه. 


وعلى أي» ففي الرقابة الحرة تشغيل الأيادي العاطلة أكثر فأكثر. 


((تفنن البضاعة)) 

والخامس: أي تفنن البضاعة وتنوعهاء فإنها من نتائج الرقابة الحرة» فإن التاجر حيث يريد 
الربح الأكثر ينتج ما في مقدوره من مختلف البضائع » بمختلف الحجوم والألوان والأشكال والكيفيات 
والمزايا والخصوصيات؛ فإن لكل جديد لذة» بينما إذا لم تكن الرقابة لجمد الإنتاج إلى نوع واحد أو 
أنواع قليلة؛ وبالتفنن والتنوع تسد الحاجات» ويحصل الناس على مآربهم وحوائجهم. 


((مباحث ف الرقابة الإيجابية)) 

وهنا مباحث كثيرة حول الرقابة نكتفي ببعضها: 

الأول: كيف يتمكن التاجر من تنزيل القيمة للبضاعة تنزيلاً لا يضره اقتصادياً حتى يتمكن من 
الاستيلاء على السوق» ويتقدم على رقيبه في البيع وجلب المشترين. 


همه" 


والجواب : إنه يعتمد على أمور من أهمها: 

١‏ : كون المواد الخام أرخص. 

؟ : كون الإنتاج أقل كلفة. 

“: كون الوصول إلى يد المشتري بأقل قدر ممكن من القيمة. 

أما الأول؛ فكون المواد الخام أرخص» قد يكون بسبب الإجحاف بالمالكين لبا كما يفعله 
الانتكمان»,وهذا لسن جائر) شرعا كما هو واضتع»«وقد يكنون سيف كون التحضيل يفل كلقن 
مثلاً قد يشتري التاجر التراب الذي يصنع منه الآجر من السوق» وهذا يكلفه لكل آجرة فلساً مثلاًء 
وقد يشتري سيارة تحمل التراب الصالح من الأرض المباحة» وهذا بالنتيجة يكلفه لكل خمس آجرات 
فلساًء وهكذا بالنسبة إلى سائر صور إمكانية رخص المواد الخام. 

وأما الثاني؛ فقد يشتغل المعمل كل يوم أربعاً وعشرين ساعة في ثلاث دفعات» فالعمل الذي 
كانت كلفته عشرة آلاف دينار» والتي تستهلك في عشر سنوات قد أنتجت ثلاثة أضعاف نفس المعمل 
إذا كان يشتغل كل يوم دفعة واحدة» وبذلك تنزل كلفة الإنتاج بالنسبة إلى قيمة المعمل إلى الثلث. 

بالإضافة إلى أنه لا يترك مقدار إيجار امحل والكهرباء الذي يصرف أوقات الفراغ للإنارة وما أشبه 
ذلك يذهب هدراًء فإن كل المعامل تحتاج إلى الإدارة والمدير وتعطي ضرائب الدولة وعندها الطابعات 
ووسائل الإعلام كالدعاية وغيرها وغيرهاء ولا فرق في أغلب ذلك بين أن يعمل المعمل ثلاث دفعات 
أو أقل» كما لا فرق في بعضها بين ذين الأمرين إلا فرقاً قليلاًء فكلما تمكن صاحب المعمل من 
الاستفادة الأكثر من المعمل تمكن من جعل البضاعة أرخص. 

وأما الثالث» فإن السيارة التي تحمل الآجر إلى محل البيع» لا فرق عندها 


كه" 


من جهة ذات السيارة والسائق والوقود وإعطاء رسوم الطريق وغير ذلك» بين أن تكون ممتلية أو 
نصف فارغة» فإذا عمل المعمل ثلاث دفعات جاءت السيارة تمتلية» أما إذا لم يعمل إلا دفعة أو 
دنفت كان السازة كذهى كلك أو عله مسازكيا هدر 

وبذلك يظهر أن الوصول إلى يد المشتري قد يكون بكلفة أقل ما يوجب الرخص» وقد يكون 
بكلفة أكثر ثما يوجب الغلاء. 

كم إنقن واقارك جفلة تمن التجان» ستواة كانوا ارا لبضاعة واحدةه مدل كون كلهم مارتسواد 
الجر وي ف تدده راز كوق ا عدعم داكو يواه الجامعا رالا يق جر لاليذا عابو ا برد عدوم 
أشبه» في مصلحة واحدة» أو في مصالح, ليملؤوا فراغ بعضها البعض» مشلا يشتركان في اشتراء سيارة 
واحدة وأجرة سائق واحد» لنقل مواد كليهما إلى السوق» أو لاستخدام مهندس لمعملهماء 
ماكنة كهرباء واحدة لإنارة معملهماء بينما لو كان التاجر وحده خسر الزائد من الإنارة» إلى غير 
ذلك. 

وقد يخفف التاجر عن تكلفة الإنتاج باستخذام المكائن الجديدة التي تشتغل أكثر» وبذلك تكون 
رقابته لرقبائه أكثر» حيث إن الشغل الأكثر يسمح بالشهرة الأكثر والقيمة الأقل» وكلاهما من أسباب 
التقدم على الرقباء» مثلاً كلاهما صاحب مطبعة؛ لكن اشترى أحدهما مطبعة يدوية تخرج في كل 
يومين كتاباً» والآخر اشترى أتوماتيكية تخرج كل يوم كتاباًء فإن الثاني حيث تعطي كتاباً أكثر وأسرع 
يلتف حوله المشترون؛ كما أنه حيث لا يحتاج إلى عمال كثيرين يبقى في كيسه أجرة العمال» إنه فرضاً 
يريد ربح دينار في كل يوم براي الأدران كاتني لني ايا يي نه مريع اتن وروراء كل كناب 
انبا 4:و1 ةلاه كن قري لكان انان افلس مقا #يكنااوقيهالآكر الى :يزيد ف كل يو :ديتارا لايد 


/اه ؟ 


له أن يأخذ على كل كتاب مائة وفلسين» لفرض أنه يخرج كل كتاب في يومين. 

ومن الناحية الثانية إن صاحب المطبعة العادية يحتاج إلى عشرة عمال» بينما الثاني يحتاج إلى 
خمسة عمال» والتفاوت بين قدر الأجرة لابد للأول أن يضيفه على البضاعة» بينما الثاني لا يحتاج 
إلى ذلك»؛ فيكون ثمن الكتاب عند الأول أكثر من ثمنه عند الثاني » ولذا يتمكن الثاني من الاستحواذ 
على السوق» وأن يخرج رقيبه من الساحة» إلى غير ذلك من أسباب تقوية رقيب على رقيب. 

وقد يأتي هذا الكلام في الخدمات: فهناك طبيبان أحدهما يرى المريض بربع دينار» والآخر يراه 
ضف ذيتانع فإن من المعلوم أن يكون الأول أكثر ربحاً: لأنه أكثر مراجعين؛ مثلاً الأول يراجعه كل 
يوم عانة مريظل »وديا الكاد وزاتجحة كلاو مريضا ,والضنحة أن الأول تصلق كل يوم حجنا 
وعشرين ديناراء بينما الثاني حصل في كل يوم خمسة عشر دينارا. 

والتسهيلات في المعاملة هي الأخرى التي توجب تقدم رقيب على رقيب» فأحد القصابين يبيع 
اللحم نقدا ونسيئةء والثاني لا يبيعه إلا تقداء فإن من الطبيعي أن المشترين يلتفون حول الأول بما لا 
يلتفون مثله حول الثاني » وبذلك يكثر ربحه من ناحية» ويتمكن من تنزيل القيمة من ناحية ثانية؛ 
وكلاهما يوجب انسحاب رقيبه من الميدان. 

وهذه الأقسام للرقابة جائزة شرعاًء نعم إذا كان القصد سيئاً كان مكروهاً. 


((الرقابة ا محرمة)) 

أما الرقابة ا حرمة» فهي ما إذا كان إخراج الرقيب من الساحة بالإكراه» أو كان بأخذ الفرصة 
منه » أو كان بالخداع. 

فالأول: كما إذا استند الرقيب إلى قوة الدولة» أو قوة التهديد؛ لإخراج 
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الرقيب من الساحة» وفي العالم الغربي أحياناً يصل الأمر إلى التهديذ بالمافياء وهذا العمل حرم 
في الشريعة الإسلامية» وعلى الدولة السلامية أن تمنع عن الإكراه والتهديد ونحوهما. 

نعم يصح للرقيب أن يخرج من الساحة بالإرضاءء كأن يعطي له كمية من المال مثلاً» لئلا 
يزاحمه في هذه البضاعة» وما يأخذه الرقيب حلال» إذ هو في قبال تنازله عن الحق الذي هو لهء فلا 
كورة خامسادية أكل انالجنالناط: 

والثاني: كما تقدم مثاله بتنزيل التاجر قيمة البضاعة تنزيلاً يوجب كسر الرقباء الآخرين؛ 
وحيث إن هذا العمل إضرار عرفاً فهو محرم؛ إذ موضوع الضرر عرفي» وهو يرى أن التنزيل بهذا 
النحو من مصاديق الإضرار. 

فمكلاً حتالة ماثة كان يعيشوك هم وغوائلهم بيع القيو تريح كل واحدمتهم كل يوم ذينارا 
لأجل استعاشة عياله » ويبيع كل خبز بعشرة أفلس» هي القيمة العادية الخبز مثلاً» فيأتي هذا التاجر 
وينصب معمل الخبز الذي يعطي كل يوم بقدر إنتاج أولئك المائة مجموعاً» ويبيع الخبز بدنسعة فلوس 
مثلاً؛ ما يوجب التفاف الناس حوله؛ فإن أخلذ الفرصية مق أي أولعاك لا جور شوعا. 

والفرق بين مثل هذا ومثل ما إذا فتح بقال دكاناً قرب دكان بقال آخرء حيث إن المشترين 
كاتسموة ينهم هاه ى أن اذللك يعداعرها إترارا والآتيغد اهنا إعترارا + قلا يقال + كما هنود فق البقنال 
الثاني الدكان يجوز لذلك التاجر وضع معمل الخبز. 

وأما الثالث: أي الخداع» فهو قد يكون بالإيجاب» بأن يمدح البائع السلعة بما يوجب غرور 
المشتري» وبهذه الكيفية الكاذبة يخرج البائع رقيبه من الساحة» فإذا كان هناك غرور أو غبن فالمعاملة 


غير تامة» فالغرور مثل أن يقول: إن السيارة 


1 


تبقى عشرين سنة» بينما هي لا تبقى أكثر من عشر سنوات» فإنه وإن كانت السيارة قد اشترا تراها 
بالقيمة العادلة » إلا أنه حيث كان مغروراً كان له حق الفسخ من باب الغررء وقد نهى النبي (صلى الله 
عليه وآله) عن الغرر. 

أما إذا كان الثقاء خش ريو دسنة شترملا قبع الحاملة ؛ فإنه يكون له حق الفسخ من باب خيار 
تخلف الكترطة :إ هلا الشآنأى القاءعغريو نه قدرركون شرطا :ون يكون داعي :كمسا ققد 
يكون مصب البيع حتى إنه إذا لم يكن كان البيع باطلاً تلقائيًء وتفصيل ذلك في مباحث الخيارات من 
الفقه. 

أما الغبن» فهو أن يعطيه بقيمة أكثرء كما إذا كانت السيارة التي تبقى عشر سنوات نصف قيمة 
السيارة التي تبقى عشرين سنة» فالخيار في المقام خيار الغبن. 

كان مط كر المي راي المعاوة رحو سات الركي لخر إما حقيقة أو 
٠ 0‏ مثلا في إيران يمتنع الناس من الاشتراء عن البهائيين» لأنهم حزب استعماري» فإذا كان هناك 
نفران ينتجان الأحذية مثلاًء أحدهما بهائي» استفاد الآخر من هذه النقطة لأجل ضرب رقيبه بتشهيره 
المسوايي اك حل الات عن د ال ل ل لد 
وإنما سمينا هذا خداعاًء لأن الحقيقة أن الذي أخذ السوق لم يشهر رقيبه البهائي قربة إلى الله تعالى: 
بل إنما شهره لأجل ترويج بضاعة نفسه. 

نعم» إذا كان عمله هذا قربة لم يكن من قسم الخداع ؛ وإن كانت النتيجة واحدة» إذ تختلف 
الأعمال حلية وحرمة باختلاف النيات» فالصلاة القربية واجبة مئاب عليها مجزية وصحيحة؛ بينما 


ادن لقا لما كال روا 


كه 


كانت محرمة معاقبا عليها وغير مجزية ولا صحيحة» هذا في استفادة الرقيب من سلبيات الرقيب 


إسرائيل » وليس كذلك حقيقة. 
ووجوه الحلية وال حرمة ظاهرة في ما ذكرناه. 
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((ما يرتبط بالنقد والبنك والأسعار)) 
(مسألة :)١4‏ فيها أمور مرتبطة بالنقدء والبنك» وارتفاع واتنخفاض الأسعارء وغيرهاء وهي : 
الأول : لماذا انخفض الدينار والدولار في العالم. 
الثاني : ما معنى دعم بعض الدول للدولار. 
الثالث : لماذا يرتفع الذهب وينخفض. 
الرابع : هل تنزيل الكمبيالة من الربا. 
الخاسن #الكاذا تغير إيران مغل التومان في الداخل بالذولان» ليرنح المسافروق رحا كثيراً. 
وأخيرا ماهر نظر الاتلاه ف كل .هله الآنون من بجهة انكل والخومة. 


((انخفاض النقد عالميا)» 

أما الأول: فا نخفاض الدينار من جهة أن البنك المركزي في الغرب أراد انخفاض الدينار» حيث 
إن للبنك المركزي أن يعين القيمة للنقد كما تقدم» فإذا قال دينار في مقابل سيارة» ومائة دينار في مقابل 
تلاجة: :وماتتين وخمسين دينارا في مقابل مبردة» وشكذا صارت قيم هذه الأمور بهذه المقادينء وإذا 
قال: أربعة آلاف دينار في قبال سيارة» ومائتا دينار في قبال ثلاجة» وخمسمائة دينار في قبال مبردة؛ 
تنزل الدينار وغلت الأسعار. 

ويأتي السؤال الثاني : لماذا البنك يفعل ذلك. 

واللنوات» إن الأسجان ترفتم وعدت النضحي كما سباق مسالة اخرى «ونيعا نخلاء 
الأسعار يضطر البنك المركزي إلى تخفيض الدينار. 

ويأتي السؤال الثالث : ولماذا تغلو الأسعار. 

والجواب: إنما ترتفع لأجل أن البضاعة عرضها يكون أقل من طلبهاء مثلاً هناك عشرة 
أشخاص يشتغلون وينتجون بقدر مصارف العشرة» وتكون حينذاك 
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اعتدال الأسعارء حيث يتوازن المال والبضاعة» فإذا فرض أن اثنين من هؤلاء لم يشتغلواء كان 
معنى ذلك أن عرض البضاعة صار أقل من طلبهاء إذ إنتاجها من ثانية أشخاص بقدر ثمانية أشخاص 
وطلبها من عشرة أشخاص» ولذا يزيد الطلب عل العرض بمقدار الخمس» فيغلو السعر بمقدار 
الخمس» فإذا سابقاً كان يشترى إنتاج عشرة أشخاص بعشرة دنانير» فالآن وبعد عطل اثنين» يشترى 
إنتاج ثمانية أشخاص بعشرة دنانير» ولو فرض أن خمسة تعطلوا عن العمل؛ كان معنى ذلك أن سعر 
البضاعة قد تضاعف مرتين» فالبضاعة التي كانت تسوى ديناراً صارت بدينارين» وإغا يككون الغطل 
للاثنين أو الخمسة لأجل أنهم يلتحقون بالوظيفة في الدولة أو الجيش أو ما أشبه؛ هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية إذا دان كدق النتضاغة يكون لاد أيضاء مكلاً كان العشرة كلهم 
يشتغلون» وكل واحد يصرف بمقدار العشر من الإنتاج ؛ أما إذا صرف أحدهم بمقدار عشري الإنتاج 
كان معنى ذلك أن البضاعة صارت ثمانية» وبذلك يقل العرض: بضاعة انية» ويكثر الطلب: تسعة 
أشخاص يريدون البضاعة» وإنما يكون الإسراف لأن المصارف الباهضة للجيش» وإسراف الموظفين 
وسائر المسرفين يجعل البضاعة قليلة» بينما الطلب عليها كثير. 

وإذا حسب البنك المركزي مقدار العطل في الأفراد» ومقدار الإسراف في البضاعة» جعل بنسبة 
قلة البضاعة انخفاض سعر الدينار» فإذا غلت الأسعار بمقدار الضعف؛ كان معنى ذلك أن العطل 
والإسراف سببا قلة البضاعة بمقدار النصف» وهكذا. 

فالتضخم في قبال تنزل قدر البضاعة» فكلما قلت البضاعة كثر السعر في نسبة عكسية» وإذا ظهر 
الأمر في الدينار يظهر في الدولار» وفي سائر أقسام النقد. 
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فمثلاً أميركا كان فيها الكل ينتجون» والكل يصرف بدون إسراف» وفي ذلك الحين لم يكن 
غلاء ولم يكن تنزل الدولارء ثم جاءت أطماع أميركا في السيطرة على العالم» وبذلك سحب جماعة 
كبيرة من أفراده المنتتجين وجعلهم موظفين» ا عي نا ل للب له رايت ولأميركا ألفا قاعدة 
عسكرية في العالم؛ وأعطى كل اوابحل متهم :راتيا عنتخها: وصرف كمية كبيرة من الإنتاج في صنع 
الأسلحة والمعدات الحربية» وبيذلك صارت جمهرة كبيرة من الناس لا يعملون من ناحية» وصار 
الإسراف الفظيع للإنتاج في أجهزة الحرب» وفي الرواتب الضخمة للموظفين والعسكريين» الرواتب 
التي توجب الإسراف بدوره. 

مثلاً الفلاح أو العامل الأمريكي يصرف في كل يوم ثلاث دولارات؛ بينما الموظف أو العسكري 
يصرف كل يوم عشر دولارات من ناحية ثانية ؛ وبذلك حدثت قلة البضائع ومواد الغذاء إذ جزء كبير 
منها صرف للعاطلين عن الإنتاج » وجزء آخر منها إسرف فيها من معدات الحرب» والذين يصنعون 
أدوات الحرب هم أيضا يعدون من البطالة» وبذلك قل العرض وكثر الطلب وتنزل الدولار» وكلما 
صارت البطالة أكثر والإسراف أكثر كان تنزل الدولار أكثر. 

أما اتهام أميركا البلاد النفطية بأنها هي سبب الغلاء والتضخم» لأنهارفعت أسعار نفطهاء فهو 
اتهام لا صحة لهء إذ البلاد النفطية لم ترفع أسعار نفطها إلا بعد أن حدث الغلاء؛ فمثلاً كانت البلاد 
تشتري السيارة بألف دينار» فلما تنزل الدولار وحدث الغلاء اشترت السيارة بألف وخمسمائة دينار» 
فاضطرت إلى أن ترفع سعر النفط بمقدار النصف بل أقل من النصف. 

وحيث لا يهمنا في هذا الكتاب التكلم حول تفاصيل النفط» نترك الكلام في ذلك للكتب الخاصة 
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التي ألفت لبيان هذا الشأن» وفي أي يوم رجعت أميركا وروسيا وما في فلكهما عن جنونها في 
التسليح : 

:١‏ فأرجعوا الموظفين العطلة والعسكريين إلى أفراد الإنتاج بدل أفراد الاستهلاك. 

1: ولم يستعملوا جملة من العمال في صنع أدوات الحرب ما يجعلهم أيضاً في صف العطلة. 

: ولم يستهلكوا المواد في بناء أجهزة الحرب» بأن لم يصرف الحديد والتصدير والنفط» وألوف 
المواد الأخر لأجل التجهيزات الحربية. 

0 ولم يكن راتب الموظف إلا عادلاًء لا أكثر من اللازم؛ في ذلك اليوم يرجع الرخص» وتلا 
البطون الجائعة» ألف مليون جائع في العالم » بشرط أن يكون التوزيع للثروات عادلاً. 


(«دعم الدولار)) 

وأما الثاني : أي دعم بعض الدول للدولارء فتوضيحه أنه إذا كانت البضائع بقدر الدولار لم 
يكن فيه ا نخافض» لأن الا نخفاض إنما يحدث من جهة زيادة النقد على البضائع » وحيث إن أميركا 
تصرف نصف البضائع مثلاً في الموظفين الزائدة وأجهزة الحرب والعسكريين كما تقدم؛ ينخفض 
الدو له إن التصيف: 

ومعنى انخفاض الدولار أن العمال والفلاحين ومن إليهم لا يرضون بالأجور السابقة ويريدون 
المزيد» وحيث لا يقدر أميركا على الزيادة» حيث لا معنى لضرب سكة الدولار بدون أن يكون في 
قبال ذلك البضائع » يضطر إلى تجدي الدول كألمانيا واليابان وبريطانياء أن يدعموا دولاره؛ بأن يشتروا 


دولاره بثميخ بحسن » فإذا اشترى ألمانيا الدولار بمارك وربع مثلاء بينما قيمة الدولار مارك 


كح 


واخة فقظ كان مني ذلك أن آلانا عط قينا نو وضاتعه لأنيركاخانا ‏ إذالاركى قبال 
البضاعة الألمانية» وبذلك يجد أميركا بضاعة في قبال دولاره» فيرتفع سعر الدولار. 

ولنفرض أن أميركا له مائة دولار» وخمسون كيلو حنطة» فكل كيلو بدولارين» فإذا أعطى 
ألمانيا لأميركا خمسين كيلواً من الحنطة» إذ المارك في قبال الحنطة الألمازية» رجع الدولار إلى قيمته 
الأولية؛ أي صار كل دولار في قبال كيلو من الحنطة؛ فيرتفع التضخم الذي اشتكى منه العمال 
والفلاحون وغيرهم. 

أما لماذا الدول الأروبية واليابان وغيرهم من حلفاء أميركا يدعمون الدولار» أي يشترونه بالقيمة 
الغالية .معن اشترائهة اله بالقيجة الغالية أنهم يعظون أميركا قيما من بضائعهم جانا. 

فالجواب : إن أميركا باعتبارها تحفظ أمن هذه الدول؛ بجعلها القواعد العسكرية فيهاء لها حق 
أخذ المال منهاء فدعم هذه الدول للدولار في حقيقته يرجع إلى إعطاء هذه الدول لأميركا ثمن قواعدها 
امكو 

ولا يخفى أن روسيا تفعل تفس فعل أميركاء فإنها تأخذ الدعم من الدول التابعة لباء لأنها أيضا 
لها جيش من العطلة؛ من الموظفين والعسكريين ومن إليهم» وإسراف كبير في نفقات أجهزة الحرب» 
فروبلها أيضاً مضضع» وتدعمه بسبب الدول الحليفة لباء ثما لروسيا قواعد عسكرية في بلادهاء لكن 
الجو الديكتاتوري البائل الذي يسود البلاد الشيوعية يمنع من ظهور فضائحها على سطح العالم» فإنها 
بلاد الستار الحديدي وجهنم الدنيا التي لإِنْهَا علَيهم 
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ثم ه انع قي دسم 


0 لت 


((سعر الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً)) 

أما السؤال الثالث: وهو لاذا يرتفع الذهب وينخفض. 

فالجواب عنه: إن جيش العطلة الذين كونهم أميركا وروسيا وما في فلكهماء والإسراف البائل 
كما تقدم؛ يجعل الدولار والروبل منخفضين» حيث إنهما يبقيان بدون مقابل» وحيث قد تقدم أن 
ذلك في ضرر العمال والفلاحين ومن إلبيم؛ يضطر أميركا وروسيا في دعم نقديهماء والدعم قد 
يكون بالاستجداء من الدول الحليفة لبما كما تقدم» وقد يكون بسحب كميات كبيرة من الذهب من 
خزائنهما وبيعها في الأسواق. 

إذ الدولار والروبل إذا كان في قبالبما البضاعة أو الذهب ارتفعت قيمتهماء فإذا عرضت 
الدولتان الذهب إلى الأسواق كثر عرض الذهب» وبذلك تنخفض قيمته» إذ قد سبق أن العرض 
الكثير يوجب انخفاض القيمة» فصل الكتلوافنة إل الف ديا سقلا 

وإذ يشتري الكمية المعروضة منه المشترون لأجل الادخار أو الحلي أو الحفظ لأجل الغلاء؛ 
أخذت قيمته في الارتفاع» لأن العرض يقل» وهكذا ترتفع وترتفع حتى يحدث العرض له مرة ثانية؛ 
وقد تقدم في مسألة العرض والطلب أنهما أمران دوريان؛ إذ كلما كثر العرض قل الإنتاج» وإذا قل 
الإنتاج قل العرض» فيكثر الطلب فيكثر الإنتاج ويكثر العرض» وهكذا دواليك. 

والذهب أيضاً خاضع لبذه القاعدة؛ فكلما غلى كثر إنتاجه» وكلما كثر إنتاجه رخص» وكلما 
رخص قل إنتاجه» وكلما قل إنتاجه غلاء والمراد بإنتاج الذهب أعم من استخراجه أو بيعه من قبل 
الدول والبنوك؛ لاحتياجهما 
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ا 


إلى الدعم» أو بيعه من قبل الشعب» حيث إنهم لدى الغلاء يبيعون ما عندهم رجاء الفائدة. 

ثم هناك سبب آخر لغلاء الذهب» وهو اشتراء الرأسماليين منه كميات كبيرة لأمرماء والذي 
منه رجاء البيع بأغلى» فإذا كثر الطلب غلاء وإذا غلا باعوه بأغلى فيرخص» مثلاً يشترون منه طناً في 
حال أن قيمة الكيلو ألف دينار» فإذا كثر طلبه صار الكيلو منه بألف وخمسمائة» ثم فجئة ينزلونه إلى 


الأسواق بألف وخمسمائة وخمسين» وقبل تنبه الناس لكثرته يشترونه بهذه القيمة وبعد تنبههم ينزل 


إلى ألف أو أقل مثلا. 
إلى غير ذلك من وجوه الغلاء والرخص ف الذهب وغير الذهب ما له بحث طويل لسنا بصدده 
في هذا الكتاب. 


((الكمبيالة والربا)) 

وأما الأمر الرابع: وهو هل أن تنزيل الكمبياله من الربا. 

فالجواب عنه: إن بعض العلماء يرون أنه ليس من الرباء ويصطلحون عليه ببيع الدين بأقل 
منه» ويقولون إن الدائن قد وهب بعض دينه الآن»؛ وهذا تقريبا عكس الرباء لأن في الربا المديون 
يعطي التفاوت للدائن» وفي هذا يعطي الدائن التفاوت لا للمديون» بل لإنسان أجنبي. 

نعم تكون النتيجة أن الأجنبي أعطى تسعين وأخذ مائة» فالعشرة تكون في قبال المدة» والمسألة 
شرعاً وعقلاً بحاجة إلى تأمل أكثر. 

نعم إن قيل بالصحة» فهو في الكمبيالات الحقيقة» أما المجاملية بأن يريد الأنسان الاستدانة من 
البنك مثلاًء ولا يحصل إلا من يعطيه الكمبيالة التي ينزلها عند البنك بأقل من القدر المسمى » فالظاهر 
أنه من أقسام الريا. 

وتفصيل الكلام في هذا المسألة في باب الربا من الفقه» وإنما ألمعنا إليه هنا باعتبار ربط هذا العمل 
بالبنك الذي نحن بصدد بيان أطراف منه في الجملة. 


للملا 


((بيع الدولار بسعر منخفض)) 

وأما الأمر الخامس: وهو اذا تعطي إيران مثلاً الدولار في قبال قدر خاص من التومان» فإذا 
ذفن الآاتقذ إق يلد الخ كسوريا مفلا :ريت مو بوراة ذللفا ربعا كبراء سقلا أعظطن ف إيزان لكل دولان 
خسنة توامين> فاشترئ آلف دولار بخمسة آلاف تومان» ثم يبيع تلك الدولارات في السوق السوداء 
قال براك روف الننوق السعووامق عورا يعفرة الاق ونا مقا : 

وهذا السؤال ينحل إلى عدة أسئلة. 

س١‏ : هل هذا العمل الذي تعمله الدولة» أي تعطي الدولار بدل التومان خسارة لها أم لا. 

والجواب: نعم» إنها خسارة لها إذا بيع الدولار في السوق السوداء» لكن الدولة لا تعطي 
الدولار بدل التومان من البنك حتى يباع الدولار في السوق السوداء بل تملع عن ذلك أشد المنع» 
نما الناس يبيعون الدولار في السوق السوداء ليربحواء بل الدولة تقول إذا سافرت إلى سوريا فادفع 
الدولار إلى البنك هناك لتأخذ» ما يعادل خمسة آلاف تومان فقط بمقدار ما أعطيت في إيران حيث 
دفعت خمسة آلاف في قبال ألف دولارء إلآ بقدر تفاوت التضخم. 

س1 : إذا كانت الدولة تعلم أن المسافرين يبيعون الدولار في السوق السوداء فلماذا تعطيهم 
إجازة السفرء وإذا أعطتهم إجازة السفر لماذا تبيعهم الدولارء وإذا باعتهم الدولار فلماذا لا تبيعهم 
ألف دولار بعشرة آلاف تومان قيمة السوق السوداء» بل تبيعهم بخمسة آلاف تومان. 

والجواب: 

)١‏ تعطيهم إجازة السفر لأنها لا تتمكن من سجن المسافرين في داخل إيران» فإن على أية دولة 
أن تمنح الناس حرياتهم» والدول الشيوعية تكبت الناس في 
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سجن كبير»ء حيث لا تمنحهم إجازة السفر. 

؟) وتبيعهم الدولار» لآن الدولة تريد عدم خروج التومان من إيران» إذ خروج التومان من 
إيران معناه أن يخرج العمل من إيران بدون بدل كما تقدم» إذ التومان في إيران ضعف قيمة التومان 
خارج إيران» فإن العامل إذا عمل في إيران أعطوه مائة تومانء أما العامل إذا عمل في سوريا كانت 
أجرته مائتي تومان» لأن سوريا النقد فيها متضخمء فالقوة الشرائية للنقد في سوريا نصف القوة 
الشرائية للنقد في إيران» حيث إن البضاعة في إيران بقدر النقد»ء والبضاعة في سوريا بقدر نصف 
النقد» وكلما قل العرض وكثر الطلب تضخم النقدء أي قلت قوته الشرائية. 

فإذا أجازت الدولة للمسافرين أن يستصحبوا التومان إلى الخارج؛ كان معنى ذلك أن العامل 
ع يود كاناك قإبراة يس نعقول علو مانةتونادة زناف ركني لساك يومة قاذ تيت 
مائة قوماق كادف ق سوزيا تكس نداببيات تلضف كوم إذا الاقة توساة اق ورا تطابق اجرة تميق 
يوم العامل» ولذا إذا كان في مكان تضخم كسورياء وفي مكان لا تضخم كإيران» يمنع البلد الذي لا 
تضخم فيه أن يخرج نقدها إلى البلد الذي فيه التضخم» كما يمنع أن يدخل نقدها (تومان) من ذلك 
البلد الذي فيه التضخم» إلى نفس بلده» فإيران تمنع عن دخول التومان» كما تمنع عن خروج التومان 
كما تقدم في مسألة سابقة. 

") وإنما تبيع الدولة ألف دولار بخمسة آلاف تومان لا بعشرة آلاف» لأن معنى أن يبيعها بعشرة 
لاف أنها حدق تمان واتغيل وأعطف توفاننة: لذن المقتروض أن الشهوو لذن فرفه الشراقة قر 


خمسة أللاف تومان في 


008 


ذلا ميعه: فيه يدوو نا |لبافل :إذ اشتشن يوبا كاملا اعقلى زم مكد اومان اد عسرين 
دولاراًء فكيف يتمكن البنك أن يعطي عشرة آلاف تومان في قبال ألف دولار. 

س”: لماذا السوق السوداء في إيران أو سوريا تشتري الدولار بعشرة توامين بدل خمسة توامين. 

والجواب : إن الدولار يباع في سوريا بعشرة توامين» ولذا التاجر إذا حصل على الدولار سواء 
في إيران أو في سوريا أعطي بدله عشرة توامين» وإنما صار الدولار في سوريا بعشرة توامين لوجود 
التضخم في سورياء فأجرة العامل في إيران مائة تومان وأجرته في سوريا مائتا تومان» وإنما حدث 
التضخم في سوريا دون إيران لأن سوريا لها النقود بمقدار ضعف البضاعة» وإيران لها من النقود بقدر 
البضاعة» وكلما تساوى النقد والبضاعة لم يكن تضخم» وكلما زاد النقد على البضاعة حدث 
التضخم بنسبة زيادة النقد وصار الغلاء» أي قلت القوة الشرائية للنقد. 

سة : هل عمل السوق السوداء صحيح. 

والجواب: كلاء لأن معنى تبديل ألف دولار بعشرة آلاف تومان» أن الذي أخذ عشرة آلاف 
وأعطى ألف دولار؛ سرق من الناس بقدر خمسة آلاف تومان» إنه أعطى خمسة آلاف تومان أي 
ألفكدولان الذي يقادل الحزة عمسن عامل إد لكل عامل .فاثةاتومنان ف الوه »أل دشر الات 
تومان الذي يعادل أجرة مائة عامل» فهو في الحقيقة سرقة من العمال اشترك فيها المشتري والتاجر كل 
بقدره. 


من 8 مرخ أيج للقولة الذو لان 


ا" 


واتلتوانة #إرن الارزولة فهر مليونا من الدولاراك معاد قال سيب ملذن مو العماقافه 
لأن إيران تعطي النفط للعالم في قبال أخذها الدولارء والعالم يعطي القمح لإيران في قبال التومان» 
أي إن إيران لا تستعد أن تشتري القمح إلا بإعطاء التومان بدلاً لهء والعالم لا يستعد أن يشتري النفط 
الأواغطاء الدؤلؤ ودلا نقد أنكذ حفانين مط ان بولقل الأعر وو مين اولان الوه 
الشرائية لنقديهما» فترى إيزَان أن مائة تومان لأبد وأن تعادل عشرين دولاراء ويرى العالم أن عشرين 
دولارا لابد وأن يغادل مائة تومان» ولذا يجعل البنك المركزي في إيران والبنك المركري في العالم 
عشرين دولاراً في قبال مائة تومان» فإذا أعطى إنسان للبنك المركزي في إيران أو في غير إيران عشرين 
007 أعطاه مائة تومان» وإذا أعطى البنك المركزي كافة ومن أغطاء خفريق دولخراء 

أما السوق السوداء فلا تتقيد بهذه البضاعة» وإنما تعامل خفية حسب قيمة الدولار والتومان في 
خارج البنك» والقيمة هي عشرون دولاراً مقابل مائتي تومان. 

وقد سبق أن الذي يعين قيمة العملات هو البنك المركزي في كل بلد» وتعين القيم باعتبار القوة 
الشرائية للعملة» والقوة الشرائية تابعة لمسألة العرض بقدر الطلب فالتعادل» أو أن العرض أكثر من 
الطلب فالرخصء أو أن العرض أقل من الطلب فالغلاء» وسيأتي في مسألة التضخم ما يوضح هذا 
الث اكتر فا كن 


((رأي الإسلام في الأمور المذكورة)) 

بقي الكلام في نظر الإسلام في الآمور الخمسة الآنفة : 

:١‏ فقد عرفت أن انخفاض النقد بسبب قلة العرض وكثرة الطلب» ناش من جنون العالمين 
الشرقي والغربي في طلب السيادة بقوة السلاح» والإسلام يحرم طلب السيادة بقوة السلاح» بل 
الإسلام يرى أن اللازم إنقاذ 


ا" 


المستضعفين من أيدي المستكبرين» ولذا لا ينتهي الإسلام إلى سيادة المستكبرين الذين في 
سيادتهم قلة العرطن وكثرة الطلب» فظاهرة التضهم لا توجد في الإسلام تلقائيا يسبب عدم وتجود 
أسبابه. 

؟: والإسلام لا يدعم الدولار إلا إذا أخذ في مقابله بقدر ذلك الدعم» لأن في الإسلام الحقوق 
في قبال الواجبات» وليس في ذلك محذورء كما هو الحال في وجود المحذور لدعم الدولارء إذق ذلك 
الدعم تكريس لبقاء السيطرة غير المشروعة الاستعمارية على بلدان العالم. 

والقول بأن أميركا إذا سقطت تلتهم الشيوعية العالم ليس إلا خرافة روجها الاستعمار الغربي» 
إذ الشيوعية لم تصنعها إلا البلاد الرأسمالية» وهذه البلاد هي المبرر الوحيد لبقائهاء وإذا سقطت 
الراسجالة ستقطت الشيوعي رأسا: فإن الشيوعية إنما قكنت من الكذب على العمال تخويفاً لهم من 
أضرار الرأسماليين» فإذا سقطوا لم يكن مجال للكذب والخداع. 

“": وارتفاع الذهب وانخفاضه يرجع إلى مصارف التجهيزات الحربية الباهضة كما عرفت»؛ 
وحيث لا مصارف هكذاء كما في الإسلام» لم يكن ذلك الارتفاع والا نخفاض. 

أما الارتفاع والا نخفاض بأسباب أخر غير محرمة فلا شأن للإسلام فيهما. نعم التلاعب بالسوق 
الموجب للارتفاع والا نخفاض محرم شرعاًء كما عرفت في بعض المسائل السابقة. 

رقن شرفت سبوالة تتززل الكميالة: 

4: وأما تبديل إيران مثلاً التومان بالدولارء فالحكم في هذه المسائل أن كل عمل تعمله الدولة 
أو الناس يضران باقتصاديات بلاد الإسلام» فهو نحرم 


تفن 


شرعا وإلا كان جائزا إن تساوى الصلاح والفساد فيه» وواجبا إن كان صلاحا لبلاد الإسلام: 
ومن الواضح تصور المستحب والمكروه في هذا الباب. 
وبذلك تنقسم مسائل هذا الباب إلى الاحكام الخمسة» والله سبحانه العالم. 


ا" 


((أسباب التضخم والتزل)) 

(مسألة 19): التضخم مقابل التنزل» وهو عبارة عن الغلاء أي كون قيمة الأشياء أكثر من 
قيمتها العادلة» ولكل منهما: 

:١‏ سبب طبيعي» هو مثل قلة الأمطار المنتهية إلى قلة الحنطة؛ الموجبة لكثرة الطلب وقلة 
العرض» فيوجب ذلك التضخم أي الغلاء» ومثل كثرة الأمطار المنتهية إلى كثرة الحنطة» الموجبة لكثرة 
العرض وقلة الطلب» فيوجب ذلك التنزل أي الرخص. 

؟: وسبب غير طبيعي» وهو أن يصرف جماعة الحاصل بدون أن يشتركوا في الإنتاج» أو أن 
يصرف الحاصل في أشياء خارجة عن فائدة المجتمع» كالتجهيزات الحربية الثقيلة في العالم المعاصرء 
وحيث إن كلا العالمين الرأسمالية والشيوعية سقطوا في كلا المنحدرين حدث التضخم الحاد في كل 
العالم. 

6١‏ كل من الشيوعي والرأسمالي أخذ يتسابق إلى التسليح » يعني أن النتاج يصرف في الباطل. 

)و كنهيكوا لذلك يها كير نتن السك الو] ارت ان ال خط 

*) كما أن العسكر يحتاج إلى أفراد من الموظفين قبله وبعده» وقد قرأت في تقرير أن كل عسكري 
يصل إلى ساحة المعركة يحتاج إلى سبعة وعشرين فرداً قبلهء يهيؤون له لوازم المعيشة ولوازم الحرب 
ولوازم العلاج وتجهيز الموت. 

فإذا فرض أن روسيا لها مليون من الجيش» كان معنى ذلك تعطيل ثمانية وعشرين مليوناً من 
التوليد» وجعلهم كلاً على الاجتماع» هي ما يقارب ثمن روسياء ومعنى ذلك أن سبعة يشتغلون 
وثامن يأكل مجاناًء هذا بالإضافة إلى النقد الذي يصرف في السلاح الذي هو عمل مجسم كما تقدم: 
وإذا علمنا أن أميركا كانت تصرف 


ا" 


على حرب فيتنام كل عام أربعين ملياراً من الدولارات» وأنه لابد وأن بلاد الشيوعية كانت 
تصرف صرفاً مماثلاً» ظهر وجه هذا التضخم الحاد في العالمين الشيوعي والرأسمالي: لأن كلا من 
العالمين كان يصرف على فيتنام. 

والحاصل : أن التضخم حصل من الأمور الثلاثة السابقة» بإضافة أمر رابع : 

4) وهو كثرة الموظفين في الدولة ما لاحاجة إليهم. 

وقد سبق في بعض المسائل السابقة الإلماع إلى أنه لماذا أكثرت الدولة الموظفين» وما هي أضرار 


ككرة ارظن 
كل هذه الأمور الأربعة سببت قلة العرض وكثرة الطلب» وكلما قل العرض وكثر الطلب 
حصل الغلاء أي التض لتضخم. 


لا يقال: أي مانع من ذلك؛» إذ العامل كان سابقاً يعمل كل نهار بخمسين فلساً وكانت مصارفه 
بين آنا :بو العام البوم بهل تايوه وغصازفهؤياراة أيكنا. 

لأنه يقال: إن دينارين في هذا اليوم لا يعادل خمسين فلسا لذلك اليوم ؛ امول هئ :ذلك أن 
العامل في ذلك اليوم كان يشتري كل حاجانه بخمسين فلساًء واليوم لا يتمكن أن يشتري كل حاجاته 
بدينارين» وللمثل يكفي أن نقول: إن الدار التي استأجرناها قبل خمسة وثلاثين سنة بثلاثة دنانير لكل 
عام» إيجارها الان ثلاثمائة دينار» فبينما نسبة الخمسين فلساً إلى دينارين إلى نسبة الواحد إلى أربعين 
نرى أن نسبة ثلاثة دنانير إلى ثلاثمائة دينار نسبة الواحد إلى المائة» ومعنى ذلك أن أجرة العامل إذا كان 
في هذا اليوم خمسة دنانير كانت بقدرة أجرته في ذلك اليوم» لكن أجرته الآن خمسي أجرته في 
السابق. 

ولنأنقة: لتحم كالة تاليا كه كان يكقوى اللجم :ل ذلك البنوم كل ريع كتلتو بن فلوسن » 
واليوم كل ربع كيلو بأربعمائة فلس» وهو ما يقارب سبعين ضعفاً؛ 


كا" 


يلما الحو العافل كفيك بدن ا وكان يشترى زوج الحذاء بعشرين فلساً واليوم نفس 
للك تناد تبولقاقة لاقيو أن إن القيمة اندي مالة :وعييندين ضحفاً» [لن طثي ؤنالف ميا تعد ناء ان 
بأنفسناء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى» كانت البضائع وافرة تكفي الكل» ففي كربلاء مثلاً ما كان ينقطع البيض 
حتى في أكبر زيارات الإمام الحسين (عليه السلام) مثل الأربعين الذي قدر ذات مرة الوافدون بزهاء 
فلبوث سال فكانف سلال البض سعلفة على وكاكين"النقالين كلها اشتوى الاين 'مدها كنت قري 
الساؤل قققك :قور أننا البوع فتهي أل فرق كل أسبوع عه ومو طويل ع تصن علي 
ثلاثين بيضة ببطاقة » مع ما تلاقي من الإهانة وضياع الوقت وغير ذلك. 

أما في السوق السوداء فتشتري البيض بمائة فلس» بينما كنا نشتري عشر بيضات بأربعة فلوس» 
والفرق بين عشرة بأربعة فلوس والعشرة بدينار» مع الخوف من تنكيل الحكومة؛ لأن السوق سوداءء 
هو نسبة الواحد إلى المائتين والخمسين» ولذا ترى كل الذين أدركوا ذلك الزمان يتأففون من الغلاء. 

وعبثاً يحاول بعض من لا -خبرة له إقناعهم بأن البضاعة وإن غلت لكن الأجور ارتفعت. 

إنه لا شك أن الأجور ارتفعت» أما ليس ارتفاعها بقدر ارتفاع البضائع ؛ وهذا هو معنى قول 
الناس : البركة قد ذهبت من النقد» فإن البركة معناها الدوام والثبات»؛ من (برك البعير) إذ وقفع عن 
السير وبرك. 

ومن الواضح أن دينار اليوم لا يفعل حتى بمقدار عشرة أفلس الزمان السابق قبل التضخم 
بالنسبة إلى بعض البضائع » وما ذكرته أنا إنما كانت ذكرياتي قبل خمس وثلاثين عاماً» أما الذين 
يذكرون ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ 


6ل 


وهم قلة من الشبية؛ فتقلون رخا يي : ووفر: كييرة تضق لحان إل ما للاتصدف: 

إن التضخم إنما يحدث لأن الإنتاج يقل والصرف يكثرء إذ كل الناس يصرفون» أما المولدون فقد 
خرج منهم (الموظفون) و(الجيش) ومن إليهم. 

وأما الصرف فقد زيد عليه (الاعتباط) و(الإسراف) و(الأسلحة الكثيرة) وما أشبه. 

فا لوطع كوا كنا نيما كان دلج لمستمرة سو طتيو زان لغتسن عقا يل 
وأكثر» كما قد نقص كيفاًء فبينما كان اللازم على الموظف أن يشتغل ثمان ساعات مثلاً» وبمهارة 
وإخلاص» ترى الموظف لا يشتغل إل ست ساعات أو ما أشبه» ولا مهارة له ولا إخلاص في كثير 
]لا خانه وذللف آنه حاة ]إلى لعن لجل الزانه عر كرا ها فسوي واللسوة اها بطق 
إلى الوظيفة» فلم يلحظ فيه الكفاءة والمهارة والإخلاص. 

يتن اقل زادهدةة زنادة كهرةة إذ أصبح عنصر التسابق والتفوق والمباهاة والسيادة» 
وخرج عن وظيفته الأصلية التي كانت تحتاج إلى عدد قليل» والزائد عليه كان على نحو الجيش 
الشعبي » كما ذكرناه في بعض الكتب الإسلامية» حيث ما عدا ذلك العدد لم يكن يخرج عن حالة 
الإنتاج» فهو قد كان جيش مع كونه منتجاً في نفس الوقت. 

كبرو ل عاط اهن الو طق بوانت كد امنا كفا العنب وهلي المنيكن طناغف : 
لهعرام اشعومات ظوا لخالصنه ولو كانت دمتراشه إن انق الرطب ولق اليد عيفد 
إخلاص فيهماء لابد من ربطهما بالحكم بواسطة المال» ولذا صار الموظفون الكبار وذوو الرواتب 
العالية من الجيش من الطبقات الراقية في الاجتماع من حيث المصرف. 


"1 


5: والإسراف هو الآخر قد ساد» ومعنى ذلك أن طعام الاثنين يصرفه الواحدء وهكذا في 


المكن:واملسن كيدها 
4: أما الأسلحة؛ فقد غلت غلاء كبيراًء لتطورها وتعقدهاء وكثرة مايحتاج من الصرف 
لصنعهاء وكثرتها كمية. 


وإذا حسبنا هذا الصرف الكبير على هذه الأمور الخمسة» نجد أن مقدار ربع الوارد المعتادء إذا 
اشتغل الكل ولم يكن صرق غير لائق» أورما أشبه الربع ضار كلاً على الإنقاج: مغلا إذا لم تكن 
الأو انين كاة الوازن لحقدر #الشيقاس: بزافة وسان كا لك الأنراره الفكيرة مسب وسعوة 
ديناراًء ومعنى ذلك أن ربع الحاجات بقيت معطلة» ولذلك حدث التضخم العالمي. 


((الرأسمالية المنحرفة)) 

ثم إن بعد الأمورالخمسة يأتي دور الرأسمالية المنحرفة التي تعمل قليلا وتجمع كثيراء إذ 
الرأسمالية الصحيحة هي أن يكون للرأسمالي بقدر ربح النقد الذي هو عمله المجسم» بإضافة عمله 
الفكري والجسدي» لا أن يكون لرأس المال نصف الوارد مثلا. 

ولا فرق في الرأسمالية المنحرفة بين الشيوعية التي أصبحت الدولة فيها هي الرأسمالي» وبين 
الرأسمالية الغربية التي يكون التجار فيها هم الرأسماليين» كما قد سبق الإلماع الى ذلك. 

ثم إن بعض البضاعة بسبب الرأسمالي تخرج عن الدوران» ومالك يكون النفل كدر م 
البضاعة » مثلا تجد الرأسمالي قد استبد بخمس سيارات وأربع دور وأثاث كثيرة يكفي لمائة شخص 
وهكذاء وبذلك يكون قد استنفد إنتاج مائة إنسان» بينما كان اللازم أن يستنفد الرأسمالي الإنتاج 
بقدر ما يستنفده أى فرد عادى. 

ولنفرض أن هناك الحنطة بقدر مائة إنسان فاستحوذ الرأسمالي على مقدار طعام عشرة منهم؛ 
كان معنى ذلك أن العرض يكون بقدر تسعين» والطلب بقدر 


"1 


تسعة وتسعين» وبذلك يحدث التضخم وتنزل قيمة النقد. 

ثم إن التضخم قد يكون في بعض البضائع » مثلاً إذا لم ينزل المطر تحدث القلة في المزروعات؛ 
ونتيجة القلة تحدث القلة في الدواجن والأغنام وما إليهماء فيحدث التضخم في تلك الأشياء القليلة 
لكثرة الطلب وقلة العرض» وبذلك ترتفع قيمة الخبز واللحم واللبن والبيض والجلد وما إلى ذلك. 

بينما بقيت الوفرة في الحديد المصنوع منه السيارة» والتراب المصنوع منه الدار» والخشب المصنوع 
منه الصناديق» لكن التضخم في بعض البضائع يسري إلى التضخم في البضائع الأخرء مثلا البناء يأخذ 
أكثر» لأنه يشتري اللحم والخبز بثمن أكثر» ولذا يسري تضخم اللحم والخبز إلى التضخم في الدور؛ 
إذ الدار التي يأخذ بناؤها كل يوم ثلاثة دنانير» أكثر قيمة من الدار التي يأخذ بناؤها كل يوم دينارين 
وهكذا. 


5 


((مسائل في التضحم)) 
(مسألة :)٠١‏ حيث تبين أن التضخم يحدث من زيادة النقد على البضاعة» فالكلام هنا في 
الأول: هل أن كل زيادة للنقد توجب التضخم. 
الثاني : في أنه في أي الموارد يزيد النقد على البضاعة. 


((ليس كل زيادة يوجب التضخم)) 

أما الأول: فالجواب أنه ليس كل زيادة للنقد توجب التضخم» وإنما التضخم ولد زيادة النقد 
زيادة ليس في مقابلها عمل صحيح » سواء كان في مقابلها عمل غير صحيح؛ أو لم يكن في مقابلها 
عمل أصلاًء أما إذا كان في مقابل الزيادة عمل صحيح ولو في المستقبل لم تكن تلك الزيادة توجب 
التضخم. 


(«النقد والعمل المستقبلي)») 

:١‏ مثال العمل الصحيح في المستقبل» ما إذا طبعت الدولة أوراق القرضة؛ وهو نقد أيضاً كما 
تقدم» بقدر أربعة أضعاف النقد الموجود في أيدي الناس» لكن جعلت الدولة هذه الأوراق في قبال 
العمل المستقبلي» أي في قبال عمل الشعب في أربع سنوات الآتية» بحيث يكون معنى ذلك أن الأمة 
أخذت الآن ثمن عملها الذي تعمله لأربع سنوات آتية؛ والدولة في قبال هذه الأوراق التي أعطتها 

"مة تعطيهم في المستقبل الدورء وتشرع الآن ببناء المدارس والمستشفيات والدور والشوارع» وسائر 
مصالح البلاد» فإنه لم يحدث التضخم بذلك» إذ النقد في قبال العمل» ولا فرق بين أن يكون النقد في 
قبال العمل الحالي أو المستقبلي. 

ولنفس :ذلك يخال عامل يتاءء"إنه ياخذ لكل يوم «ديناراء قإذآ أخل ف هنذا اليوم خمسة دثانينه 
لأن يعمل خمسة أيام لصاحب الدنانير» لم يكن نقده أكثر من عمله» أي البضاعة؛ بل النقد صار في 
قبال العمل » لكن لا عمل هذا اليوم فحسب» بل عمل هذا اليوم مع عمل أربعة أيام أخرء ولذا فإنه 
يصرف كل 


ل 


يوم ديناراً» كما كان يصرفه كذلك+ إذا كان صاحب الدنائير يعطيه كل يوم ديناراً. 

والدولة التي تجمعت عنده دنائير الناس في قبال أوراق القرضةء لا تصرف الدنانير اعتباطاًء بل 
تصرفها في قبال العمل. 

والحاصل إنه لا زيادة في النقد في الحقيقة » بينما التضخم هو أن يزيد النقد على البضاعة؛ مثلاً 
ديناران في قبال ثوب واحدء أما إذا كان الديناران في قبال ثوبين» منتهى الأمر أحد الثوبين يحصل في 
هذا اليوم والثوب الآخر يحصل في غدء فإن ذلك لا يحدث التضخم» وعلى الاصطلاح الفقهائي: لا 
موضوع للتضخم في المقام» لا أنه يوجد الموضوع ولا يوجد الحكم. 

وما ذكر يعلم الحكم في العكس» أي إن كل زيادة للبضاعة على النقد لا يوجب التنزل» بل 
الزيادة التي ليست في قبالها النقد يوجب التنزل» أما إذا كان في قبالها نقد مستقبلي لم يكن تنزل؛ كما 
إذا ورد في السوق ألف كتاب يكفي لخمس سنوات»؛ وبيعت الآن كلها لكن يتقاضى أثمانها في خلال 
خمس سنوات» فإنه لا يحدث التنزل» الرخصء لأن البضاعة بقدر النقد» وإنما الفرق أن النقد ليس 


خلال سئنة واحده» بل خلال خمس سئوات. 


((نقد بلا عمل)) 

؟ : ومثال أن لا يكون عمل في قبال النقد» كما إذا طبعت الدولة النقد أكثر من العمل» فكان 
العمل عقدار أل كتلؤيه اتفقظة مغل : لكن النقد بمقدار ألفي كيلو فإن ذلك يوجب التضخم» إذ 
سابقاً كان كل دينار في قبال كيلو واحدء أما الآن فصار كل دينارين في قبال كيلو واحد. 

لذايقال: لا يهم ذلك» إذ أي فرق بين أن يكون للإنسان دينار ويشتري به كيلواً من الخنطة؛ أو 
أن يكون له ذيتازان ويشترئ بهما كيلوا من الحظة. 


ميلا 


لأنه يقال: نعم» لا فرق إذا كان للإنسان ديناران» أما إذا صارت الحنطة بدينارين» ولكن ليس 
للعامل إلا دينار ونصف؛ كان معنى ذلك التضخم» إذ المفروض أن العمال والفلاحين والموظفين 
الصغار ومن إليهم لا تزيد أجرتهم بقدر زيادة التضخم» فإن الدولة إذا طبعت الأوراق النقدية لا 
تقسمها بين الناس على نحو العدالة» إنها إذا طبعتها أعطتها إلى موظفيها وصرفتها في مشاريعهاء 
وبذلك يزيد النقد على البضاعة ويحدث التضخم»؛ وإذا طالب العمال والفلاحون والموظفون الصغار 
كالمعلمين ومن إليهم بزيادة الأجورء لا تزيد أجورهم بمقدار التضخم» وبذلك يحدث الغلاء بدون أن 
يكون لهم شيء في قبال زيادة الأسعار بحيث يكفي لزيادة الأسعار. 


(«النقد والعمل غير المفيد)) 

“: ومثال أن يكون عمل في قبال النقد ولكن العمل غير مفيد للاجتماع» يتضح ببيان أن العمل 
على قسمين : 

الأول: الأعمال المفيدة» مثل بناء الدور وإنتاج الحنطة وصنع الملابس وما أشبه ذلك» ما يحتاج 
الناس إليه في مأكلهم ومسكنهم ومركبهم وملبسهم وما أشبه» كالتعليم والتطبيب وغير ذلك. 

الثاني : الأعمال غير المفيدة» كبناء المراقص والملاهي» وإنتاج الهروئين والخمرء وصنع الأشياء 
التجملية الإسرافية. 

والتضخم لا يحدث إذا كان النقد في قبال القسم الأول من العمل» أما إذا كان في قبال القسم 
الثاني فإنه يحدث التضخم. 

وذلك لأن النتيجة أن يصبح كيلو من الحنطة مثلاً وفي قباله ديناران» فإن الناس محتاجون إلى 
الضروريات» فإذا كانت الضروريات بقدر النقد لم يكن تضخم. 

أما إذا كانت الضروريات أقل من النقدء بأن كان النقد أكثر منها كثر طلب الضروريات» وقل 
العرض لباء وبذلك يحدث التضخم» وأي فرق بين 


تنلا 


أن لا يكون إنتاج لشيء آخر أصلاً» أو كان إتناج لما لا ينع كالملاهي ونحوهاء إذ ليس المهم 
ذات العمل ولا إنتاج جديد؛ بل المهم في رفع التضخم ولادة الشيء الضروري المفيد للاجتماع. 

نعم هناك فرق بين عدم إنتاج شيء غير مفيد» وبين إنتاجه من جهة البطالة» حيث إنها تكون إذا 
لم يكن عمل» ولا تكون إذا كان عمل» من غير فرق من جهة عدم البطالة في كون الشيء المنتج مفيدا 
أو غير مفيد» فإذا كان ألف إنسان ينتجون الحنطة وبذلك تكتفي القرية من جهة الخبز» كان معنى ذلك 
أن مائة منهم لو لم ينتج تكتف القرية» وأي فرق بعد ذلك في أن ينتج هؤلاء المائة الحوض المختلط أم 
لا يتتجون» نعم إذا أنتجوا الحوض المختلط لم تكن بطالة؛ وإذا حبسوا عن العمل كانت البطالة. 

وبما تقدم ظهر أن التضخم وليد عدم العمل المفيد» سواء لم يكن عمل أو كان عمل ولكن 
بدون فائدة. 

وبهذا ظهر أنه لو رأينا الدول تبني المخامر والمقامر والملاهي والمراقص والسينماءات والأحواض 
المختلطة والملاعب وما أشبه ذلك» لزم أن نعلم أن البلد مقبل على التضخم. 

وفي الحقيقة إن بناء هذه الأمور عبارة أخرى عن تجويع العمال والفلاحين وأصحاب الرواتب 
ا محدودة» هذا بالإضافة إلى المشاكل الأخر التي تولدها هذه الأمور. 


((مى يحدث التضخم)) 

وأما الثاني : أي في أي مورد يحدث التضخم. 

وهذا الأمر وإن سبقت الإشارة إلى بعض موارده» إلآ أن الذي يمكن أن يقال حسب الاستقراء : 
إن النقد يزيد على البضاعة ويحدث التضخم في موارد: 

يما إذا كانت :ضارف"الدولة كثيرة يسبت الحميشن الزائل. 
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؟: أو بسبب الموظفين الأكثر عدداً من القدر اللازم للمصالح الواقعية للأمة. 

: أو بسبب زيادة الرواتب ولو للجيش والموظفين الذين هم بقدر الحاجة. 

5: أو بسبب أن الموظفين ليس لبم كفاءة» وإن كانوا بقدر الحاجة» ولم تكن رواتبهم أكثر من 
القدر المعتاد» إذ معنى الموظف غير الكفوء أنه لا يعمل بقدر راتبه فهو يستهلك كثيراء ولا يعمل إلا 
قليلاًء وحيث إن في الحقيقة كون العمل في قبال العمل» مثلاً الحنطة في قبال البيض» وإما النقد 
واسطة» فإذا كان من جانب عمل بالمستوى » ومن جانب عمل دون المستوى» كان معناه أن العامل 
دون المستوى يسرق من عمل العامل بالمستوى» فقد أعطت الدولة لبذا الموظف الذي لا كفاءة له مائة 
كان يقال اقرضي اندر خسن نهار : 

وقد تقدم أن التضخم إذا صار في مكان سرى إلى سائر الأماكن» وحيث صار عند هذا الموظف 
التضخم» (نقد عمل كامل في قبال نصف عمل) سرى التضخم إلى سائر البضائع. 

0: أو بسبب الأسلحة المتطورة. 

5: الاتسوي هما الرؤلة أغبالا عر انعم كبناء الملاهي. 

كما تقدمت الإشارة إلى بعض هذه الأمور» إلى غير ذلك من أسباب صرف الدولة المال في غير 
المورد اللائق. 

أو كان بسبب هبة الدولة البضائع لدولة فقيرة مثلاً كعمل إنساني» إذ ذلك يستلزم قلة 
البضاعة» فالمال يكون أكثر من البضاعة؛ وبذلك يحدث التضخم» فاللازم أن تكون هبة الدولة 


م" 


6: أو كان بسبب حرب اضطرت الدولة إلى خوضهاء كما إذا هاجم الأعداء الحدود مثلاًء 
حيث إن الحرب توجب صرف العمل والمواد في غير مجاريها النافعة» وبذلك تقل البضاعة ويكثر 
الطلب عليهاء وإذا كثر الطلب وقل العرض حدث التضخم. 

ولنفرض أن ألف إنسان يجب أن يعملوا في الإنتتاج حتى تكفي البضائع كل الأمة» بأن يزرع 
بعضهم الحنطة ويبني بعضهم الدور وينسج بعضهم الملابس» وهكذاء فإذا صرف مائة من هؤلاء 
أعمالهم في صنع السلاح وحفظ الثغور وما أشبه؛ فقد انسحب عن ميدان إنتاج الحوائج الضرورية 
مائة» إذ لم يعملوا في توليد الحنطة والدار والقماش » هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فقد صرف الحديد والخشب والآجر وما أشبه ‏ نما كان اللازم أن يصرف في 
بناء المدرسة والدار المستشفى ‏ في صنع السلاح » وبناء خطوط الدفاع وما أشبه ذلك» وبذلك تقل 
البضاعة» لكن الحاجة بقيت على كثرتها السابقة» وعلى المستوى السابق من الطلب وهو سبب 
التضخم. 

الثاني : إذا توجه الناس إلى شراء البضائع بأكثر من حاجاتهم»؛ أما لخنوف الغلاء والقحط وما 
أشبه وأما لجهة خوفهم من سقوط النقد عن المستوى اللائق به؛ مثلاً خافوا أن تصبح قيمة الشاة 
عشرة دنانير» والحال أن قيمتها الآن خمسة دنانير» إلى غير ذلك» فإن الطلب يكثر في هذه الأحوال 
والبضاعة باقية على مستواها السابق ‏ أي تقل وبذلك يحدث التضخم. 

الثالث : كثرة النقد بدون المقابل لا حالاً ولا في المستقبل» إذ قد تقدم الدولة على طبع الأوراق 
التقدية التي لا مقابل لباء كما ذكرنا سابقاًء وبذلك يملك الناس نقد كثيراء ويطلبون به البضاعة 
فيكثر طلب البضاعة» ويقل 


الملا 


غوضتها يقسئة كدر التقداه مغلا الف ذينان قيال ألك كبلق شختطة م وإذا :طبحت لذو له تعسسيائة 
شان ار ل م ايه كل فلوو يان واهيها بونواذا اك اذوه اهيدا رونا ند لفل كر 
كيلو دينارين وهكذا. 

الرابع : استيراد البضائع أو النقود ذات التضخم» ٠‏ مثلا : نشتري من الخارج السيارة التي عمل 
لأجلها عشرة أيام» لكل يوم عشرة دنانير» وموادها تسوي مائة دينار» لكنها تباع في الخارج بخمسمائة 
دينار» فإن ورود هذه السيارة إلى البلاد توجب التضخم» حيث إنا نعطي خمسمائة دينار» ونشتري ما 
لا يسوي إلا مائتين: وليس التضهم إلا أن يكون النقد أكثر من البضاعة فقد أعطينا عمل خمساً 
ونع رز شاناتت الع 66 وزع بجو قاد داس عالت لوال "الصف فيه المهار لجل 
العمل» كما أعطينا (500) ديناراً آخر لمواد لا تسوي إلا مائة دينار» مع العلم أن العمل والمواد لابد 
وأن يقابل مقدازهما عقدان بدلبما مق العلؤ والمواد-مقابلة فساؤية» وكذا بالنسبة إل النقد. 

فإذا كان أجرة العامل في البلد مائة تومان وأجرة العامل في بلد آخر مائتي تومان» أي كان 
التضخم في البلد الآخرء كان معنى أن نأتي بمائتي تومان بلد آخرء أنا أتينا بعمل عاملين في بلدناء مع 
أن واقعه أن المال لعمل عامل واحد» فقد أعطينا عمل نجارين وأخذنا عمل بناء واحد» مائتين 
المستورد من بلد التضخم» وهل معنى التضخم إلآّ أن تكون البضاعة أقل من النقدء فالنقد مائتان؛ 
والبضاعة تسوي مائة» وقد سبق الإلماع إلى أنه كيف أن النقد ذا التضخم يجب أن يرفع تضخمه إذا 
ورد البلد الذي لا تضخم فيه. 

الخامس : تصدير النقد أو البضاعة من البلد الذي لا تضخم فيه إلى البلد ذي التضخم» ففي 
المثال الذي ذكرناه في الرابع إذا صدرنا مائة تومان من بلد لا تضخم 
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فيه إلى بلد العمل اليومى فيه بمائتى تومان» كان معنى ذلك أن العمل صار بنصف القيمة» فقد 
أعطينا العمل اليومي في بلدنا بنصف القيمة؛ وأخذنا العمل اليومي من بلد التضخم بتمام القيمة 
مثلا أعطينا عمل ألف عامل وأخذنا عمل خمسمائة عامل» إذ النقد في قبال العمل» فالنقد يكون 
كر والعمل ‏ البضاعة عمل مجسم ‏ يكون أقل» وهذا هو التضخم بعينه. 

السادس : إذا كانت جملة من البضائع تصرف لطبقة واردهم قليل ومصرفهم كثير؛ وذلك 
يوجب لبقية البضائع أن ترتفع قيمتهاء مثلا هناك عشر كيلوات من الحنطة وعشرة دراهم» فإن اللازم 
أن يكون كل كيلو من الحنطة بدرهم» فإذا كان إنسانان يصرفان ست كيلوات من الحنطة ولبما 
درهمان فقطء فإن ثمانية دراهم الأخر تقع في قبال أربع كيلوات من الحنطة» وذلك يوجب التضخم»؛ 
إذ كان اللازم أن يكون كل كيلو من الحنطة في قبال درهم؛ مثلا إن صاحب الحنطة يرحم أولنك 
الاثنين فيبيعهم بأقل من القيمة العادلة» إلى غير ذلك من أسباب التضخم. 

وثما تقدم ظهر أن من أسباب التضخم كون الدولة نقدها في منطقة نقد متضخم» بيان ذلك: إن 
الدول الاستعمارية تحاول بكل جهد أن تروج نقدها في الدول التي استعمرتها؛ وقصدها من ترويج 
تقدها في تلك الدول استثمار تلك الدول الضعيفة كما ذكرنا سابقاء إن الدولة والتجار يحاولون 
وصول النقد إلى آخر قرية في البلد لأجل استثمار القرية بأخذ الضرائب والربا وجمع عملهم المجسم في 
صورة بضاعة إلى عمل مجسم في صورة النقدء ليأخذ النقد مائة بربح أربعة» ثم يعطيه بالربا بربح لكل 
مائة عشرة » أو يضارب فيه فيربح خمسين في المائة ؛ ثم يعطي رباه أربعة في مائة» ولأجل يبع بضائعهم 
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الملا 


القرية» إلى غير ذلك من أسباب إرادة الدولة والتجار وصول النقد إلى آخر قرية في البلد. 

وحيث إن الدولة الضعيفة بمنزلة القرية والدولة الاستعمارية بمنزلة الدولة والتجار» تحاول الدول 
الاستعمارية إيصال نقدها إلى الدول الضعيفة» فإذا قبلت الدولة الضعيفة ذلك كان معناه أن قيم نقد 
الدولة الضعيفة ترتبط بقيمة الدول السمتعمرة ‏ بالكسر ‏ لأن البنك المركزي في الدول الاستعمارية 
فو قورة قم لاذه الضيقور نلو للد الايتعا ري ونيد اله يفال إن العرا تسد داق 
منطقة الجنيه الاسترليني» أو أن مصر داخل في منطقة الدولارء أو أن تشاد داخل في منطقة الفرنك 
الفرنسي» أو أن افغان داخل في منطقة روبل الروسيء إلى غير ذلك»؛ وبدخول البلد الضعيف في 
منطقة عملة الدول الاستعمارية يحدث التضخم في البلد الفقير» لما تقدم من: 

)١‏ أن استيراد البضاعة أو النقد من دولة ذات تضخم يوجب التضخم في البلد الذي ليس له في 

؟) وكذلك إصدار البضاعة أو النقد من بلد لا تضخم فيه إلى بلد فيه تضخم يوجب حدوث 
التضخم في البلد الذي ليس له في نفسه تضخم» إذا لم يمر الوارد والصادر بالبنك المركزي للبلد الذي 
لا تضخم فيه؛ حتى يعدل البنك المركزي تضخم الوارد والصادر» وكلا الأمرين يحدثان في دخول 
البلد في منطقة الدول الاستعمارية ذات التضخم. 


((طبع النقود بلا خحلفية اقتصادية)) 

ثم لا يخفى أن الدولة إذا طبعت أوراق النقد بدون الخلفية ‏ إذ قد تقدم في بحث النقد وجوب 
كون النقد له خلفية من ذهب أو نفط أو غير ذلك ما سبب التضخم» أي تقليل القوة الشرائية للنقدء 
نما تطبع لأجل مصارفها الباهضة التي لم تتمكن أن تجمع تلك من الضرائب وما أشبه» تضطر 


لحلا 


الدولة بعد ذلك إلى جمع تلك الأوراق النقدية التي طبعتها بدون الخلفية؛ إذ التضخم يوجب 
تذمر الناس والإضرابات والمظاهرات وما أشبه؛ فتجمع الدولة ما نشرته من الأوراق بدون الخلفية 
بعدة وسائل » سيأتي بيانهاء لكن الدولة لا تقدر على جمع كل الأوراق» وبمقدار ما يبقى منها في 
أيدي الناس يبقى التضخم. 

مثلاً إذا كان العجز في ميزانية العراق ألف مليون دينار» تطبع العراق ألف مليون» وإذا فرض أن 
نقد العراق ذا الخلفية أربع مليارات؛ كان معنى طبع الدولة لآلف مليون إيجاد التتضخم بمقدار 
الخمس» فالدار التي كانت تستؤ جر بثمانين ديناراء يصبح إيجارها مائة» ومائة كيلو من الرقي الذي 
كان قار كرون كار الوه وهكذا. 

ثم إن الدولة إذا أخذت في جمع ما نشرته من الأوراق» لا تتمكن إلآّ من جمع ثلاثة أرباع المليار 
مثلاًء وبذلك يبقى ربع المليار موجباً للتضخم بقدره: أي يبقى ارتفاع القيم بقدر جزء من ستة عشر 
جزءاًء فلو كان إيجار الدار في كل شهر ثمانية دنائير» يصبح الإيجار ثمانية دنائير ونصف» ولو كان كل 
كيلو من اللحم ثافائة فلس » يصبح الكيلو ثمانمائة وخمسين فلساً وهكذاء وبهذه الكيفية تكون الدولة 
قد أخذت من الأمة ثلاثة أنواع من الضرائب : 

الاوك + الشرراقب سيمل انا قعل الدرلة سل كل اناه وى قري دارا ف ديقار ا طن 
الترينة: 

الثانية : الضرائب غير المستقيمة التي حدثت من الغلاء» حيث إن إخراج الدولة جملة من الناس 
من الإنتاج إلى الوظائف والجيش» أي إلى الاستهلاك» يوجب التضخم والغلاء» كما تقدم في مسألة 
اك 
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الثالثة: الضرائب التي بقيت من سبب طبع الدولة الأوراق بدون الخلفية. 

ثم إن حال البلاد المستعمرة (بالكسر) في إيجاد التتضخم على البلاد المستعمرة (بالفتح) حال 
الدولة في إيجاد التضخم على الأمة» أي إن الدول الاستعمارية ببسط نفوذها الاقتصادي على البلاد 
الضعيفة توجب تخفيف ضغط التضخم على نفسها بتحميل ذلك القدر من التضخم على البلاد 
الفحفة: 

ولتوضيح ذلك نقول: لو أن العراق كان له مقدار ألف مليون دينار» وكانت له مقدار نصف 
ذلك بضاعة؛ بحيث كان التضخم» بأن كان كل دينارين بمقدار وحدة من البضاعة» وكانت الكويت 
خالية عن التضخم» فكان لبا ألف مليون دينار كويتي» وكانت له بنفس ذلك المقدار بضاعة؛ فكان 
كل ذيعال فقداروتحلة مخ البضاعة» لشرضن أن دخارين من العزاقي ف قال وراجة هوائة»-وديتارا 
من الكويت في قبال دراجة كذلك» فإذا استولى العراق اقتصادياً على الكويت»؛ بحيث صار المستوى 
الاقتصادي واحداًء إذ الاقتصاد كالماء تطلب تساوي السطوحء إذا لم يضرب عليه يجدار من منع 
الدخول والخروج» أي منع الاستيراد والتصديرء إلا بعد تعديل التضخم» كان معنى ذلك أن الدينار 
الكويتي صار كالدينار العراقي ؛ فللبلدين مليارا دينار» نصفه كويتي ونصفه عراقي»؛ وللبلدين مليار 
وصنف من وحدات البضاعة» فبينما كان في السابق ديناران عراقيان في قبال دراجة ؛ ودينار كويتي في 
فنا ترا ”مضناو لذن وعد اسعاخة العراق على الكزيف دادو كلانه وقاتوق العال وواحة 
ونصف؛ فالعراقي يعطي ديناراً لاشتراء نصف الدراجة» والكويتي كذلك يعطى ديناراً لاشتراء نصف 


الدراجة, وتكون العراق قد رنحت» والكويت قد خسرت » 
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إذ دينار العراق كان فى قبال نصف الدراجة » ودينار الكويت كان فى قبال دراجة كاملة» وتكون 
النتيجة أن العراق قد صدر بعض تضخمه إلى الكويت»؛ وخفض بمقدار ذلك عن التضخم الذي كان 
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((الدولة الإسلامية ورفع التضخم)) 

(مسألة ١؟):‏ الواجب على الدولة الإسلامية رفع التضخم رفعاً كاملاًء وذلك بالسعي للمعادلة 
بين الإنتداج والمصرف» فإذا كان التوليد بقدر المصرف لم يكن تضخم» وكانت قيم الأشياء قيمة 
واقعية. 

ا ا ل ل 
المائتان تكفيهما لسنتهما لمعيه وكا 1 عنيما غونى 30 كدق عدو من لسار عبيون كار امه 
تفيل وكويوة كارا من اللحم»؛ » فإذا توسط النقد كان النقد بقدر البضاعة» لا أكثر ولا أقل» فلا 
يحدث التضخم ولا التنزل. 

أما إذا كان النقد أكثر» فسيكون العرض أقل من الطلب» إذ من شأن النقد الطلب» ومن شأن 
البضاعة العرض» وبذلك ترتفع الأسعارء وحيث لا تكون الأجور بقدر ارتفاع الأسعار يكون العمال 
قذ فقدوا جزءا من عملهم + لآنهم غملوا بذوث أن يحصلوا غلى ,مال يكفيهم لعيشتهم» كما تقدم بيان 
ذلك. 

وإنما كان الواجب على الدولة الإسلامية رفع التضخم» لأن معنى التضخم السرقة من أعمال 
الناس والإضرار بهم» والدولة الإسلامية مكلفة برفع الحيف عن الآمة. 

أما الدول ‏ أعم من الرأسمالية أو الشيوعية ‏ حيث لا تقدر على رفع التضخم من جهة أن 
كبرياءها تمنع عن ذلك» كما تقدم بيان ذلك» وحيث إن التضخم توجب تذأمر الناس والإضريات 
والمظاهرات وما أشبه تلتجيئ الدولة إلى التقليل من التضخم» وذلك بسبب أمرين: 

الأول تقليل الشد: 

والثاني : تكثير البضاعة. 

لوضوح أن التضخم إنما يحدث من كثرة النقد وقلة البضاعة» فإذا كانت عشر كيلوات من 
الحنطة» وعشرون درهماًء كان التضخمء أي لكل كيلو من الحنطة درهمان؛ بينما اللازم أن يكون 
لكل كيلو 
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درهم» فإذا جمعنا من ناحية درهمين» وأضفنا من ناحية ثانية كيلوين؛ أي صارت الدراهم 
كانية عنس وصارت الحنطة اثني عشر كيلواء خف التضخم»؛ أي صار كل كيلو من الحنطة بدرهم 
ونصفف؛ بدل أن كان بدرهمين. 

أما كيف أن الدولة تقلل من النقد» وكيف أن الدولة تكثر من البضاعة» فبيان ذلك في تفصيل 


الأمرين السابقين : 


((الدولة وتقليل النقد)) 

الآمر الأول: تقليل النقدء فإن الدولة تتبع في هذا السبيل الأمور التالية : 

ا#نزناذة الفتوانق المتقهةة :و الفراقى غير المستقمة: 

والضرائب المستقيمة هي أن تجعل الدولة على الشاة مغلاً ديناراً في كل عشرين ديناراً وهكذاء 
ومن الضرائب المستقيمة مقادير التأمين الذي تأخذه الدولة من الأفراد» فإن ذلك يؤثر في تخفيف 
التضخم. 

والضرائب غير المستقيمة أن ترفع الدولة قيم بعض الأشياء المرتبطة بهاء مثل أن تجعل قيمة 
السكر والشاي والسكائر وما أشبه أكثر من السابق»؛ فمثلاً كانت قيمة السكائر على الدولة كل علبة 
دشري فلس 2 كافك الول منيغينا 6 بد عدينة ماري فليا 13 دالت تنمكي فلافين قلابيا : 
فقدأخذت الضربية غير المستقيمة» وقد تكون هذه الضرائب غير المستقيمة أكثر من الضرائب 
المستقيمة: 

وعلى أي حال» فكلتا الضريبتين المستقيمة وغير المستقيمة» توجب جمع الدولة لمقدار كبير من 
النقد » والدولة غالباً تجمع بين رفع الأسعار وبين عندم كون الرفع كثيرا بحيث يوجب تذمر الناس»: 
ولذا تلاحظ عدم جعل الضرائب المستقيمة على البضائع المرتبطة بالأغنياء والأقوياء. حيث تخافهم 
الدولة» والضرائب غير المستقيمة على الأمور الاستهلاكية لا توجب تذمر الكبار» وإنها 
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يوجب الضغط على الصغار» مثلاً أجرة العامل في كل يوم دينار» وقدر الضريبة عليه خمسون 
فليا تصيور اتقين انرقم نامقل هذ الضرية تقيق عت يمرن الخوقة نيكا نه آنا أنبا علق العاعو لدي 
برح كل يوم غرة واالي لبس بتي ماكر نا الكعوي فلسا نوا لديا وانعة رشن مشر آنأ 
ليون تلو اند سرف 1 دافن نو هر تتم نين بن » ولذا لا يجد التاجر والغني صغطأً من هذه الضريبة 
غير المباشرة. 

؟: زيادة أجور وأثمان الخدمات الحكومية» مثل أجور الماء والكهرباء» وأجور المستشفيات», 
ورسوم البلدية» وقيمة كتب التعليم التي تطبعها الحكومة» وأجور سيارات نقل الركاب» والطائرات 
والقطارات» وأثمان البريد واللاسلكي والباتف وغيرهاء فإنها بمجموعها تشكل كمية كبيرة. 

*": توقيف التوظيف الجديد» وتجميد زيادة أجور الموظفين» مهما تجددت حاجة تتطلب الموظف 
الجديد» مثل احتياج المدن الجديدة إلى الأمن والشرطة وا محكمة الجديدة» أو احتياج كثرة الطلاب إلى 
معلمين أكثر» ومهما كان التضخم موجباً لزيادة راتب الموظفين. 

4: تعمد الدولة إلى اقتطاع بعض الراتب بمختلف العناوين» مثل قطع بعض الراتب باسم 
المجهود الحربي»؛ وباسم الإنعاش الريفي» أو باسم بناء سد في المكان الفلاني» أو ما أشبه ذلك. 

: وقوف الدولة دون زياد أجور العمال؛ سواء في القطاع الحكومي أو الشعبي» إذ زيادة 
الأجور معناه دوران النقد وزيادته الموجبين لكثرة النقد في أيدي الناس» بالرغم من اقتضاء التضخم 
الزيادة» إذ الدولة مخيرة بين 
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إسكات أمثال العمال بالزيادة» أو إسكات كل الناس بعدم المزيد من التضخم» والثانى أولى. 

ثم الدول غالبا تكذب» لأجل عدم إضافة الأجور بقدر التضخم» فإن المقرر أن تحسب الدولة 
أول كل عام حاجيات الناس» وترى كم قيمتهاء وبقدر المتوسط من ذلك تقرر الأجورء مغلا تحسب 
وزارة العمل أو البنك المركزي أثمان اللحم» والخبزء والفاكهة» وإجارة الدارء وأجرة الطبيب» وثمن 
اللباس والحذاء» وأجرة التعليم» وأجرة المواصلات» وغير ذلكء للعائلة المتوسطة» فإذا كان ذلك 
حاوس امقاري روا يتطق الكو لعها لوو عاد اش ولط ناذه او قاوى انان كنار اقطان 
وعمال البلدية» وغيرهم» كل يوم دينارين. 

واللازم أن تكرر الدولة كل عام ذلك الحساب؛ فإذا حسبت الدولة في عام ألف وتسعمائة 
وتسعين ذلك» تترك الحساب في العام الثاني والثالث والرابع بعد ذلك؛ وذلك لثلا يطلع الناس على 
فو الشقين قن انريف ل ام خهمة وتجعين لوقيل لزان نظام قسن اهام أريعة كيين 
مع أن التفاوت بين العامين كثير. 

مثلاً عام تسعين كان التضخم بقدر عنشرة ف المائة» .ولذا زاذت الدولة على كل تسعياثة قلسن 
مائة فلس » حتى أصبحت الأجرة دينارين» أما في عام أربعة وتسعين فقد تضخمت أثمان المذكورات 
بقدر النصف» مما تقتضي أن تضاف الأجور بقدر النصف حتى تصبح ثلاثة دنانير» لكن الدولة لا 
دل القبانني لذكان الاسااطاء اريك وسيع ني فون القانن كلاق راسد سر يف 
ارتفعت الأثمان من عام تسعين بقدر الخمس مثلاء ولذا تضيف على الدينازين أربعمائة فلس» وتأتي 
الدولة لعدم جعلها عام أربعة وتسعين مقياساً بأعذار واهية» قد تخفى على الجماهير» وإن كانت لا 
تخفى على النقابات» إذا كانت للعمال نقابات حرة واعية. 
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((تشكيل النقابات العمالية)) 

ولذا كان على العمال أن يشكلوا نقابات واعية حرة لأجل الدفاع عن حقوقهم» وذلك واجب 
شرعاء حيث إن البقاء مظلوماً مساعدة للظالم» والتعاون على الإثم حرام. 

ولنفرض أن أخذ الأجور القليلة جائز للعامل» لأنه تنازل عن حقه» و«الناس مسلطون على 
أموالبم وأنفسهم»'"؛ إلآ أن ذلك يؤثر على رفاه عائلة العامل» ما يجعلهم في ضيق وحرج وضررء 
وهو من التضبيع » وقد لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ضيع من يعول""؛ فالتنازل حرام من 
هذه الجهة. 

5: تشويق الدولة الناس إلى الادخار» حيث يتجمد قسم كبير من النقد في البنوك؛ وبذلك 
ينسحب عن التداول ثما يخفف على التضخم» فإنه كلما قل تداول النقد قل التضخم. 

: تشويق الناس إلى بناء الدور ونحوهاء نما يجمد المال في الأراضي؛ وهذا بدوره يخفف من 
البطالة» ويظهر البلاد في مظهر التقدم العمراني » ويخفف من أزمة السكن» مع أنه ليس إلآ أكذوبة 
براقة» تختفي الدولة وراءها لأجل امتصاص نقمة الناس وتذمرهم من التضخم الذي أوجبته الدولة 
بطبع الأوراق النقدية التي لا خلفية لها. 

ولذا يقول الاقتصاديون: إن بناء الدور وكثرة البنوك في الدول غير المستقيمة» ليس دليل الرفاه؛ 
بل دليل البؤس» إن بناء الدور ستر للجريمة» وتكثير البنوك تسهيل لوسائل الجريمة. 

نعم إذا كانت الدولة مستقيمة» كان بناء الدور للتوسعة على الجماهير» وكان تكثير البنوك اللا 
ريونة"والقى تشترطى وفرض 'قرضا نوين ء :مأعة الالاوفظي لالبو فور التجارهمضارية ادل 


يقسم الربح فيهاء لكل من رأس 
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المال بقدر ربحه» والعامل بقدر عمله» للرفاه على الأمة. 

46 “تشويق الناسن لاشتراء أوراق القرضة وسائر الأوراق التي تجمع المال من يد الناس إلى بنك 
الدولة نما يخفف التضخم. 

8: كف الدولة عن إعطاء القروض لغير الأمور الإنتاجية» وبذلك تقف الدولة دون انتشار 
التفدى "ايد الناسن : 

:١‏ طرح الدولة أراضيها وأملاكها في معرض البيع ؛ وذلك لجلب أكبر قدر تمكن من المال من 
أيدي الناس» والأراضي وأملاك الدولة وإن كانت في الحقيقة تعد خلفية للنقد الذي طبعته الدولة 
بدون خلفية» إلا ١‏ أن المطبوع من النقد ألوف المرات أكثر من هذه الخلفية؛ قور قم ]ذا كان الف مكار 
والخلفية مليوناً. 

والحاصل : إن كبرياء الدولة واستبدادها توجب مزيد الموظفين والعسكريين والنفقات» وذلك 
يوجب التضخم» والدولة تعالج ذلك بمزيد الضرائب»؛ وطبع النقد بدون الخلفية» وتجميد نقود 
الناس» لكن كل هذه الأمور ليس إلا ضغطاً جديداً أو مسكناً وقتياًء ولذا يعم التذمر والاضطرابات 
البلاد دائماً» وليس العلاج إلا نفي أسباب التضخم» وفي المثل المشهور: (تصحيح الغلط بالغلط غلط 
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آخر). 


((الدولة وتكثير البضائع)) 

الأمر الثاني : تكثير الدولة من البضائع علاجاً لتقليل التضخم» اللعركدا اسك اده 
روزا لك واه لعام و ررك ود مرتحي |الصيع: ذا كات قنمة الطلة تار : 
لكن التضخم جعل القيمة ثلاثة دنانير» لوبجوى الاو دوتارا عقر روات ع قط نكاد 
وحدات الحنطة إلى اثنتي عشرة وحدة» نزل السعر لكل كيلو نصف دينار. 

أما طرق زيادة البضاعة فهي : 


م ك2 


((مراعاة التصدير والاستيراد)) 
:١‏ حيلولة الدولة دون صدور البضائع التي يحتاج الناس إليهاء سواء 


51/ 


الفواكة والحبوب أو المصنوعات أو غير ذلك. 

لكن هذا ينتهي إلى قلة العرض أيضاًء حيث قد تقدم في بعض المسائل أن كثرة الإنتاج توجب 
توقف الناس عن الإنتاج » حيث إن كثرة العرض توجب تنزل الأسعارء وذلك ينتهي إلى توقف الناس 
عن الإنتاج» فهو علاج وقتي أشبه بالمسكن غالباء إذ بمجرد التنزل وتوقف الناس عن الإنتاج فترتفع 
القيمة يعود التضخم مع حرمان المنتجين عن العمل» وعن الربح الذي كانوا يجنونه من التصدير. 

ثم لا يخفى أنه مع الغض عن مسألة التضخم الذي كانت الدولة سبباً له» لو أن استيراد البضاعة 
أو تصديرها سبب ضرر الناس وخلل الاقتصادء كان للدولة الإسلامية المنع عن ذلك؛ لأن الدولة 
وضعت لمصالح المسلمين» فاللازم عليها رعايتهاء وإن كانت المصلحة العامة مصادمة لحرية بعض 
الناس المستفادة من «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»"". 

نعم اللازم أن تلاحظ الدولة قدر الضرورة» فإنها تقدر بقدرها. 

وكذلك للدولة الإسلامية الحق في منع استيراد وتصدير الخدمات؛ مثلاً إذا كان البلد بحاجة إلى 
أطباء إذا ذهبوا إلى الخارج بقي البلد بلا طبيب يكفي » كان للدولة المنع عن خروجهم» وبالعكس إذا 
كان مجيء عمال جدد إلى البلد ينتهي إلى بطالة عمال البلد وضياع عوائلهم» كان للدولة الإسلامية 
المنع عن ذلك لكن اللازم ملاحظة العمال الذين منعوا عن دخول البلاد» فإن الدولة الإسلامية يجب 
عليها مراعاة كل المسلمين»؛ لا أن يكون عامل مسلم من أهل البلد في رفاه» وعمال مسلمون من بلد 
آخر في شدة» إذ اللازم رعاية الدولة الإسلامية لكل المسلمين حسب مقدورهاء لا أن تراعي بعض 
المسلمين باعتبارات 
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جغرافية أو لونية أو عرقية أو لغوية أو ما أشبه من الأمور الاستعمارية التى سادت بلاد 
الإسلام؛ منذ أن اتبع الحكام الشرق والغرب» وهذا بحث سياسى لا يهمنا التعرض لتفصيله في هذا 
لكات 


((تشجيع التجار)) 

؟ > تشويق الدولة التجار على وضع رأس المال في الأمور الإنتاجية الكثيرة الاحتياج؛ وبذلك 
تكثر البضاعة ويخفف التضخم. 

أما الاستثمار الأجنبي فذلك إنما يجوز إذ كان في ربح المسلمين» أي أخذ المستثمر بقدر حقه من 
الربح ولم يكن محذور آخر. 

بيان ذلك : إن الربح إنما يصل من مجموع المعمل ورأس المال والإدارة والعمل» ويدل على ذلك 
أنه لولا أحد هذه الأمور لم يكن الربح الوفير» مثلاً إذا لم يكن المعمل لكان إنتتاج العامل جزءاً من 
مائة جزء من الإنتاج الذي يحصله من إنتاج المعمل» وكذلك إذا لم يكن رأس المال» وهكذا غير 
ذلك فاللازم ملاحظة النسبة بين هذه الأريعة بعضها مع بعضء أي إن معملاً تسوى عشرء الآف: 
ورأس المال عشرة آلاف» وإدارة تقدر على جمع مائة عامل» وتهيئة المواد» وتشغيل المعمل» 
وتسويق البضائع بعد إنتاجهاء بالإضافة إلى العمال الذين فرض أنهم مائة نفرء إذا أنتتجت هذه 
الأربعة خمسة آلاف دينار» فلكل من الأربعة كم من هذه الخمسة آلاف. 

قوذ تساف شمن ره الس فإذا أراد التاجر الأجنبي وضع رأس المال فإن اقتنع 
بمقدار حقه العقلائي من الربح»؛ جاز له وضع رأس المال» بشرط أن لا يكون له محذور آخرء كما إذا 
كان وضعه لرأس ماله تجميداً لرأس المال للبلاد مثلاً» أو كان خوف الاستيلاء الاقتصادي على البلاد 
أو ما أشبه ذلك. 


أما مخالفة عقلاء البلاد في زماننا لوضع الأجنبي رأس ماله» فإنهم إنما 


يخافون لأجل المحاذير الخارجية» كما هو شأن أثرياء المستعمرين بالنسبة إلى البلاد الضعيفة؛ 
حيث إنه مقدمة للاستعمار والاستثمار» ولذا نجد أن البلاد الغربية الصناعية لا تخاف بعضها من بعض 
في مثل هذا الوضع لرأس المال» حيث إن بعضهم لا يتمكن من العدوان على بعضهم الآخر. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى أصل وضع رأس المال» أما بالنسبة إلى الدولة التي 
أحدثت التضخم عمداً» فقد عرفت أن اللازم على الدولة الإسلامية قطع دابر التضخم حتى لا تحتاج 
إلى امتصاص النقد الزائد» أو الاهتمام بتكثير التوليد حتى تكون البضاعة تكافي النقدء أو تكون شبه 


((الاعتبارات البنكية)) 

“: زيادة إعطاء الاعتبارات البنكية بالنسبة إلى الأقسام الإنتاجية؛ أمثال إعطاء القروض 
للزارعين ولأصحاب المعامل ونحوهم من يولد البضاعة» سواء البضاعة الزراعية كالحبوب والفواكه 
والألبان واللحوم» أو الصناعية كالملابس والأواني والأحذية ونحوها. 

مثلا تخصص البنوك ثمانين من أموالها لبذه الشؤون» وبذلك يرتفع الإنتاج للبضاعة» وإذا 
كثرت البضاعة خف التضخم بالنسبة» كما تقدم. 


((استيرادات لا فائدة فيها)) 

5 : محاولة الدولة تبديل الاستيرادات التي لا فائدة فيهاء إلى الاستيرادات التي لبا فائدة» فإنها 
تخفف التضخم» مثلاً الدولة تبيع النفط بمليار وتشتري الأسلحة بربع هذا المقدار» والأسلحة في العالم 
الثالث لها حالة الدعاية والتجمل فقط» إذ لا قدرة لدول العالم الثالث في الحرب؛ لا مع الدول الكبار 
ولا مع الدول امجارة. 

أما مع الكبار فواضح» وأما مع الصغارء فلأن جيش الدول الصغيرة جيش تشريفي لا حقيقة 
له» والجيش التشريفي لا يقدر على الحرب» وإنما يقدر على أن يكون في خدمة 


رئيس الدولة في ضرب حركات التحرير داخل البلاد» الرئيس الذي لم يأت غالباً إلا بالوراثة أو 
عبر الدبابة. 

ومن الواضح أن مثل هذا الجيش لا يحتاج إلى كثرة السلاح» ولذا رأينا أن العراق لم تتمكن من 
زحزحة الأكراد الذين طالبوا بالحقوق» حيث إن العراق لما انضوت تحت لواء القومية انضوى الأكراد 
تحت لواء القومية وأرادوا حقوقهم؛ ولو كان العراق إسلاميا لم يفرق بين العربي والكردي لم تقع 
هذه الحرب»؛ حتى جاء كيسنجر إلى بغداد وإلى طهران وأمر الشاه المخلوع والبعث بالتصالح» 
وحينذاك وضعت الحرب أوزارها. 

وعلى هذاء فإذا صرفت الدولة الآنفة الذكرء مائة مليون من مائتين وخمسين مليوناً التي أعدها 
للسلاح» في ابتياع البضائع الاستهلاكية» أمثال السيارات والحبوب والملابس غيرها خف التضخم 
بهذا القدر. 


((مستوى العلم والتكنولوجيا)») 

6: ترفيع مستوى العلم والفن (التكنولوجيا»» فإنه كلما ارتفع المعرى علبيا وان كتنر 
الإنتاج » مثلاً الأرض التي تزرع تحت نظر خبراء الأرض» تعطي من الوارد عشرة أضعاف نفس 
الأرض إذا ؤرهت عدشوانا “:والارطن الى تررع بالتراكتور اوشيع مائة سوة مع الأرهن العن تزوع 
بواسطة الثيران» فإذا أدخلت الدولة العلم والآلة إلى القطاعات الزراعية والصناعية» النسيج بواسطة 
الحوك أو بواسطة الماكنة مثلاً» ارتفع مستوى البضاعات الزراعية وما يتبعها كاللحوم والألبان؛ 
والصناعية» وبقدر ارتفاع مستوى البضاعة ينخفض التضخم. 


1: حيلولة الدولة دون ارتفاع أسعار البضائع» فإنه وإن لم يوجب زيادة البضاعة, عدا ره 
بصدده الآن» إلا أن له مدخلا في تخفيف التضخم ولو 


نفسياء إذ التضخم له أثر خارجي هو كثرة الحرمان» لغلاء الأسعار» والأثر النفسي هو التذمرء 
وعدم ارتفاع السعر يخفف من الأثر النفسي بالتذمر والنقمة. 
إلى غير ذلك من السبل التي تتبعها الدول لأجل تخفيف التضخم» واللّه العاصم. 


((الأزمة الاقتصادية)) 

(مسألة :)7١7‏ الأزمة الاقتصادية عبارة عن عدم التعادل بين العرض والطلب. 

وهذا إنما يوجده كبرياء السلطة الموجبة لديكتاتوريتهاء سواء كانت السلطة بالظاهر ديمقراطية 
كأميركاء أو ديكتاتورية كروسياء حيث إن في كلتا الحكومتين السلطة المالية بيد قلة هم ال رأسماليون في 
أميركاء وأفراد الحزب الحاكم في روسيا. 

فإن الشيوعية لم تخفف من غلواء الرأسمالية» بل زادتهاء حيث أعطت بيد الرأسماليين الدولة 
المطلقة الديكتاتورية» ولو أن العمال في أميركا لبم بعض حق التنفس» فالعمال في روسيا لا حق لهم 
في التنفس» ولذا لا يجد المراقب إضراباً ولا مظاهرة ولا احتجاجاً في روسياء إن العامل إذا اشتكى 
البؤسن كان مضيره السجن والتعذيب والإعدام؛ في قصص معروفة لسنا بصددها هنا. 

وإنما لمهم أن الأزمة إنما تنتج من عدم التعادل بين العرض والطلب؛ وذلك لأن رأس المال أخذ 
بيده آلات الإنتاج» وبذلك صار بيده البضائع » سواء الزراعية منها أو الصناعية» وحيث أخذ رأس 
المال بيده آلات الإنتتاج سيطر على عمل العمال أيضاًء إذ العامل لا يجد أمامه إلا العمل في تلك 
المعامل والمصانع» أو العمل الزراعي بتلك التراكتورات وآلات الدوس والطحن وغيرهاء وبذلك 
ابح السيد نعود : فإن العمل هو الذي أوجد المعمل» لصو مدر نور ذا عبار السيا ادا 
للمعمل» كما حدث مثل ذلك في العمل والنقد حين وجد البنك؛ حيث إن العمل أوجد النقد»ء لكنه 
ضا نآسيرا للنقد» نحيت إن البداك الذئ هو مدخر النقد حل يحكم فق مصير العمل + ويويجه العمنال 
إلى هذا العمل دون ذاك. 

مثلاً العمال بحاجة إلى القمح» لكن البنك حيث يرى زيادة الفائدة في أدوات التجميل يصرف 
العمال إلى صنع أدوات التجميل »؛ 


وهكذا في كل شؤون المال؛ إن الإنسان يحصل على المال» لكن إذا لم يتمكن أن يسيطر على 
المال سيطر المال عليه » مثله في ذلك مثل الحكومات» أنها توجد السلاح وتكون الجيش» لكن إذا لم 
تتمكن أن تسيطر عليهماء ثار الجيش وقتلوا بالسلاح نفس الحاكم الذي هيأ السلاح وكون الجيش. 

وكيف كانء فإن الإنتاج لو كان بيد العمال كانوا يوزعون الحاصل بيئهم حسب العدل» لكن 
حيث صار الإنتاج بيد رأس المال»؛ يأخذ رأس المال المنحرف فاضل الإنتاج أزيد من حقه ألوف المرات 
بيده» ويهيؤ لنفسه من عرق العمال لا بقدر أن يعيش فحسبء الكنوز القارونية والبذخ المتزايد» بينما 
لا يجد العمال حتى أوليات الحياة» فإذا صار فاضل ربح رأس المال بيد الرأسمالي» اهتم لأن يزيد 
أرباحه ببيع كل فاضل بأعلى قيمة ممكنة» فإن المال كماء البحر كلما شرب الإنسان منه ازداد عطشاً» 
فإن الرأسمالي كلما زاد رأس ماله ازداد تشوقاً إلى أن يزيد رأس ماله أكثر فأكثر» وهنا يتصارع التجار 
لانحصار السوق وزيادة البضاعة. 

ملا أسواق اشتراء السياراك !الأمريكية خاسه إلى مليون سياؤة »«بيتما إقاح السمارة يواسظة 
شركة الفورد وغيرها في أميركا مليون ونصف» وحيث إن كل شركة تريد الاستبداد بالسوق» ومن 
طرق الاستبداد بها تنزيل السعر إلى الحد الممكن» يتنافس التجار في تنزيل الأسعار» وإذا نزل السعر 
توقف الرأسمالي من الإنتاج لمزيد البضاعة التي لا سوق لبا من ناحية» ولنزول السعر بسبب التنافس 
من جانب آخرء وإذا وقف الرأسمالي الإنتاج تعطل العمال عن العمل» وبذلك يزيد الأزمة»؛ ولأن 
يحفظ الرأسمالي السعر في السوق» بأن يكون العرض والطلب أحدهما بقدر الآخرء أو العرض أقل 
من الطلب» 


يحرقون البضائع ويلقونها في البحار» وما أشبه ذلك من طرق الإتلاف» بينما لا يجد العمال 
القوت» والناس يموتون فقراً في مناطق متخلفة من العالم. 

وإن قبل : لماذا لا يعطون البضائع الزائدة للفقراء وللعمال العاطلين. 

كان الجواب ضبن ييل بحو لضام بهم الجا لدو القخراءس وذ عطي الر افاي عاقطة 
لهم كاه عن لكر تقاف سراق لعا لخد كملا : للتجار ألف طن من الحنطة» والحال أن السوق 
موجود لخمسمائة طن» وزيادة الأطنان عن الحاجة ينزل السعر من كل كيلو بدرهم» إلى كل كيلو 
بنصف درهم» فالأمر في نظر الرأسمالي يدور بين ثلاثة أمور: 

الأول : أن يبيع الرأسمالي الحنطة كل كيلو بنصف درهم؛ وهذا ما لا يريده؛ لأن فيه كسرا 
لمعن رما عقد ريا الأضافة إلق أنه قن ركورة سنا لشروم يك إن كيني و اليه كله ؤت قله 

الثاني : أن يعطي الزائدء أي خمسمائة طن» للعمال والفلاحين والفقراء مجاناًء وهذا يوجب له 
أن ينغلق السوق» إذ المشتري للحنطة هم العمال والفلاحون والفقراء على الأغلب. 

الثالث : أن يتلف الخمسمائة طن الزائدة» ليتعادل العرض والطلب» ولا يكسر سوقه» فيكون 
الكيلق يدرهم » أو يتلف أكثر من اللتمسيمائة فتصعد القيمة من رهم إلى :درهم وقضك مغلا لأن 
السوق إذا صار في حال الارتفاع لقلة العرض وكثرة الطلب» تمكن الرأسمالي من التلاعب بها حتى 
ببيع الشيء أغلى من القيمة. 

وهذا الثالث» بل الشق الثاني منه» هو الذي يختاره الرأسمالي» وقد حدث هذا الشيء في العالم 
مرات؛ كان من أكثرها هولاً ما حدث في عام 1914م في أميركاء وفي الحال الحاضر ينذر المراقبون 
العالم الغربي بما 


يشبه ذلك في هذا العام» حيث قد تنبوؤا بحدوث أزمة يوجب بسبه تعطل أربع وعشرين مليون 
من العمال» فإن تعطل العمال وزيادة البضاعة جناحان للازمة الاقتصادية. 

وقد حدث في (1179م) أن الرأسماليين حيث أرادوا ترفيع الأسعار ألقوا ال حنطة والحليب 
امجفف وكثيراً من الضروريات في البحرء وأحرقوا قسماً منهاء وتعطلت المعامل وسرح ملايين 
العمال» وتوقفت الزراعة وأحرقت المزارع» وبقي الفلاح لا يجد حتى لقمة الخبز» ومات الكثير 
بالمجاعة» بينما كانت المخازن ممتلئة بأنواع المزروعات والبضاعات المصنوعة وبمنتجات الزراعة؛ 
كاللحوم والألبان والدهونء إلى غير ذلك. 

إذتزياذة التضباعة والزراعة فق المسبع اندي الاياخن ونام الرأستمالي» شرقيا كان أو غرنياء 
معناها زيادة اليسر والرفاه» فإن معنى زيادة الحنطة واللحم والبيض أن يشبع الكل. 

أما زيادة المصنوعات والمزروعات في المجتمع الرأسمالي الذي يأخذ بزمام الخال عفاعة مق 
الناس : الحكومة كالشيوعية» أو التجار كال رأسمالية» وباقي الناس يعملون فقط بدون أن يكونوا 
مالكين لشيء» فإن معناها المجاعة للعمال» وكثرة البطالة» وتوقف المعامل» وإحراق اللحاصيل. 

وهؤلاء الأثرياء المنحرفون هم الذين يقفون دون حصول البشر على حاجياته» لآن البضاعة إن 
كانت غالية في صورة قلتهاء لم يتمكن أكثر الناس من اشترائهاء وإن كثرت البضاعة ما يوجب 
رخصها بقاعدة العرض والطلب» وقف التجار أمام ذلك»: فأحرقوها وأتلفوها حتى تغلوء لا أن 
يحفضوا أرباحهم بسبب الغلاء الذي يحدثونه من جهة تقليل المتتوجات. 

والنتيجة أن الجائع يبقى جائعاً» سواء في حال زيادة الإنتاج أو في حال قلة الإنتاج» ولذا فإن 
البشر إذا أراد أن ينجو من الجوع » بل والفقر 


الحتزئ أبضاء حيث إن الفقر المادي حائل دون تقدم العلم» إذ الفقير لا يتمكن أن يذهب إلى 
الجامعة» ويحصل على الكمالات الرفيعة» كما أن الفقير معرض للسرقة وتعاطي الزنا والشذوذ 
وارتكاب القتل» في قبال دراهم معدودة؛ لأجل سد جوعه من هذه الطرق» لابد له من أن يحطم 
الرانتجالية المتحزفة ك أسمالية أميركا وراستهالية روسيا: حتى ينجو بطنه من الجوع , وينجو رأسه من 
الجهل» وينجو قلبه من الرذيلة والجريمة» وذلك لا يكون إلا بالطريق الإسلامي الذي يجعل الإنتاج 
لكل بقدره»؛ فلا يتكدس المال في جانب» ويكون العمل جانب آخر. 

هذا بالإضافة إلى أن الإسلام حيث بملأ القلب من الإيمان يقف أمام كل تأخر ورذيله وجرية. 


((أسباب الأزمة الاقتصادية)) 

ثم إن سبب الأزمة أربعة أشياء : 

:١‏ الأزمة الناشئة من قلة الربح. 

؟: الأزمة الناشئة من عدم التنسيق الاقتصادي. 

*: الأزمة الناشئة من قلة المصرف من الحد المعتاد. 

: الأزمة الناشئة من سوء التوزيع للعامل والفلاح. 

أما الأول: فلأن الرأسمالي إما يلتفت إلى مزيد رأس المال لزيادة الربح » وكلما زاد رأس المال 
قل الريح غالباً: 'لأن الإنتاج يكون أكثرء وكلما زاد الإنتاج يكون العرض كثيراء ويكثرة العرض تنزل 
القيمة ؛ فإذا رأى الرأسمالي خبية أمله في زيادة الربح شرع في تعديل أمره بتقليل وضع رأس المال 
لأجل تقليل الإنتاج» حتى يزيد الربح من جهة قلة العرض» وحيث إن ارتداد الرأسمالي إلى تقليل 
رات اناك الس كام و نان واحد أو عشرة»؛ بل كل الرأسماليين كذلك» فإنهم إذا واجهوا الأمر 
الواقع بأن مزيد رأس الال لا يأتي بمزيد الأرباح فقلل 


جميعهم من رأس المال»؛ حدثت الأزمة الاقتصادية بحيث ارتفاع الأسعار وتعطل العمال وتوقف 
المعامل» وحيث إن الغلاء يوجب عدم قدرة كثرة من الناس على الاشتراء بقي الناس جائعين بينما 
المخازن ممتلئة. 

وأما الثاني : فلأن الرأسماليين لا ينسقون الاقتصاد فيما بينهم» كما لا ينسق أحدهم بين فروع 
الاقتصاد الذي يزاوله» إذ لا مركز للتصميم يوحد بين الجهود»ء كما لا تنسيق بين الطلب والعرض» 
فكل اقتصادي إنما يسير حسب فكره في احتياج الاجتماع الحاجة التي تدر الربح الاكثر للرأسمالي؛ 
فإذا قلت السيارات في الأسواق مثلاً أنتج كل رأسمالي سيارات كثيرة» وذلك فيه ضرران: 

الأول: كثرة السيارات عن الحاجة. 

الثاني : نقص الحاجة التي لم ينتجها الرأسمالي وأنتج مكانها السيارات. 

فبهذا الاقتصاد الذي سائقه العشوائية الطالبة للربح تقع الأزمة» لأنه قد تقدم أن المراد بالأزمة 
زيادة العرض على الطلب؛ أو زيادة الطلب على العرض» أما إذا كان هناك مكان للتصميم فإنه لا 
تزيد حاجة ولا تنقص حاجة. 

وممن أشكل على الرأسمالية بهذا الإشكال هو ماركس» وقد أجبنا عنه في بعض المسائل 
السابقة» بأن مظنة الأسواق تكفي في كشف التاجر ‏ ونقصد بالتاجر هنا المستقيم لا الرأسمالي على 
نحو الكابيتال ‏ المقدار امحتاج إليه» والأزمة الخفيفة التي لابد له أحياناً أفضل من سلب حرية الناس» 
ومن جمع القوة المال في يد قلة يملكون التصرف بمقدارات الناس» وإذا'قذارائ الشبوعيون آزمة أميركا 
في عام ١179(‏ م) فلماذا لم يروا الموت الذي وقع في روسيا أيام ستالين من جهة جوع الفلاحين الذي 
كاذ أب اين كك امركاء ران كان كاكجماء تن . 

هذا بالإضافة إلى أن وحدة مركز التصميم الذي يتلهف له ماركس أسواأ 


من الأزمة؛ لأن في الأزمة على الأغلب العرض أكثر من الطلب» لكن في وحدة مركز التصميم 
دائماً يكون الطلب أكثر على العرضء إذا التاجر لفائدة الربح يركض وراء مزيد الإنتاج» فاللازم 
على تركه يحرق الحاصل رجاء مزيد الفائدة. 

أما مركز التصميم حيث لا يهمها الناس» فإنه ينتج أقل من الاحتياج » ولذا ترى الجوع الدائم في 
البلاد الشيوعية بلا استثناء» أما الحاجة في بلاد الشيوعية إلى البضاعة؛ أمثال السيارات والثلاجات 
والمراوح» فهو شيء لا ينكره حتى الشيوعيين أنفسهم »؛ فترى حلم الشيوعيأن يرى الرخاء» وذلك ما 
لا يراه ما دام يعيش في نظام شيوعي. 

فتحصل أن الأزمة ينشأ من عدم التنسيق» لكن ليس علاجه بالتنسيق الشيوعي » بل بالتدنسيق 
الموجود في الاقتصاد الإسلامي» إذ التدنسيق الشيوعي أسوأ من عدم التنسيق الرأسمالي وإن كان 
كلاهما سيئاً. 

وأما الغالث: فلأن الرأسمالية تهتم دائماً للمزيد من الإنتاجء لما تقدم من أنها ترجو زيادة 
الربح» لكن المصرف ل يكافي الإنتاج» حيث إن فقر غالب الطبقات يمنع من الصرف بقدر الإنتاج»؛ 
وبذلك يبقى الإنتاج الكثير في المخازن بدون مصرفف» ويقع البحران حيث زيادة العرض على الطلب. 

هذا ولكخ جماغة من علماء الاقتصاد يرون غدم نشوء الأزمة من ذلك» وإلاً كان العالم دائما 
في حالة بحران» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

نعم لا شك أنه من أسباب البحران على نحو الموجبة الجزئية» لكن (الجزئي لا يكون كاسباً 
ولامكتسباً) على ماقرر في المنطق. 

وأما الرابع : تللق فى :لكان سياف وااو تعبات : ويجمع 
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حول نفسه ثروات الاجتماع» ويزيد دائماً من سوء التوزيع» في الطبقة العاملة؛ والمحدودة 
الدخل أمثال العالم والفلاح والمعلم والموظف الصغير ومن أشبه يكون الأزمة» حيث تتصادم الطبقتان 
الرأسمالية والطبقات العاملة» والتصادم يوجب الأزمة» حيث إن في حالات التصادم يحتكر الأغنياء 
البضائع رجاء زيادة الربح» فترتفع القيم ويسرح العمال» وتقع امجاعة مع امتلاء المخازن بالحبوب 
وسائر المأكولات: 

ثم إن مسائل الأزمة الاقتصادية مسائل طويلة الذيل ذكرها الاقتصاديون بإسهاب» وحيث إنا في 
هذا الكتاب نقصد الإلماع إلى الخطوط العامة للاقتصاد فقط» ولولا ذلك لتضخم الكتاب أضعاف ما 
عليه الآنء نحيل الطالب لتفاصيل الأزمة الاقتصادية وغيرها إلى الكتب الاقتصادية المفصلة» والله 
سبحانه المستعان. 


51١ 


((تقسيم بلاد العالم اقتصاديا)) 

(مسألة 77): الأنانية التي اتسمت بها الدول الغربية والشرقية التي أخذت بزمام عالم اليوم: 
وتحطم القيم الإنسانية عن العالم بسبب انسلاخ الإنسان عن الإيمان» أوجبت تقسيم العالم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: العالم الصناعي الذي يتمتع بكل أسباب الحياة» بل عنده زيادة على ما يحتاج إليه» وهو 
أقل من سدس كل العالم» أمثال أميركا وإنكلترا وألمانيا الغربية وفرنسا وأستراليا وبلجيكيا وكندا وما 
أشية ذلالق: 

الثاني : العالم المتوسط الذي يصل إلى مستوى العالم الصناعي»؛ لكنه ليس من القسم المتخلف» 
وهذا القسم فوق السدس بالنسبة إلى كل نفوس العالم» كإيرلندا وإيطاليا وروسيا والأرجنتين 
والبرتغال وإسبانيا وما إلى ذلك. 

الثالث : العالم المتخلف؛ وحيث إن هذا العنوان وإن كان حقيقياًء كان يسيء إلى هذا العالم 
الذي نفوسه أكثر من ثلثي كل البشرء بدلت الأمم المتحدة هذا العنوان إلى عنوان (العالم الثالث)» أو 
(العالم في حالة الرشد)»؛ أو ما أشبه ذلك» ويدخل في هذا العالم كافة البلاد الإسلامية» من العراق 
وإيران ومصر وسوريا والباكستان وإندنوسيا والجزاير وليبيا والخليج وغيرهاء كما يدخل في هذا 
القسم كثير من البلاد غير الإسلامية. 

وهذان العالمان الثاني والثالث الفرق بينهما: أن الثاني وصل إلى نصف الطريق في الصناعة 
والرفاه» بينما الثالث يكبو في أول الطريق. 

ولذا يقسم العالم بتقسيم ثان: إلى البلاد المتقدمة والبلاد المتأخرة» ويدخل في البلاد المتأخرة كل 
ماعدا العالم الأول» وإن كان بين بلاد هذا القسم 


تددن 
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تفاوت» كما أن التفاوت موجود بين كل بلاد أي عالم من العوالم الثلاثة في سلم الرقي» فمثلا 
في العالم الأول أستراليا مقدم على بلجيكياء وإنكلترا مقدم على أميركاء وفي العالم الثاني شيلي 
مقدم على كوباء واليابان مقدم على لبستان» وفي العالم الثالث آلمانيا مقدم على بلغارياء واليونان 


مقدم على رومانيا. 
إلى غير ذلك من الجداول الخاصة التى هيأها الاقتصاديون حسب حسابات دقيقة واحصاءات 
الأمم المتحدة. 


((بين البلاد المتقدمة والمتأحرة)) 

ومن مزايا البلاد المتقدمة على البلاد المتخلفة» أن الناس في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتين وهم 
سبعون في المائة من كل نفوس العالم يتمتعون بعشرين في المائة من إنتاج العالم» بينما الولايات المتحدة 
الأمريكية وهم ستة من المائة من كل نفوس العالم يتمتعون بثمانية وثلاثين من المائة من إنتاج العالم 
والبلاد الأروبية» وهم ثلاثة وعشرون من المائة من كل نفوس العالم يتمتعون بستة وثلاثين من إنتاج 
العالم » ولبذا السوء الحاد في التوزيع نتائجه السيئة في العالم المتخلف. 

فبلا الافيان ف الجتداونا أشديها محال ذتكلة البغوض أقن هن جا تتوولاز وهنا ندل القره 
الأمريكي أكثر من ألفين وخمسمائة دولار» وطول العمر في العراق وإيران وما أشبهها نصف طول 
العمر في البلاد المتقدمة» ولابد أن يموت طفلان أو ثلاثة أطفال من كل عائلة قبل بلوغهم سن الرشد 
في العالم المتخلفف» بينما ليس كذلك حال العالم المتقدم» والقدرة التجارية التي يملكها الإنسان في 
البلاد المتقدمة عشرون ضعفاً للقدرة التجارية التي يملكها الإنسان في البلاد المتخلفة. 

والذي لا يعرف القراءة والكتابة في العالم المتخلف أضعاف من يعرفهماء بينما الأمر بالعكس في 
البلاد المتقدمة» وقد دلت الإحصاءات على أن ثلاثة 


الذاذنا 


أرباع العامل لا يعرفون الكتابة والقراءة» والأكثرية الكبيرة من هؤلاء في العالم المتخلف 
خصوصاً القسم الثاني منه أي العالم الثالث. 

إلى غيرها من الإحصاءات التي تبين نتائج مهولة للتخلف الاقتصادي في العالمين الثاني والثالث» 
وإن كان نصيب الثالث أدهى وأمر من نصيب العالم الثاني. 

إن الفاصل بين الفقير والغني كان موجودا منذ القديم: لكن الذي حدث أمور متعددة أوجبت 
الخوف المتزايد من الفاصل الحالي. 


((زيادة الفاصلة بين الفقراء والأغنياء)) 

الأول: زيادة الفاصلة» مثلاً إن أميركا وكندا وأوروبا الغربية ارتفع الإنتاج فيها بدسبة سبعين في 
المائة منذ عام 9728١م»‏ بينما البند وتانزانيا وبلاد أخر من العالم الثالث أخذت في التنزل من مستواها 
منذ ذلك العام. 


((الاستعمار الاقتصادي)) 

الثاني : الاستعمار الاقتصادي الذي هو عبارة عن جعل الدول الاستعمارية سائر بلاد العالم 
سوقاً لأنفسهاء بحيث تستورد منها المواد الخام بأرخص قيمة تصل أحياناً إلى واحد من الأربعين من 
قيمتها الواقعية» وتصدر إليها البضائع المصنوعة» حتى إن البلاد الاستعمارية تحطم اقصاديات البلاد 
اللبقلفةء فتولاق اريك والفسا ,اذنها لاهن يقانها :نموا »ا أسوا مه قلختو عمف إن متاعينا 
يعطيها العلف لأجل استدرار اللبن» أما البلاد الاستعمارية فليست كذلك. 

مثلاً نرى أن أميركا حطمت الزراعة في إيران؛ حتى إن إيران التي كانت قبل الاستعمار تكفي 
حنطة أيالة واحدة من أيالاتها (أيالة خراسان) لكل سنتهاء وصلت الحنطة فيها في كل إيران بحيث لا 
تكفي إلا لثلاثة وثلاثين يوماً فقطء ومثل هذا الشيء غير مسبوق في التاريخ. 

وما يمنح الاستعمار للبلاد المتخلفة إنما يمنحها بقدر كونها سوقاًء فلابد للبلاد المتخلفة من قدر 


من الثقافة لتتمكن من اشتراء المعامل وما أشبه من البلاد 
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الصناعية » وبهذا القدر يمنح الاستعمار الثقافة للبلاد المتخلفة؛ ولذا بعد مرور ستين سنة على 
الاستعمار الإنكليزي في العراق لا يتمكن العراق من صنع حتى الإبرة ؛ لآن معنى صنع العراق الإبرة 
خروجها عن كونها سوقا لإبر الاستعمار البريطاني. 


((غهب الخيرات)) 

الثالث : نهب البلاد الاستعمارية خيرات البلاد المتخلفة نهباً لا مثيل له في التاريخ. 

فمثلاً أميركا وغيرها تنهب نفط بلاد الخليج كل يوم بمقدار بحر من النفط» شه الوورة العريية» 
الى ستتوئليوة برضيل :الكريك 1/0 عليرة ومكد ا ارسي هذا قطني بهل البلوق قبلا 
إيران في زمان الشاه المخلوع كان قد حدد دوام نفطها إلى خمسة وعشرين عاماًء بينما أن نفط إيران في 
عمره الطبيعي يصل إلى ما لا يقل من مائتي عام» فبينما يجب أن يستفيد من النفط ثمانية أجيال يستفيد 
قنعو نامقل + :ذا لوطا سعد ل الول بيهو عقر يق هاا . 


((بين الاستعمار الاقتصادي والفكري)) 

الرابع : مقارنة الاستعمار الاقتصادي؛ الفاصل بين الفقير والغني» للاستعمار الفكري» فإن 
الدول الاستعمارية سواء الرأسمالية أو الشيوعية لا تكتفي بنهب خيرات البلاد وإبقاء البلاد المستضعفة 
في التخلف العلمي والصناعي ونحوهماء بل لضمان بقاء الاستعمار أطول مدة نمكنة؛: تسلب عقائد 
البلاد وآدابها وأخلاقهاء وتشيع فيها الميوعة والتحلل والفساد» بالدعاية والإعلام مرة» وبفتح مراكز 
لذلك مرة» وبالقوة مرة. 

والاستعمار الشيوعي أبشع في هذه الجهة وأعنف من الاستعمار الغربي» حيث إن الاستعمار 
الغربي يجعل للأقزاد في المستعمرات شيئاً من الاختيار» ينما الاستعماز الشرقي يدخل أفراد 
المستعمرات في الإلحاد والفساد بأبشع عنف رآه العالم منذ حفظ التاريخ. 


((تحقير البلاد الفقيرة)) 
الخامس : تحقير البلاد الغنية للبلاد الفقيرة» في إعلامها وفي سلوكهاء 


تدان 


فإنكلترا يمنع أهل بلاد إفريقيا من دخول كثير من المدارس والنوادي والحدائق وما إلى ذلك» وقد 
قال أحد الفرنسيين لأحد المصريين» حين تكلم المصري في السياسة: إن التكلم من حق أسيادكم لا 
من حقكم أنتم. 

وكا وانطاض اللأزو را والحعفا نيف كن سكان مطلا بعرضق الالقزيوناطة القربية الاذد 
الإسلامية في عصر الذرة والفضاء وناطحات السحاب» وهم يعيشون في الصحراء تحت الخيام؛ 
ويسافرون بالجمال» ويشعلون تنانيرهم بالبعر. 

إلى غير ذلك من أسباب الخوف الحالي الذي سيطر على البلاد الضعيفة من الفاصلة بين البلاد 
الغنية والبلاد الضعيفة. 

ولا علاج لبذه البلاد إل أن تعتمد على أنفسهاء وتطرد الاستعمار والاستثمار من بلادهاء 
حتى تتمكن من جعل برامج اقتصادية توجب و الاقتصاد» وتخرج البلاد من حالة التخلف والتأخرء 
وليس الخروج من التخلف شيئاً محالاً» فقد خرجت يابان من التخلف الاقنصاديء بعد أن سبقه في 
الخروج عن التخلف أوروبا قبل قرنين من الزمان على الأقل؛ فبينما أخذت أوروبا في التقدم 
الاقتصادي قبل ثلاثة قرون» تقدمت اليابان قبل قرن. 


((مقومات الخروج عن التخلف الاقتصادي)) 

كما أن الخروج عن التخلف ليس شيئاً هيناًء فإن الخروج بحاجة إلى : 

:١‏ طرد الاستعمار» فما دام البلاد تحت الاستعمار يستحيل التقدم في أي ميدان» ومن تلك 
الميادين الميدان الاقتصادي. 

:١‏ وضع خطة اقتصادية متفقة مع قيم الأمة ومباديهاء وقد سبق في بعض المسائل السابقة أن 
الخطة الاقتصادية إذا لم تكن متفقة مع مبادئ الأمة وقيمها يستحيل لبا النجاح. 

: أن تصاغ الأمة مع إمكانية البلاد ومواردها الطبيعية. 

5 : أن تهيأ الأمة ثقافياً وحضارياً وعملياً لاجل التقدم» فإذا لم تكن 
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والمحيط تسوق نحو التصنيع والعمل والجدء بسبب أدوات الإعلام وغيرهاء لا تقع الأمة في مسير 
الرشد الاقتصادي. 


((خاتمة: آيات وروايات اقتصادية)) 

ونختم البحت بجملة من الآيات والأحاديث الشريقة. 

قال الله تعالى: #ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسئَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عَدَاب 
ارام ا ع 1 

وقال سسحفانة» #اونا ص نضينك سن الذن 01, 

وال عا: فل محم ال ّرج ده طحن لق قل مي لي 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة0©. 

وقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال»9©. 

وذ راق رضلئ عله وانة) إنيان سال سنا تسولم :قاذ] سل لذ هيل لم فال صنل لله 
عليه وآله): «سقط من يي 

وقال (صلى الله عليه وآله) : «اليد العليا خير من اليد العفلى)” 7 

وقال (صلى الله عليه وآله) : «ملعون ملعون من ألقى كله على انايو . 

وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : وقيمة كل افر مالس بمعنى ما يعلم » 


.5١١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.1/1/ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.85 سورة الأعراف: الآية‎ )9( 
.١١ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )5( 
. تنبيه الخواطر: ج١ ص”5‎ )5( 
الوسائل: ج” ص7737.‎ )7( 
.١18ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )0( 
.١ تحف العقول: ص47‎ )8( 
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ومن الواضح أن العلم والعمل مقترنان» أو بمعنى ما يعمله بطريق حسن. 

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «إن ظننت أن هذا الأمر» أي أمر قيام الساعة «كائن في 
غدء فلا تدع طلب الرزق» وذ تلفت أن الا كرون كل فافذ 20 

إلى غيرها من الآيات والروايات وسيرتهم (عليهم السلام) الوضاءة. 


.١ الوسائل: ج١١ ص؛‎ )١( 
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((تكون القرى والمدن)) 
سا8 كرون القرية فو افكاتك هرد كماع كان اليكو "لجل الأفساة 
كأن يكون هناك مورد ماء أو معدن أو طيور أو ما أشبه» أو مرور القوافل» إلى غير ذلك» أو لأجل 
الفحة ير وات أو لجل البتيائلة كالفرارءمن الشلطة» أ قلعن للك ثم يكثر الفاطنون آولا مخ 
جهة الالتحاق بهم» أو من جهة توالدهم» فتبتدئ قرية صغيرة» ثم أكبر فأكبر حتى تصل إلى المدينة 
الصغيرة» فالمتوسطة» فالكبيرة. 


(«الفروق بين القرية والمدينة)) 

وبين القرية والمدينة اختلاف كبير في أمور من أبرزها : 

١‏ : إن مستوى النقد في القرية أخفض من مستواه في المدينة؛ والريفي يخمل كل نو اإرجع فينارء 
بينما المدني يعمل كل يوم بدينار» ولذا جد الريقي في أخينالسنة لآ يملك شيعا أو يملك غشرة دتائيره 
بينم الملانيبيكوق له قي آخنالسيئة أربعوث ديثارا مغلا. 

؟: مستوى الحضارة» فالريفي لا يجد الطبيب والمدرسة والماء والكهرباء والتبليط في شوارعه 
والتلفون وغيرهاء بل وحتى الشرطة الذي يدافع عنه حين وقوع ظلم عليه» والحاكم الذي يفصل 
دعواه؛ والعالم الذي يسأل منه مسائله؛ والخطيب الذي يرشدهء إلى غير ذلك» بينما بجد كل ذلك 
المدني. 

*: العنبوان الذي يده المنانئ دوت الزيفي + فمكلاً + الكربلائتي + والنتجفي» والبسدادي/ 
والطهراني» والقمي» والخراساني» مخفزة لمن ينتسب إليهاء سواء كان 
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عاذ قاس ١‏ | وسيفوه نيتنا تاشت لبةالقريه أبوزان كاقيدن أهليان الك انمي 
الفنية إن :القزية الولاع إلى تنابق القانسر» .وقد قال سيحانه» #[الأعراب القند كذراا.. 114 »دوا كرا 
بالأعراب البدويون؛ لأنهم أبعد عن الحضارة والفهم. 

4 والتقدم» فبينما الماثي يجد الآقاق أمامه رحبا وسيعاء يتمكن أن ينصل إلى أرقى غاية مكنة 
في الإطار الذي يريده حتى لزواج ولده وبنته» لا يد الريفي أمامه ولا بعض تلك الآفاق» فالمرجع 
الفقيه» والمهندس القدير» والطبيب الشهير» والمخترع الكبير» والخطيب البارع؛ لا يمكن أن يتخرج 
من القرية بخلاف المدينة» وحتى إن القرية لا تحتوى إلا على مائة شاب يمكنهم خطبة الفتاة مثلاء بينما 
قي المذينة ألوف الشبان» فإذا لم يرد الآأب:زواجها من أحد الماثة يقي حاتراء ينها ليس كذلك المدينة» 
وكذلك في زواج ولده. 

إل غير ذلاك وو فرؤق القينة واللنيفة بوره دذكر قنع ا السدق شاعو افيه الاتمادة 
تقطا 913 درو الا يايو شام التشوجيات: 

ثم إن أهل القرى كانوا قبل الحضارة الحديثة قابعون في مكانهم قانعون بمالهم» أما بعد الحضارة 
الحديثة فقد أقبل أهل القرى إلى المدن بأعداد كبيرة زرافات ززاقات» وذلك لأسباب : 

3 ئوؤلة سمالت اشع رفة الشركة ريو افيا 

؟: اطلاع أهل القرى على حالة المدينة ومحاسنهاء من جهة الإعلام الذي يصلهم بالراديو 
والتلفزيون ونحوهماء وبسبب مجيئهم إلى المدن كثيراً واطلاعهم عن أحوالبا. 


.91/ سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
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*: الفارق الكبير الحادث بين مستوى المديئة والقرية التابع للحضارة الحديثة» مثلاً في السابق لم 
لم يكن الماء والكهرباء والسيارات والتبليط والمدارس والمستشفيات المجهزة وغيرهاء بينما الحضارة 
الأدديقة جادك يكل ذلك فالتقاوت ينهم ان كبيرا. 

ومن المعلوم أن المحاسن كلما كانت أكثر كان الالتفات حولها أكثر. 


((مساوئ نزوح القرويين)») 

حبك أحذت القرق مضب ن الدو شيدق مناميد ق كزوفين الثرية والمديية نا مين 
علاجهاء وهي : 

:١‏ ارتفاع الأجور للدار والدكان وغلاء الأسعار في المدينة» إذ قل العرض وكثر الطلب» فإن 
المدينة التي كانت مهيأة لمائة ألف؛ انصب إليها عشرون ألف آخرون مثلاً» وبذلك ارتفع قيم 
القاتعات لايس مكلا 

؟ : انخفاض أجور الأيادي العاملة؛ لكثرة العمال وقلة الطلب» وذلك نما يسخط العمال ومن 
إليهم. 

*: كثرة البطالة» وتكون جيش من العاطلين» إذ لا تستوعب المدن أولئك العمال الجددء 
وبذلك يبقى كثرة من العمال القدامى والجدد بدون عمل. 

5 : كثرة الفساد والجرائم » حيث إن الغريب لا يلاحط الشرف بمثل ما يلاحظه أهل البلد» حيث 
إن عدم معرفة الناس له يغري الإنسان على عدم الاهتمام بالآداب والسئن» بالإضافة إلى عدم تخلف 
الريفي بطبعه بالآداب والسنن» ولذا دلت الإحصاءات أن الفساد والجريمة بين الغرباء أكثر. 

4: الازدحام الكثير في المدينة في الطرق؛ وفي المواصلات» وعلى الدكاكين» وفي عيادات 
الأطباء» إلى غير ذلك» ما أوقع الجميع في الصعوبات البالغة. 

5: تحطم الزراعة وانخفاض مستوى اللحوم والجلود والألبان ومنتجاتهاء 
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إذ القرى والأرياف هي التي تنتج هذه الأمورء فإذا نزاح أهلها إلى المدن تحطمت» وذلك إما 
يوجن" الغلا الشديد والقحط وقلة الأرزاق» وإما يوجب تأخر البلاة:ؤدخوليا تحت الاستعمان» 
حيث الحاجة إلى البلاد الأجنبية» وهي لا تعطيها شيئاً إلا بشروط استعمارية كما هو واضح. 

ثم إن أهل القرى أخذوا يهربون من القرية إلى المدينة بسبب آخرء وهو ظلم الملاكين لبم؛ حيث 
وجود المنفذ للفرار مما لم يكن الزمان السابق مهيعاً لكل هذا المروب. 


((علاج نزوج القرويين)) 

والعلاج لبذه المشكلة ‏ مشكلة النزح من القرية إلى المدينة ‏ بأمور: 

١‏ : التخطيط لأجل استواء مستوى النقد في كل من البلد والقرية» حتى يكون دخل الفرد في 
القرية مثل دخله في المدينة. 

؟: جعل مستوى القرية كمستوى المدينة في أسباب الحضارة» ولو بشيء منهاء بأن يكون للقرية 
الطبيب والمدرسة والتلفون والماء والكهرباء» إلى آخرها. 

: محاولة إيصال القرى بعضها ببعض حتى تصبح مدناً ولو صغيرة» والمدينة بطبعها تجلب 
الحضارة وتسبب التقدم. 

5 : نشر المؤسسات الحكومية والأهلية في أوساط القرى؛ بأن تكون الجامعات والمصانع والمعامل 
في أمهات القرى» حتى يخف العبء عن كاهل المدن»؛ وحتى تنشر المؤوسسات حولبا النقد والحضارة 
والرقي؛ وبذلك يرتفع مستوى القرى» فلا يكون إغراء المدينة كبيراء وكذلك بناء الفنادق 
والمستشفيات وما أشبه في المصايف ونحوها. 


6: الإعلام عن محاسن القرية الكثيرة؛ فإن للقرية نحاسن جمة» 


ددن 


أمثال قلة الجرائم» ووفور الصحة الجسدية» وعدم القلق وتوتر الأعصاب المصاحب للمدينة 
الحديثة, وجمال الطبيعة الموجود في القرى ؛ إلى غير ذلك. 

؟: تحسين وضع الزراعة بالإصلاح الزراعي الإسلامي, حدى بر زعا أكفش للفلاحين 
والقرويين» وحتى لا تكون بطالة في القرية تنفر أهلها إلى المدينة رجاء المال والعمل. 


(«صور الزراعة)) 


((الزراعة الإقطاعية)) 

الأولى: أن تكون على أسلوب الإقطاع؛ بأن يستولي إقطاعي على أراض واسعة بقوة شخصية 
أو باحتماء قانون منحرف» ويسخر أكبر قدر من الفلاحين» إما بالاستعباد لبهم كما في الزمان القديم» 
أو بربطبهم بالأرض بمختلف الوسائل» فيكون له كل الربح» ولبم لقمة الخبز» مع تأمره عليهم 
وتحكمه فيهم» كما هو المشاهد إلى الآن في بلاد الإقطاع. 

وإذا خفف الإقطاع من جهة التحكم في بعض البلاد» حيث النقابات شبه الحرة كما في أميركاء 
فإنه لم تخفف الرأسمالية المنحرفة التي توجب امتصاص الإقطاعي لكل أتعاب الفلاحين باستثناء ما 
يعطيهم ليعيشوا أدنى مستوى نمكن للعيش» ليستمروا في خدمة الاقطاعي. 


(«الزراعة الشيوعية)) 

الثانية : إلغاء ملكية الأرض وجعلها كلها للدولة» كما فعلته الشيوعية» وتبلورت عن نظام 
المزارع الجماعية التي سنها ستالين» وقتل وشرد في سبيل تطبيقها ملايين الفلاحين» وذلك بأن يعمل 
كل الفلاحين في الأرض تحت إشراف الدولة» ويكون النتاج للحكومة؛ وق العطيهه كلا جاسنا 
حاجته. 


(«الإصلاح الزراعي المزعوم)) 
الثالثة : نظام الإصلاح الزراعي» وهو تقسيم الأرض بين الفلاحين» ليكون لكل فلاح قطعة 
من الأرض يزرعها وحاصلها له» وهذا حدث كرد فعل للثانية» كما أن الوجودية ظهرت كرد فعل 


تددن 


«المزارع المجموعية)) 

الرابعة : نظام المزارع المجموعية» بأن توزع الأرض بين عشرين فلاحا أو أكثر أو أقل» وهم 
يزرعون باجتماع ؛ والحاصل لهم دعا إلى هذا النظام بعض الاقتصاديين» وقيل إنه طبق في بعض 
البلاد. 


((سلبيات هذه الأنظمة الزراعية)) 

وكل هذه الأنظمة غير تامة. 

إذ يرد على أولاها: إنه ظلم بالفلاحين» إذ حرمانهم من الأرض بالقوة» ثم الاستيلاء على 
حقهم محرمان وخلاف العقل» فإنه حتى إذا استخدم الاقطاعي الفلاحين يجب أن يعطيهم بقدر حقه 
الجسدي» بينما يلزم أن يأخذ هو بقدر حقه الإداري وما إليه والجسدي؛ والحال أنه يستولي على كل 
الوارد» ويعطي الفلاح شيئا طغيلا بدا . 

وعلى ثانيها : 

)١‏ إن الأرض لمن عمرهاء لا للدولة. 

؟) وفيه تحطيم الإدارة» إذ الموظف لا يكون باندفاع المدير» فإن المدير حيث تضمن الدولة راتبه 
لا يهتم بقدر ما يهتم من كانت الأرض له» ولذا تأخرت الزراعة منذ ستين سنة في روسيا حتى إنها 
تحتاج إلى قمح أميركاء وقد مر على شيوعية بلادها جيلان. 

*) والفلاحون لا اندفاع لبم» إذ كل من يعلم أن وارده في كيس غيره لا يعمل بإخلاص 
وباندفاع » فتقل بذلك الزراعة. 

5) وينتشر الفسادء حيث إن اختلاط العوائل في أرض واحدة من أكبر وسائل الفسادء كما 
حدث كل ذلك في المزارع الجماعية على ما شهدت به التقريرات الرسمية وغير الرسمية. 

وعلى ثالثها: إن في ذلك تحطيم الزراعة» كما حدث في كل بلد قرر نظام الإصلاح الزراعي؛ 


من مصر والعراق وسوريا وإيران وغيرهاء إذ الفلاح 


ردن 


الم بحنور يقدر على تحصيل البذر والسقي والكرب والتخزين والتسويق وغيرهاء ولذا كلما 
جرى هذا النظام في بلد لم يقدر الفلاحون من الزراعة» فهربوا إلى المدن نما أفسد المدينة كما تقدم, 
وأفسد القرية وحطم الزرع والضرع وفروعها. 

بالإضافة إلى أنه لا يمكن ورود التكنولوجيا في القطع الصغيرة من الأرض» أمثال التراكتورات 
وسيارات الحصاد وغيرهاء فإن التكنولوجيا بحاجة إلى ستة أقسام من السيارات ونحوهاء وكلها لا 
تقدر من العمل في الأراضي الصغيرة» وبذلك تتأخر الزارعة وترجع إلى عهد ثيران الكرب» وإلى أنه 
خلاف العدل» حيث لا يتساوى الفلاحون في كفاءاتهم فكيف يعطون بالتساوي من الأرض. 

وعلى رابعها: وهي متوسطة بين (الجماعية) و(الفردية)» كالاشتراكية المتوسطة بين الشيوعية 
والرأسمالية: وقد أراد أصحاب هذا النظام رفع مشكلة الفردية ومشكلة الجماعية بهذه الصورة 
امجموعية بعد وضوح أنه ليس كالإقطاع بمضراته. 

وكيف كانء» فإنه يرد عليها : 

)١‏ تحطم الإدارة» إذ ليس في كل عشرين فلاحاً مدير يقدر على القيام بالأمور اللازمة للزراعة. 

؟) بعض الفساد الموجود في المزارع الجماعية. 


((النظام الزراعي الإسلامي)) 
أما النظام الخامس للزراعة» فهو النظام الإسلامي الذي يستفاد من الجمع بين أدلة «الأرض لله 


لمن عمرها»”', ومن (لزوم تكافؤ الفغرص) ومن (عدم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص579. 
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الأتحخاف) ون رمن سا وك ووه اليو سقو وم" تنوم راغا الكناءله: لقؤله ساد :ران 
لس للإنتنان لآ ماسح انر إلى غير ذلك: 

فاللازم أن يعطى كل إنسان يريد الزراعة بقندر طلبه وكفاءتة مغلا فناك ألف هكتان» وألف 
إنسان» يريد أحدهم نضف عكتار ويريد الآخر هكتار) وتضفاً: وهكذا ما يكون جميع ذلك ألف 
مكقار ا آنا [15 317 الطلي عل البككار اكع يعطق كل اتنا باللنبة كبا يعطن النناق بالشمية ىق 
المفلس» ولا يعطى الناس بالتساوي» إذ إنسان لا يكفيه هكتار» فإذا أعطي أقل من كفاءته كان معنى 
ذلك ضياع كفاءته» وإنسان يزيده هكتار» فإذا أعطي هكتاراًء كان معنى ذلك ضياع الأرض. 

وإنما قلنا بالدنسبة في صورة عدم كفاية الأرض للطلبات» لأنه المفهوم عرفاً من أن (الأرض 
للأنام)؛ فإذا أعطي أرغفة لعشرة أشخاصء وكان أحدهم يتطلب خبزين وأحدهم خبزاء لم يكن لنا 
أن نشبع صاحب الخبز ونترك صاحب الخبزين بقدر نصف بطنه» بل يجب أن يعطى الجميع كل بقدر 
كفايته » أو نصف كفايته في صوره العوزء فلصاحب الخبز نصف خبز ولصاحب الخبزين خبز وهكذاء 
فإنه مقتضى قاعدة (العدل والإنصاف)»؛ وعلى هذه القاعدة يوزع المال بين الديان. 

وكيف كان» فإذا وزعت الأرض كان لمن له الإدارة أن يستخدم الفلاحين في جو حر بدون 
إكراه» ولا جو غير متكافئ الفرص» مع مراعاة عدم الإجحاف من المالك أو الفلاح في تقسيم 
الوارد» بل لكل حقه العادل» واللازم أن تتولى الدولة ترتيب إدخال التكنولوجيا في الأراضي 


الموزعة» لما عرفت من أن الإسلام 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7375. 
)١(‏ سورة النجم: الآية 59. 


مدن 


تقدمي» كما قال (عليه السلام): «من ساوى يوماه فهو مغبون»'''؛ وهو «يعلو ولا يعلى 
عليه" ؛ كما قاله (صلى الله عليه وآله)؛ على ما ذكره الوسائل في باب موانع الإرث» إلى غير ذلك. 

وبما تقدم ظهر أن الإسلام جعل مبنى توزيع الأراضي الكفاءة ولم يجعله التساوي, كما ظهر أنه 
لا بأس أن يكون للإنسان الفلاح بشرط عدم الإجحاف؛: وهو غير أسلوب المزارع الجماعية أو 
المجموعية» لأنه لا يكره الإنسان على غير إرادته» فمن دليل لا اكراه ولا إجحاف وغيرهما يفهم 
اسلوب الإسلام في كيفية تنظيم الأرض للزراعة. 

والله الموفق المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على محمد وآله الطاهرين. 


الجمعة 7١/صيام/0٠4١ه‏ 
قم المقدسة 
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص77 ح ه. 
)١(‏ غوالي اللقالي: ج١‏ ص١5‏ ح8١١.‏ 


ددن 


إذا خربت المفتوحة عنوة سكاف ملعك جه راذعا مك لوخ و ار لوالاب وكامو مف صق م باعي ما ا 
أدلة خروج الأرض عن الملكية بالخراب 51577000000( 
متى تخرج الأرض عن الملكية بعد خرابها أو تركها 0 
فروع في الإحياء ا 07000 غظ1 
الإحياء المباشر وبالواسطة ال انل 8 هلها وا 810 ام علطلا 10 10111 31010 ان 
الأرض المفتوحة عنوة في زمن الغيبة 8د 13# 
ما يشترط في الإحياء 000 
الا أن لا اتكرة سحياة عاخن لج اق بالاو شتا 8 للا لجار مع الفط ماو را ا أل لاتق الح اق ا 5111 
؟: أن لا يكون عليها يد لطن ا ا لل اماد ا او ل و 1 
“": أن لا يكون حريما انققح وموم ل بن ل 4 لعل لجاع وكاو ف ف أن اق دفي أل رك الع ل ا ل لو اع 
4: أن لا يكون تعر افا طاو ف وا لع لق روا عا وه شا ا اط رانف طاح ف ير له ا 
لا بكرن فكوا لماكل فط 2 لو أل سئي ان ال ل امو عام قط اي ماه اماع يد لقع مط لا ماما ا 
؟: أن لا يكوم من الإقطاع الشرعي ااا 00 


الإقطاع في الإسلام وفي غيره 000 
الإقطاع في سائر الأنفال الامو و كما سواط ااا كفا ساسم 


: أن يكون بقصد التملك و سا وو وق المح كك تا ع واقات وا طم ا ادا الو لا لل ا 


التكافل الإسلامي قي نع تو وه لو لم م ل و ل 11 
أسئلة في الخمس والزكاة 0 ا 00 
تنوع التشريع كتنوع التكوين ع عمف ادا لصا املو ع لاه لو ع لوا لالد كه اماد الاك ص م اي ا 


الفرق بين السادة وغيرهم جنقه عام تماد للع بطر ع عه تي ره لط لوو لق ورب مها لواو ووه لقا ما 
سائر ما يأخذه الإسلام 00 0 307 


مدنا 


الضراكف الإسلامية ا 


وجوب زكاة الفطرة 010000 


روايات التقسيم بالسوية 206 
بين تقسيم العطاء والإرث 20 
حفظ المال والتقسيم فوراً 506 


ما وفره أمير المؤمنين 22 لشعبه 0 


بيت المال والضرائب الإسلامية.. 
من أعمال بيت المال 00000 
بيت المال والخدمة المجانية 55 
المال الحاصل بإرادة المعطي.... 
لماذا العاقلة 15250770 


الوكالة وحيازة المباحات 00 


سردن 


العمل الاجتماعي الذي لا بقصد منه المال 1 0002021 10 
أسئلة ستة في الاقتصاد 00000 
تعطيل عوامل الإنتاج ا ااا اا 0000001000 51#070ظ05 
الغلاء وأسبابه تق لاساو اراس سساو 
:١‏ الاحتكار والإسراف اا 000 
؟: زيادة الموظفين واتحطوة اواخابو اطض ا وول ونا الو ا و ا 1 
؟: صرف الطاقات في الهدم 10 
5: عدم تحرك أسباب الإنتاج ا ااا 00 


كير الوسائط 0 


زوال البركات 1[ 1[ 01000 
عدم البركة في العمر موعاماة مو ساي اط للا معن للا امار لامعا 1 
عدم البركة في الأولاد 200 
عدم البركة في الأموال 000 
التأمين عقد اقتصادي مشروع 00001 0 
إشكالات عقد التأمين وتوا وده لامك السرم الل شمن أ ووه التي الم 
العمل والعامل في الإسلام 200000 


من أضرار عدم الاكتفاء الذاتي 21171111111100 
الاستقلال الاقتصادي والمو وا بالج جنا ولوق اللو زوط وان مات ورلا دوق نأ الاي 1 


مقومات الاقتصاد الوطني ميان سواه بدا ارط را ب وو بدي بال 


ون 


00 


مل ام د 1 


توزيع الأعمال وجودتها 511111101101008 
التقدم الاقتصادي ل 


إكثار الدولة من صرب النقود ا ا 0 
تقل الذولةمن ضيورت النقزة ا 


النقود وحكمها الشرعي 0 2#( 
تبادل الأمور الخمسة ذات القيمة اكه مامه الا لاسا اط الم 


العمل الجسدي وقيمة النقد ممم ان تمن اقول وااو ابلاط ل 
أنواع قيم الأشياء ا وال ااا اا 


رون 


تكثير دوران النقد 2255 
الزيادة التدريجية للأسعار 8 
تقليل الأسعار تدريجاً 50 
البنك في الاقتصاد الإسلامي. 
الضوابط القانونية 11 


أخطار البنك التجاري 5 
البنك المركزي وأعماله 52007 


البنك المركزي وقائمة الممتلكات 000 


البنك المركزي وقائمة الديون.. 


البنك وقضاء الحوائج المالية للناس ااا 01111 00 
بنوك اليوم أسوأ المؤسسات المالية ا 0 


أقسام أوراق القرضة 0200 
كيد فتح الفروع المختلفة للبنوك 


تحرون 


التنافس السلبي بين المستعمرين 
التنافس الإيجابي بين التجار ... 
مقومات الأسواق المستقيمة 0 


مباحث في الرقابة الإيجابية .... 


الرقاية المحرية: ا 
ما يرتبط بالنقد والبنك والأسعار. 


الكمبيالة والربا 5277 
بيع الدولار بسعر منخفض 5ك 
رأي الإسلام في الأمور المذكورة 
أسباب التضخم والتنزل 2006 
الرأسمالية المنحرفة 20706 


تدرننا 


الدولة الإسلامية ورفع التضخم 0 
الدولة وتقليل النقد 2000 
تفكيل النقابات العمالية 250 
الدولة وتكثير البضائع 0 
مزاعاة التضندين والاستيراد 1200 


أسباب الأزمة الاقتصادية 21171 
تقسيم بلاد العالم اقتصادياً 5010 
بين البلاد المتقدمة والمتأخرة 0000 
زيادة الفاصلة بين الفقراء والأغنياء 5575 


مقومات الخروج عن التخلف الاقتصادي 


خاتمة: آيات وروايات اقتصادية 5 
تكون القرى والمدن 5ه 35 
الفروق بين القرية والمدينة 213100 
مساوئ نزوح القرويين ش21 
علاج نزوج القرويين 1 
صور الزراعة ا ا 00 
الزراعة الإقطاعية 152001000 
الزراعة الشيوعية وه اله ل ام 0 
الإصلاح الزراعي المزعوم 5ه**ه*ظ2ظ2 


المزارع المجموعية 0 
سلبيات هذه الأنظمة الزراعية اخ ل ا 


رين 


م 


